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فــــي الدولــــة بنشــــاطات متعــــددة مــــن أجــــل تحقیــــق النفــــع العــــام  الإداریــــة الســــلطةتقــــوم 

وفـــــــي ســـــــبیل تحقیـــــــق ذلـــــــك یظـــــــل فـــــــرض وقـــــــوع الإدارة فـــــــي وإشـــــــباع الحاجـــــــات العامـــــــة، 

ــــــة لتقــــــویم  ــــــواع مختلفــــــة مــــــن الرقاب ــــــذلك فرضــــــت علیهــــــا أن تجــــــاوزات أو التعســــــف قائمــــــا، ل

ــــة فــــي الرقابــــة الإداریــــة والرقابــــة السیاســــیة والرقابــــة  وبــــالرغم مــــن  القضــــائیةنشــــاطها والمتمثل

ــــي ــــة ف ــــر فعالی ــــة القضــــائیة الأكث ــــى الرقاب ــــة تبق ــــف تجــــاوزات وتعســــف  تنــــوع أشــــكال الرقاب وق

ــــذي  الإدارة، كمــــا تعــــد ضــــمانة لتجســــید مبــــدأ المشــــروعیة وإعمــــال قاعــــدة ســــیادة القــــانون، ال

  .یعد من أهم المبادئ التي تقوم علیها الدولة القانونیة الحدیثة

وذلــــــك بإخضــــــاع كــــــل الأســــــالیب والوســــــائل التــــــي تلجــــــأ إلیهــــــا الإدارة العامــــــة وهــــــي 

ـــــــى بصـــــــدد ممارســـــــة نشـــــــاطاتها الوظیفیـــــــة ـــــــة إل ـــــــة منهـــــــا والضـــــــبطیة المختلف ـــــــة  المرفقی رقاب

للمشـــــــــروعیة كمـــــــــا ینظـــــــــر طلبـــــــــات أو فحصـــــــــا أو تقـــــــــدیرا  القاضـــــــــي الإداري إمـــــــــا إلغـــــــــاء

 عمال الإدارة وفق القضاء الكامل.أالتعویض عن الأضرار الناتجة على 

ــــوع الأســــالیب والوســــائل التــــي تلجــــأ إلیهــــا الإدارة العامــــة مــــابین أســــالیب أعمــــال  وتتن

وهـــــــي الأعمـــــــال التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا الإدارة دون أن تقصـــــــد ترتیـــــــب أي أثـــــــر قـــــــانوني مادیــــــة 

ـــــــة  ـــــــدة، أو تعـــــــدیل لمراكـــــــز قانونی ـــــــة جدی علیهـــــــا، أي دون أن تقصـــــــد إنشـــــــاء مراكـــــــز قانونی

ــــة فــــي ــــار قانونیــــة والمتمثل ــــى إحــــداث أث ــــة تهــــدف مــــن ورائهــــا إل  قائمــــة، وأســــالیب قانونی

ــــة ال ــــرارات الإداریــــة وهــــي التصــــرفات القانونی ــــردة ویكــــون الق تــــي تأتیهــــا الإدارة بإرادتهــــا المنف

؛ والعقــــــود إلغــــــاءمــــــن شــــــأنها التــــــأثیر فــــــي المراكــــــز القانونیــــــة القائمــــــة إنشــــــاء أو تعــــــدیلا أو 

ـــــي  ـــــي التصـــــرفات الت ـــــل ف ـــــي تتمث ـــــة والت ـــــنظالإداری ـــــق ت ـــــة لأطرافهـــــا، أي تواف ـــــة متبادل م علاق

 الإرادتین.

اعـــــد القـــــانون الخـــــاص بحیـــــث هـــــذا وقـــــد تلجـــــأ الإدارة إلـــــى أســـــلوب التعاقـــــد وفقـــــا لقو 

الســـــــلطة العامـــــــة  مظهـــــــرتقـــــــف مـــــــع المتعاقـــــــد معهـــــــا علـــــــى قـــــــدم المســـــــاواة متجـــــــردة مـــــــن 

وامتیازاتهــــا، وهــــذا النــــوع مــــن العقــــود یخــــرج عــــن نطــــاق الدراســــة حیــــث یقتصــــر البحــــث فــــي 
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ـــــة  ـــــود الإداری ـــــرام الإدارة للعق ـــــب إب ـــــط، ویتطل ـــــة فق ـــــود الإداری ـــــى جانـــــب العق هـــــذا الصـــــدد عل

تســــتلزم إصــــدار قــــرارات إداریــــة تنــــدرج ضــــمن العقــــد الإداري،  ياءات التــــالعدیــــد مــــن الإجــــر 

ـــــة  وهـــــو مـــــا یعـــــرف بـــــالقرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال  فهـــــي تـــــدخل فـــــي تركیبـــــة العملی

العقدیــــة، فمثــــل هــــذه القــــرارات لا تصــــدر مســــتقلة بــــذاتها بــــل تصــــاحب العقــــد الإداري فهــــي 

ة أو لاحقــــة لــــه  وغالبــــا مــــا تــــتم هــــده سلســــلة متصــــلة الحلقــــات قــــد تكــــون ســــابقة أو معاصــــر 

ــــة  ــــدمج فــــي عملی ــــي ذاتهــــا ولكنهــــا تن ــــى مراحــــل، فهــــذه القــــرارات لیســــت غایــــة ف القــــرارات عل

ــــــة والمرتبطــــــة  ــــــة القــــــرارات الســــــابقة أو المعاصــــــرة أو اللاحق ــــــق الأمــــــر بجمل التعاقــــــد إذا تعل

 .مستقلةالغیر و بالعقد 

وع مــــن القــــرارات ورقابــــة وعلیــــه بــــدأت ضــــرورة البحــــث والعمــــل علــــى دراســــة هــــذا النــــ

 مدى مشروعیتها 

فــــــي هــــــذه أن یكــــــون هــــــذا الموضــــــوع مجـــــالا للبحــــــث  ومـــــن أجــــــل ذلــــــك تــــــم اختیـــــار

ــــ ـــة القضـــاء الأطروحـــة الموســـومة ب ـــة القابلـــة للانفصـــال عـــن العقـــد ورقاب "القـــرارات الإداری

 علیها".

 أهمیة البحث: -أولا

كشــــف عنهــــا مــــن الســــیتم  لموضــــوع البحــــث الــــذي تمــــت دراســــته أهمیــــة بالغــــة والتــــي

 جانبین:

 تأتي في ضوء الاعتبارات التالیة:الأهمیة العلمیة: 

مــــا تمثلــــه نظریــــة القــــرارات الإداریــــة تبــــرز الأهمیــــة العلمیــــة للبحــــث مــــن خــــلال الكشــــف ع -

القابلــــة للانفصــــال عــــن العملیــــة العقدیــــة مــــن وســــیلة مثلــــى لمــــد اختصــــاص قاضــــي الإلغــــاء 

ــــولا وجــــود هــــذه النظریــــة مــــا كــــان بإمكــــان للنظــــر فــــي إلغــــاء هــــذه القــــرارات الإدار  یــــة التــــي ل

 قاضي العقد التصدي لها.



 ةـــــمقدم

4 

بســــط رقابــــة القاضــــي الإداري علــــى مشــــروعیة أعمــــال الســــلطة الإداریــــة المســــاهمة فـــــي  -

تكــــــوین العملیــــــة العقدیـــــــة المركبــــــة لضـــــــمان عــــــدم خــــــروج الإدارة علـــــــى مبــــــدأ المشـــــــروعیة 

ــــانون، ووضــــع حــــد لتجاوزاتهــــا وانحرافات هــــا كلهــــا وضــــبط تصــــرفاتها وهــــو الأمــــر وســــیادة الق

 .الذي یِؤدي إلى توفیر حمایة فاعلة لحقوق المتعاقد معها وغیره

ـــــــة أو  الطعـــــــن فـــــــي مـــــــدى إمكانیـــــــة  - ـــــــة العقدیـــــــة القانونی أحـــــــد العناصـــــــر المكونـــــــة للعملی

ــــى حــــدة وانفصــــال بمعــــزل عــــن العملیــــة ذاتهــــا وبــــاقي مكوناتهــــا  ،مكوناتهــــا والطعــــن فیهــــا عل

ها لقاضــــــــي المشــــــــروعیة بــــــــدل القاضــــــــي الخــــــــاص بالعملیــــــــة ككــــــــل وعناصــــــــرها وإخضــــــــاع

 (قاضي القضاء الكامل). 

ــــة: أمــــا  ــــة العملی ــــيالأهمی ــــة المناســــبة  فتتمثــــل ف العمــــل علــــى إیجــــاد الأطــــر القانونی

ـــــة  ـــــز هـــــذه القـــــرارات القابل ـــــى إیجـــــاد معـــــاییر لتمیی ـــــي مـــــن شـــــأنها أن تســـــاعد عل ـــــة الت والفعال

ــــة تنفیــــذ العقــــد، وذلــــك مــــن أجــــل الحــــد  للانفصــــال عــــن العملیــــة العقدیــــة خاصــــة فــــي مرحل

مـــــــن تجـــــــاوزات الإدارة وتعســـــــفها فـــــــي اســـــــتعمال ســـــــلطتها وتوحیـــــــد الاجتهـــــــادات القضـــــــائیة 

بــــدل تذبــــذب القضـــــاء الإداري الجزائــــري  بـــــین الأخــــذ والعمـــــل بهــــذه النظریـــــة أحیانــــا وعـــــدم 

   .العمل بها أحیانا أخرى وذلك بوضع قواعد قانونیة موضوعیة

 البحث: إشكالیة -ثانیا

وانطلاقـــا ممـــا ســـبق تبــــرز إشـــكالیة البحـــث مــــن خـــلال التســـاؤل عــــن مـــا هـــي حــــدود 

هــــــذا لغـــــاء القـــــرارات الإداریــــــة القابلـــــة للانفصـــــال؟ ومـــــا أثـــــر حكـــــم علـــــى إقاضـــــي الرقابـــــة 

 ؟العقدلغاء على الإ

یمكــــــــن الاســــــــتعانة بمجموعـــــــة مــــــــن التســــــــاؤلات  یة الإشـــــــكالهــــــــذه وللإجابـــــــة علــــــــى 

 :یات البحث والتي یمكن حصر أهمها فيالفرعیة التي فرضتها مقتض
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مـــــا المقصـــــود بـــــالقرارات الإداریــــــة القابلـــــة للانفصـــــال؟ ومـــــا هــــــي معـــــاییر تمییزهـــــا عــــــن  -

 القرارات المتصلة)؟( القرارات الإداریة الأخرى

ـــــة  - ـــــة العقدی ـــــة للانفصـــــال عـــــن العملی ـــــة للقـــــرارات الإداریـــــة القابل مـــــا هـــــي الطبیعـــــة القانونی

 المركبة؟ 

آلیـــــــــة الرقابـــــــــة القضـــــــــائیة علـــــــــى مشـــــــــروعیة القـــــــــرارات الإداریـــــــــة القابلـــــــــة  فـــــــــیم تتمثـــــــــل -

 للانفصال؟

ــــــف  - ــــــة القابلــــــة للانفصــــــال فــــــي مختل هــــــل یمكــــــن الطعــــــن بالإلغــــــاء فــــــي القــــــرارات الإداری

 مراحل العقد الإداري؟ 

 ما أثر حكم إلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العملیة العقدیة؟ -

 ؟ في القرارات الإداریة القابلة للانفصال قبل التعاقدي تعجاليالاس دور القضاء -

  خطة البحث -ثالثا

  التالیة:خطة ال اعتمادتم  الإشكالیة المحددةو  استنادا إلى عنوان هذه الدراسة

  مقدمة

 .ماهیة القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري الفصل الأول:

بـــــة القضـــــائیة علـــــى القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن آلیـــــة الرقا :الفصـــــل الثـــــاني

 .العقد الإداري

ــــث:ا  ــــي مختلــــف  لفصــــل الثال ــــة للانفصــــال ف ــــة القابل ــــرارات الإداری الطعــــن بالإلغــــاء فــــي الق

  .مراحل العقد الإداري

ــــر  الفصــــل الرابــــع: ــــة للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري أث الحكم بإلغــــاء القــــرارات الإداریــــة القابل

 .ستعجالي قبل التعاقدي ه الحدیث للقضاء نحو القضاء الاوالتوج



 ةـــــمقدم

6 

  تضمنت النتائج المتوصل إلیها والتوصیات والمقترحاتخاتمة: 

 أسباب اختیار الموضوع:  -رابعا

 أخرى موضوعیةو  أما أسباب اختیار الموضوع فتعود لأسباب ذاتیة

  الأسباب الذاتیة:

ـــــة قاضـــــي الإ - ـــــة رقاب ـــــي فهـــــم أعمـــــق لآلی ـــــة ف ـــــة الرغب ـــــة القابل ـــــرارات الإداری ـــــى الق لغـــــاء عل

للانفصـــــــال فـــــــي العملیـــــــة العقدیـــــــة والعمـــــــل علـــــــى تحدیـــــــد مبـــــــادئ وقواعـــــــد عنـــــــد ممارســـــــة 

 ة العقدیة. یإجراءات الطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تدخل في تركیبة العمل

القــــرارات الإداریــــة التــــي تـــــدخل المیــــول والرغبــــة الملحــــة لدراســـــة كــــل مــــا یتعلــــق بمجـــــال  -

 القانون الإداري لأن هذا الأخیر هو مجال التخصص.ي نطاق ف

فهــــي تعــــود أساســــا لغمــــوض مفهــــوم القــــرارات  أمــــا بالنســــبة للأســــباب الموضــــوعیة:

ــــــة القابلــــــة للانفصــــــال بصــــــفة عامــــــة رقابــــــة القضــــــاء علیهــــــا بصــــــفة خاصــــــة فــــــي و  الإداری

ـــــراز النظـــــام القـــــانوني للقـــــرا ،التشـــــریع الجزائـــــري ـــــة فمحـــــور هـــــذه الدراســـــة هـــــو إب رات الإداری

 الآثار المترتبة عنه.و  القابلة للانفصال في إطار التشریع الجزائري

فــــــي  ســـــتنباط دراســـــات جدیـــــدةولـــــذلك فمـــــن المتوقـــــع أن تســـــهم هـــــذه الدراســـــة فـــــي ا

هــــذا الموضــــوع بالتحدیــــد جــــاء لقلــــة الدراســــات ، فاختیــــار مجــــال القــــرارات والعقــــود الإداریــــة

 التدقیق.و  وضوع یستحق الدراسةحوله خاصة في التشریع الجزائري فهو م

حاجــــــة القضــــــاء الإداري الجزائــــــري إلــــــى نظریــــــة القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال  -

وعـــــدم إفـــــلات هـــــذه القـــــرارات مـــــن رقابـــــة القضـــــاء وذلـــــك لحمایـــــة حقـــــوق المتعاقـــــدین مــــــع 

 الإدارة والغیر.

ــــدة العم  ــــق الفائ ــــي إثرائهــــا لتحقی ــــة ف ــــة رغب ــــى المكتب ــــة لمــــن إضــــافة هــــذا البحــــث إل لی

 یرغب في الرجوع إلیه من طلاب العلم وغیرهم.
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 أهداف البحث: -خامسا

ـــــة عـــــن الإشـــــكالیة المضـــــبوطة ســـــابقا  ـــــة الأساســـــیة مـــــن البحـــــث هـــــي الإجاب إن الغای

 من خلال ما یلي:

ــــي  - ــــد الإداري ف ــــة للانفصــــال عــــن العق ــــة القابل ــــع دعــــوى إلغــــاء القــــرارات الإداری معرفــــة واق

 البحث والنظام الجزائري.الأنظمة القانونیة موضوع 

ـــــه  - ـــــذي أنجزت ـــــة للانفصـــــال معرفـــــة مـــــدى التطـــــور ال ـــــة القابل ـــــرارات الإداری ـــــة الق ـــــي نظری ف

ــــد الإداري نطــــاق  ــــي یمكــــن العق ــــادئ والقواعــــد الت ــــورة مجموعــــة مــــن المب بهــــدف صــــیاغة وبل

الاهتــــــداء بهــــــا عنــــــد ممارســــــة إجــــــراءات الطعــــــن بالإلغــــــاء ضــــــد القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة 

 ل عن العملیة العقدیة. للانفصا

ـــــة  - ـــــة القابل الاســـــتفادة مـــــن التجربـــــة الفرنســـــیة فـــــي معالجـــــة دعـــــوى إلغـــــاء القـــــرارات الإداری

كــــن مللانفصــــال  عــــن العقــــد الإداري، ومــــن ثــــم طــــرح الحلــــول التشــــریعیة والقضــــائیة التــــي ی

ـــــة  ـــــة تســـــهم بشـــــكل مباشـــــر فـــــي تلبی ـــــة التعاقدیـــــة كعملی مـــــن خلالهـــــا تقـــــدیم مـــــا یخـــــدم العملی

ذلــــــك و  جـــــات العامـــــة، إضــــــافة إلـــــى   هــــــدف أخـــــر وهــــــو محاولـــــة إضــــــافة للتخصـــــصالحا

 بكشف معارف جدیدة تبنى علیها دراسات مستقبلیة إن شاء االله.

 منهج البحث: -سادسا

  الوصــــــفيلتحقیـــــق غایـــــات الدراســــــة مـــــن هـــــذا البحــــــث تـــــم الاعتمـــــاد علــــــى المـــــنهج 

ـــــــك مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة الاجتهـــــــادات القضـــــــائیة واســـــــتعراض مختلـــــــف  الآراء الفقهیـــــــة وذل

ــــــي تعرضــــــت وناقشــــــت موضــــــوع البحــــــث وتحلیلهــــــا، دو  ــــــات الت ــــــال التأصــــــیل والنظری ن إغف

نظریـــــــة القـــــــرارات الإداریـــــــة القابلـــــــة للانفصـــــــال، كمـــــــا تمـــــــت الاســـــــتعانة التــــــاریخي لتطـــــــور 

بـــــالمنهج المقـــــارن مـــــن خـــــلال التطـــــرق إلـــــى هـــــذه النظریـــــة فـــــي مختلـــــف الأنظمـــــة المقارنـــــة 
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، كمــــــا لا نغفــــــل بعــــــض الآلیــــــات التــــــي تفرضــــــها عناصــــــر الفرنســــــي والمصــــــري والجزائــــــري

 محاولة الترجیح بین الآراء المختلفة عند الضرورة.و  التحلیلو  الموضوع كالنقد

  الدراسات السابقة: -سادسا

هـــــذا البحــــــث تــــــم ملاحظـــــة قلــــــة الدراســــــات بالنســـــبة للدراســــــات الســـــابقة فــــــي إطــــــار 

هــــــذا الموضــــــوع نصــــــیبه مــــــن ، حیــــــث لــــــم یلــــــق التــــــي تناولــــــت موضــــــوع الدراســــــة الحالیــــــة 

البحــــــث والدراســــــة علــــــى مســــــتوى الســــــاحة الأكادیمیــــــة فــــــي الجزائــــــر، إلا أنــــــه ومــــــن خــــــلال 

ـــــــم التوصـــــــل لدراســـــــات ســـــــابقة ذات علاقـــــــة بهـــــــذا ـــــــي الموضـــــــوع البحـــــــث والتحـــــــري ت ، والت

ـــــ ـــــف عن ـــــي تختل ـــــه والت ـــــب متفرقـــــة من ـــــت جوان ـــــرارات  هتناول ـــــة الق ـــــأن جـــــاءت متعلقـــــة بنظری ب

ــــة للانفصــــ ــــة فــــي  ال بصــــفة عامــــةالإداریــــة القابل وفــــي مجــــالات تطبیقاتهــــا المتعــــددة والمتمثل

المنازعــــــــة الضــــــــریبیة والمنازعــــــــة الانتخابیــــــــة وأعمــــــــال الســــــــیادة والعقــــــــود الإداریــــــــة بشــــــــكل 

ــــــــى بعــــــــض الأنظمــــــــة القضــــــــائیة  مقتضــــــــب، كمــــــــا جــــــــاءت هــــــــذه الدراســــــــات مقتصــــــــرة عل

ــــار أن جــــوهر ومضــــمون هــــذا البحــــث هــــو رق ــــة، هــــذا باعتب ــــة القاضــــي والتشــــریعیة المقارن اب

ـــــة  ـــــة للانفصـــــال عـــــن العملی ـــــى القـــــرارات الإداریـــــة القابل إلا أن هـــــذا لا   العقدیـــــةالإداري عل

ســــــتفادة القیمـــــــة منهــــــا خصوصــــــا فـــــــي جزئیــــــات موضــــــوع البحـــــــث وتتمثــــــل هـــــــذه ینفــــــي الإ

 الدراسات السابقة في:

ـــــى الصـــــفقات  -/1 ـــــة المنفصـــــلة وتطبیقاتهـــــا عل ـــــرارات الإداری ـــــاب إكـــــرام: الق ـــــن دی ـــــب ب طال

مومیـــــة، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي القـــــانون العـــــام المعمـــــق، إشـــــراف عـــــزاوي عبـــــد الرحمـــــان، الع

ــــوم السیاســــیة، جامعــــة أ ــــة الحقــــوق والعل والــــذي  2017-2016 تلمســــانبــــو بكــــر بلقایــــد كلی

فـــــي  القابلـــــة للانفصـــــاللقـــــرارات الإداریـــــة لجانـــــب التطبیقـــــي لالباحـــــث لدراســـــة افیهـــــا تطـــــرق 

 مجال الصفقات العمومیة.
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ــــة للانفصــــال فــــي القــــانون :  ســــید أحمــــد أحمــــدعبــــد االله -/2 نظریــــة القــــرارات الإداریــــة القابل

ـــــة  ـــــل هیكـــــل، كلی ـــــوق، إشـــــراف الســـــید خلی ـــــي الحق ـــــدكتوراه ف ـــــل درجـــــة ال الإداري، رســـــالة لنی

 .2008الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، سنة 

ــــذي ــــى  رســــالته فــــي تطــــرق ال ــــة القابلــــة للانفصــــال وتطبیقاتهــــا  إل ــــرارات الإداری نشــــأة الق

  .  بصفة عامة هاوالآثار المترتبة على تطبیق ائیةالقض

ـــــراهیم أحمـــــد حســـــن -/3 ـــــة،  :إب ـــــة دراســـــة مقارن ـــــود الإداری ـــــي نطـــــاق العق قضـــــاء الإلغـــــاء ف

حمـــــد إســـــماعیل، كلیـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة كتـــــوراه فـــــي القـــــانون العـــــام، إشـــــراف أأطروحـــــة د

ـــــى رســـــالته  فـــــيالباحـــــث ركـــــز حیـــــث  ،2012دمشـــــق،  ـــــعل ـــــان الاتجـــــاه التقلی ـــــدعوى بی دي ل

ــــي نطــــاق  ــــة، وتبیــــان الاتجــــاه الحــــدیث لــــدعوى الإلغــــاء ف ــــود الإداری ــــي نطــــاق العق الإلغــــاء ف

ـــــــل التعاقـــــــدي ودعـــــــوى  ـــــــا دعـــــــوى القضـــــــاء المســـــــتعجل الموضـــــــوعي قب ـــــــد الإداري مبین العق

 المشروعیة الخاصة.  

 الصعوبات -سابعا

صــــــال لــــــم یحــــــظ موضــــــوع الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانف

 مــــــنهمعــــــن العملیــــــة العقدیــــــة باهتمــــــام الفقــــــه الإداري الجزائــــــري ولــــــم یلــــــق العنایــــــة الكافیــــــة 

متخصصــــة فــــي  تكتنــــف هــــذا الموضــــوع فــــلا توجــــد أبحــــاثوذلــــك بســــبب الصــــعوبات التــــي 

ـــــــــدرة الاجتهـــــــــادات القضـــــــــائیة بصـــــــــعو هـــــــــذا الموضـــــــــوع، ومـــــــــا زاد موضـــــــــوع الدراســـــــــة  ة ن

ممـــــا  الجزائــــريث فــــي النظــــام القضــــائي والنصــــوص القانونیــــة  التــــي تعــــالج موضــــوع البحـــــ

ترتــــب علیــــه وجــــود صــــعوبات فــــي عملیــــة المقارنــــة الفقهیــــة والقضــــائیة لــــبعض النقــــاط التــــي 

 ثار حولها جدل فقهي في الأنظمة الأخرى موضوع الدراسة. 
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مــــــــن  الحصــــــــول علــــــــى اجتهــــــــادات مجلــــــــس الدولــــــــة  الــــــــتمكنإضــــــــافة إلــــــــى عــــــــدم 

ى الموضــــوع رغــــم كــــل المحــــاولات المتكــــررة الجزائــــري مــــن أجــــل إضــــفاء الســــمة العملیــــة علــــ

 التي قوبلت بالرفض.   
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ــــــة القابلــــــة للانفصــــــال مح ــــــة القــــــرارات الإداری ــــــر نظری ــــــة مــــــن قضــــــاء مجلــــــس تعتب اول

ــــــة،  ــــــدعوى الموازی ــــــاء ال ــــــة أو شــــــرط انتف ــــــدعوى الموازی ــــــة ال ــــــق نظری ــــــة الفرنســــــي لتطبی الدول

الــــــذي یعنــــــي وجــــــود دعــــــوى قضــــــائیة أخــــــرى تحقــــــق لرافعهــــــا نفــــــس المزایــــــا والنتــــــائج التــــــي 

ـــــــم  ـــــــة ث ـــــــة المركب ـــــــة الإداری تحققهـــــــا دعـــــــوى الإلغـــــــاء لقبولهـــــــا فـــــــي نطـــــــاق منازعـــــــات العملی

مخــــــرج والوســــــیلة القانونیــــــة والقضــــــائیة لتخلــــــي القضــــــاء الإداري أصــــــبحت هــــــذه النظریــــــة ال

الفرنســـــي، عـــــن تطبیـــــق نظریـــــة الـــــدعوى الموازیـــــة بعـــــدما تبـــــین فشـــــلها وعـــــدم وجودهـــــا مـــــن 

 الناحیة القانونیة والقضائیة الحقیقیة والصحیحة.

ــــار الوثیقــــة  ــــد الإداري مــــن الآث ــــة للانفصــــال عــــن العق ــــرارات القابل ــــة الق ــــك أن نظری وذل

الــــدعوى الموازیــــة، لــــذلك كــــان لابــــد مــــن التطــــرق إلــــى نشــــأة هــــذه النظریــــة ومراحــــل الصــــلة ب

ـــل مـــرت بمراحـــل متداخلـــة مـــع نظریـــة  ـــع العملـــي مباشـــرة ب ـــرز إلـــى الواق تطورهـــا لأنهـــا لـــم تب

 في المبحث الأول من هذا الفصل. یتم بیانهالدعوى الموازیة وهو ما س

ــــــة للانفصــــــال فإ ــــــرارات القابل ــــــة الق ــــــان نظری ــــــه یســــــتلزم بطبیعــــــة الحــــــال أمــــــا عــــــن بی ن

الإداري، وبیـــــان خصائصـــــها ات حســـــب مـــــا جــــاء بـــــه القضـــــاء والفقـــــه التعریــــف بهـــــذه القـــــرار 

ـــــار الواجـــــب إتباعـــــه لمعرفـــــة مـــــا إذا كـــــان القـــــرار الإداري المتصـــــل بالعقـــــد  ثـــــم تحدیـــــد المعی

 قابلا للانفصال عنه أم لا وهو ما ستتم دراسته في المبحث الثاني من هذا الفصل.

خـــــاذ الإدارة للقـــــرارات لابـــــد مـــــن معرفـــــة نوعیـــــة القـــــرارات التـــــي یمكـــــن فصـــــلها وعنــــد ات

ـــــرارات التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تكـــــون  ـــــواع الق ـــــى أخـــــر أن ـــــة بمعن ـــــة العقدیـــــة المركب عـــــن العملی

ها مــــن نظریـــات أخــــرى وهـــو مــــا تــــالي تمییـــز هــــذه النظریـــة عمــــا شـــابهوبال ،قابلـــة للانفصـــال

 ستتم معالجته في المبحث الثالث.

 :یه ستقسم دراسة هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوبناءا عل

 المبحث الأول: نشأة القرارات الإداریة القابلة للانفصال ومراحل تطورها
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 المبحث الثاني: مفهوم القرارات الإداریة القابلة للانفصال

المبحـــــث الثالـــــث: أنـــــواع القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال وتمییزهـــــا عمـــــا شـــــابهها مـــــن 

 نظریات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القابلة للانفصال ومراحل تطورها المبحث الأول: نشأة القرارات الإداریة
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عــــن العقـــــد  1یرجــــع الفضــــل فــــي ظهــــور نظریــــة القـــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال

ــــــام بابتكارهــــــا، كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة الإدا ــــــى مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي الــــــذي ق ري إل

 للغالبیة العظمى إن لم یكن بالنسبة لكل أفكار ونظریات وقواعد القانون الإداري.

فقـــــد ظهـــــرت فـــــي بدایـــــة القـــــرن العشـــــرین فـــــي فرنســـــا ومـــــرت بمراحـــــل مختلفـــــة، إذ لـــــم 

ـــــك النظریـــــة فـــــي بدایـــــ ـــــة الفرنســـــي تل ـــــة یتبـــــین مجلـــــس الدول ة الأمـــــر، بـــــل كـــــان یتبنـــــى نظری

ـــــة  ـــــر قابل ـــــة واحـــــدة غی ـــــارة عـــــن وحـــــدة قانونی ـــــد الإداري عب ـــــي مفادهـــــا أن العق الإدمـــــاج، والت

وتفقــــــد  ات الإداریـــــة التــــــي تصـــــدرها الإدارة وتتعلــــــق بالعقـــــد تنــــــدمج بـــــهللتجزئـــــة، وأن القــــــرار 

ذاتیتهــــــا، ومــــــن ثــــــم لا یجــــــوز الطعــــــن فیهــــــا علــــــى اســــــتقلال ویخــــــتص بنظــــــر المنازعــــــات 

 2.اشئة عنها قاض العقدالن

ـــــ ـــــيث ـــــى أن تبن ـــــك إل ـــــس بعـــــد ذل فكـــــرة عامـــــة قوامهـــــا أن العقـــــد إذا كـــــان  م عمـــــد المجل

ه، ومــــن ثــــم یمكـــن فصــــلها عنـــ العملیـــات المركبــــة فــــإن بعضـــا منهــــا یتكـــون مــــن سلســـلة مــــن

بــــــدعوى تجــــــاوز الســــــلطة لرقابــــــة  أو للانفصــــــالیمكـــــن الطعــــــن فــــــي تلــــــك القــــــرارات القابلـــــة 

ـــــذي هـــــو مجـــــال  ـــــب الملائمـــــة ال ـــــب المشـــــروعیة مـــــن نشـــــاط الإدارة دون التعـــــرض لجان جان

ـــــة الفرنســـــي بإرســـــاء دعـــــائم  ـــــس الدول ـــــدأ مجل ـــــوال تطـــــوره ب ـــــى من ـــــرا وعل محجـــــوز لهـــــا، وأخی

لاســـــیما فـــــي مجـــــال عقـــــود مجـــــال العقـــــود الإداریـــــة،  رقابـــــة الخطـــــأ البـــــین فـــــي التقـــــدیر فـــــي

 3.الأشغال العامة

مراحــــل تطـــور نظریــــة القــــرارات القابلــــة للانفصــــال فــــي  وممـــا تقــــدم ســــیتم التطــــرق إلــــى

 قضاء مجلس الدولة الفرنسي وذلك من خلال المراحل الثلاث التالیة: 

 تبني نظریة الإدماجالمطلب الأول: مرحلة 
                                                             

 .46ص ،2002جورجي شفیق ساري: القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، مصر،  -1
 .93، ص2016زینب سالم: الرقابة القضائیة على العقد الإداري في مرحلة التنفیذ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -2
ــة،  -3 شــعبان أحمــد رمضــان: مــدى جــواز الطعــن بإلغــاء فــي منازعــات العقــود الإداریــة، الطبعــة الثانیــة، دار النهضــة العربی

  .26ص ،2016مصر، 
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مجلـــــس الدولــــة الفرنســـــي فــــي البدایـــــة تبنــــي نظریـــــة فیهــــا رفـــــض وهــــي المرحلـــــة التــــي 

القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال، وتبنـــــى واعتنـــــق نظریـــــة القـــــرارات المركبـــــة أو نظریـــــة 

ـــــة الإدمـــــ ـــــر قابل ـــــة واحـــــدة غی ـــــارة عـــــن وحـــــدة قانونی ـــــد الإداري عب ـــــي مفادهـــــا أن العق اج، والت

ـــــد  ـــــه، وتفق ـــــدمج ب ـــــق بالعقـــــد تن ـــــي تصـــــدرها الإدارة وتتعل ـــــة الت ـــــة، وأن القـــــرارات الإداری للتجزئ

ذاتیتهــــا ومــــن ثــــم لا یجـــــوز الطعــــن فیهــــا علــــى اســـــتقلال ویخــــتص بنظــــر كافــــة المنازعـــــات 

  1.الناشئة عنها قاضي العقد

حتـــــى بدایـــــة القـــــرن الماضـــــي  1864وتبـــــدأ هـــــذه المرحلـــــة منـــــذ صـــــدور مرســـــوم ســـــنة 

علــــى إثـــــر صـــــدور الأحكـــــام الكبـــــرى لمجلـــــس الدولــــة الفرنســـــي فـــــي قبولـــــه لطعـــــون الإلغـــــاء 

قـــــد كــــان مـــــن الضــــروري فـــــي هــــذه المرحلـــــة، ، و للانفصــــالضــــد القـــــرارات الإداریــــة القابلـــــة 

بعــــد التطــــورات التشــــریعیة المتلاحقــــة العمــــل علــــى تحدیــــد نطــــاق كــــل مــــن دعــــوى الإلغــــاء 

 2.ودعوى القضاء الكامل كل على حدة، وعدم الخلط بینهما

لقـــــد اســــــتقر قضــــــاء مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي فـــــي هــــــذه المرحلــــــة علــــــى عــــــدم قبــــــول 

ــــرام أو تنفیــــذ عقــــد   3،معــــینالطعــــون التــــي ترفــــع أمامــــه ضــــد القــــرارات المتخــــذة بمناســــبة إب

ــــ ــــك اســــتنادا إل ــــة (مــــنهج الإدمــــاج)، ورأى أنــــه بمجــــرد وذل ى مبــــدأ الكــــل الغیــــر القابــــل للتجزئ

ــــاد ــــي تكوینــــه كافــــة جــــزءا لا الانعق مــــن  أیتجــــز  النهــــائي للعقــــد تصــــبح القــــرارات المســــاهمة ف

ویخــــتص قاضــــي العقــــد  الانفصــــالبنیانــــه وتكــــون العملیــــة كتلــــة واحــــدة لا تقبــــل عناصــــرها 

ــــــة المنازعــــــات التعاقدیــــــة الناشــــــئة عنهــــــا،  أمــــــا إذا وجــــــه الطعــــــن بالإلغــــــاء إلــــــى قــــــرار بكاف

                                                             
أشـرف محمـد خلیـل حمـاد: نظریـة القـرارات الإداریـة القابلـة للانفصـال فـي مجـال العقـود الإداریـة، الطبعـة الأولــى، ر: أنظـ -1

و درید عیسى إبراهیم: الرقابـة علـى إبـرام العقـد الإداري بطریـق المناقصـة  47ص ،2010دار الفكر الجامعي، مصر، 
ن العـام، إشــراف عمـر حلمـي فهمــي، كلیـة الحقــوق ، جامعـة عــین العامـة، رسـالة مقدمــة لنیـل درجــة الـدكتوراه فـي القــانو 

  .354، ص2016شمس، مصر، 
الطبعـة الأولـى، دار  ،)دراسـة مقارنـة( القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداريحبیب إبراهیم حمادة الدلیمي:  -2

 .  36، ص2016الأیام للنشر والتوزیع، العراق، 

 .27ص شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -3
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ـــــد  ـــــد ق ـــــه اســـــتقلالا ألا یكـــــون العق ـــــزم لإمكـــــان الفصـــــل والطعـــــن فی ـــــه یل ـــــة فإن خـــــاص بالعملی

 1.أصبح نهائیا قبل صدور الحكم بالإلغاء

فـــي  1877عـــام   Davidوهـــو مـــا یمكـــن استخلاصـــه مـــن تقریـــر مفـــوض الحكومـــة

قضــــیة المعهــــد الكــــاثولیكي لمدینــــة لیــــل والــــذي جــــاء كالتــــالي: "فــــي إمكاننــــا تلخــــیص أحكــــام 

ــــا أن قــــرارات الوصــــایا الإداریــــة، عنــــدما تكــــون ســــاب ــــى العقــــود القضــــاء بقولن قة أو لاحقــــة عل

التــــي تخــــتص بالتصــــدیق علیهــــا أو تــــرخص بهــــا، لا یمكــــن فصــــلها عــــن هــــذه العقــــود التــــي 

تكملهـــــا وتخـــــتلط بهـــــا، حیـــــث یمكـــــن إلغاؤهـــــا مباشـــــرة بواســـــطة مجلـــــس الدولـــــة أو مـــــن بـــــاب 

 2.أولى بواسطة السلطة الإداریة التي تصدر عنها"

باســـــــتبعاد دعـــــــوى تجـــــــاوز الســـــــلطة ضـــــــد وقـــــــد بـــــــرر القضـــــــاء فـــــــي فرنســـــــا اتجاهـــــــه 

ـــــه  ـــــع علی ـــــد بمجـــــرد التوقی ـــــرام العق ـــــى أساســـــین همـــــاالقـــــرارات اللازمـــــة لإب وجـــــود دعـــــوى  عل

مــــن  وجــــود إرادة لاحتــــرام الحقــــوق المكتســــبة المتولــــدة علــــى إبــــرام العقــــدو  ،موازیــــة مــــن جهــــة

 :وهو ما سیتم بیانه 3جهة أخرى

 س الأول: نظریة الدعوى الموازیةالفرع الأول: الأسا

هــــــذه النظریــــــة فــــــي تقــــــاریر عدیـــــــد مــــــن مفوضــــــي الحكومــــــة كحائــــــل یمنـــــــع  ظهــــــرت

بمقتضــــاه الأفـــــراد مـــــن اللجـــــوء إلــــى قاضـــــي الإلغـــــاء للطعـــــن بتجــــاوز الســـــلطة ضـــــد العقـــــود 

  4.الإداریة

                                                             
ف إبراهیم أحمد حسن: قضـاء الإلغـاء فـي نطـاق العقـود الإداریـة دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العـام، إشـرا -1

 . 16، ص2012الدكتور احمد إسماعیل، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 

 .37ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -2
3 - Guillou Damien : La distinction entre les actes détachables et le contrat. In: Revue 

juridique de l'Ouest, 2014-3. Les juges du contrat administratif, Actes de la journée 
d'études de l'A.E.D.P., 2 avril 2013. pp. 19-32; 

https://doi.org/10.3406/juro.2014.4823 . 
 

 .28شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، ص -4

https://doi.org/10.3406/juro.2014.4823
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ومفادهــــــا أن الطعــــــن بالإلغــــــاء لا یقبــــــل إذا وجــــــد طریــــــق قضــــــائي أخــــــر للطعــــــن، أي 

ــــة  ــــائج دعــــوى الإلغــــاء، لأنهــــا دعــــوى احتیاطی ــــس نت ــــى نف ــــؤدي إل ــــة یمكــــن أن ت دعــــوى موازی

ذلــــك أنــــه لا  1ء إلــــى طعــــن أخــــرلحــــالات التــــي لا یمكــــن فیهــــا اللجــــو لا یلجــــأ إلیهــــا إلا فــــي ا

ــــــا أخــــــر  ــــــك طریق ــــــة، لأن الطــــــاعن یمل ــــــول الطعــــــن بالإلغــــــاء ضــــــد العقــــــود الإداری یمكــــــن قب

ــــى دعــــوى الإلغــــاء، أي دعــــوى موازیــــة یمكــــن ممارســــتها أمــــام قاضــــي  یغنیــــه عــــن اللجــــوء إل

ـــــي  ـــــذلك فف ـــــائج المبتغـــــاة مـــــن وراء دعـــــوى الإلغـــــاء ول ـــــق نفـــــس النت ـــــى تحقی ـــــؤدي إل العقـــــد وت

عــــــدم  -لقبــــــول الطعــــــن بالإلغــــــاء –هــــــذه المرحلــــــة كــــــان مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي یشــــــترط 

ــــــدعوى القضــــــاء الكامــــــل أ ــــــل ب ــــــق أخــــــر للطعــــــن  المــــــوازي المتمث مــــــام قاضــــــي وجــــــود طری

 2.العقد

ـــه العلامـــة ـــر عن ـــه "   la ferrièreوهـــو مـــا عب الطعـــن یتجـــاوز الســـلطة غیـــر  بقول

ـــــول ـــــ مقب ـــــه متضـــــرر مـــــنإذا كـــــان ف ـــــرار إداري غیـــــر مشـــــروع یمكنـــــه   المـــــدعي یـــــدعي بأن  ق

 3.ي أو الإداري"العاد أمام القضاء ة طعن موازي سواء أكاناللجوء إلى طریق

یشــــترط لاســـــتخدام الــــدفع بوجـــــود الــــدعوى الموازیـــــة أو الطعــــن المقابـــــل ثلاثــــة شـــــروط 

 تتمحور فیما یلي:

                                                             
حمــد ســمیر محمــد جمعــة: مــدى قبــول الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات القابلــة للانفصــال فــي النظــامین الفرنســي مأنظــر:  -1

، ومجـدي الشـامي: القـرارات 191-190ص ،2011، ابریل 49والمصري، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد 
. 33، ص 2019، مكتبـة الوفـاء القانونیـة، مصـر، القابلة للانفصال (بین عقود الإدارة ورقابة القضاء)، الطبعة الأولـى

  
- Debbash Charles, Ricci Jean Claude, contentieux administratif , 6 eme édition, DALLOZ  

Paris , 1994,p 580. 
 .37حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، ص -2
، 2014منصــور إبــراهیم العتــوم: الطعــن بالإلغــاء فــي منازعــات العقــود الإداریــة، مجلــة الحقــوق، العــدد الثــاني، الكویــت،  -3

 .486ص 
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ازیـــــة دعـــــوى قضـــــائیة فـــــي طبیعتهـــــا وبالتـــــالي أن تكـــــون الـــــدعوى المو  الشـــــرط الأول: -/1

ـــــــو اشـــــــترطه  ـــــــى ل ـــــــتظلم الإداري حت ـــــــة ال ـــــــي حال ـــــــدعوى ف ـــــــك ال ـــــــدفع بوجـــــــود تل لا محـــــــل لل

 1.القانون

ن الــــدفع هــــو الطعــــن المــــوازي دعــــوى ولــــیس دفعــــا لأیجــــب أن یكــــون  الشــــرط الثــــاني: -/2

 2.سیلة للهجوم والمبادأةمجرد وسیلة دفاع، أما الدعوى فهي و 

ــــة هــــي نفــــس نتــــائج الشــــرط الثالــــث -/3 ــــائج التــــي تحققهــــا الــــدعوى الموازی : أن تكــــون النت

ـــــــة إلـــــــى حصـــــــول  3،الطعـــــــن بالإلغـــــــاء ـــــــؤدي الـــــــدعوى الموازی ـــــــارة أخـــــــرى یجـــــــب أن ت وبعب

المــــــدعي علـــــــى مركــــــز معـــــــادل للمركـــــــز الــــــذي یمكنـــــــه الحصـــــــول علیــــــه بواســـــــطة دعـــــــوى 

وى الموازیـــــــة إلـــــــى مجـــــــرد الحكـــــــم الإلغـــــــاء، بمعنـــــــى أنـــــــه لا یجـــــــوز فقـــــــط أن تـــــــؤدي الـــــــدع

مشــــروع، بــــل یترتــــب الغیــــر ة المترتبــــة علــــى القــــرار الإداري بــــالتعویض عــــن النتــــائج الضــــار 

 4.علیها تعطیل سریان القرار الإداري المعیب ومحو نتائجه

ــــة ظهــــوره أمــــ ــــي بدای ــــة ف ــــدعوى الموازی ــــدفع بوجــــود ال ــــد اســــتند ال ام القضــــاء الإداري وق

 الفرنسي إلى اعتبارین اثنین هما:

الـــذي یقــــوم علــــى تخفیــــف العــــبء عـــن كاهــــل مجلــــس الدولــــة فــــي  :الاعتبــــار العملــــي -أولا

 1864نظــــــر دعــــــوى الإلغــــــاء بعــــــد أن كثــــــرت أعــــــدادها علــــــى اثــــــر صــــــدور مرســــــوم ســــــنة 

  والـــــذي بســـــط مـــــن إجـــــراءات الـــــدعوى، وقلـــــل مـــــن نفقاتهـــــا بـــــأن أعفاهـــــا مـــــن شـــــرط الرســـــوم

ـــــس ـــــي  5،ووســـــاطة المحـــــامین أمـــــام المجل ـــــة الفرنســـــي ف ـــــس الدول ـــــى غـــــرق مجل ممـــــا أدى إل

                                                             
 .29، صشعبان أحمد رمضان: مرجع سابق -1
 .91، ص2013إلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد سمیر محمد جمعة:  -2
ــة القضــائیأبــو بكــر الصــدیق عمــر:  -3 ــرام العقــود الإداریــة بطریــق المناقصــات، منشــورات الرقاب ــى ســلطة الإدارة فــي إب ة عل

 .24الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص
 .49-48ص أشرف محمد خلیل حماد: مرجع سابق، -4
 .30ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -5
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بحـــــر مــــــن الــــــدعاوى المرفوعــــــة ضــــــد الدولــــــة، الأمــــــر الــــــذي دفــــــع القضــــــاة الإداریــــــین إلــــــى 

ـــــین ـــــق ب ـــــق التفری ـــــك عـــــن طری ـــــى ذل ـــــدعاوى فتوصـــــلوا إل ـــــة وقـــــف هـــــذا الســـــیل مـــــن ال  محاول

القضــــــــاء الكامــــــــل وقضــــــــاء الإلغــــــــاء أي عــــــــن طریــــــــق المراجعــــــــة الموازیــــــــة التــــــــي تســــــــمح 

ـــت هـــذه  ـــي حـــال كان ـــدلا مـــن قضـــاء الإلغـــاء ف ـــدم بهـــا أمـــام القضـــاء الكامـــل ب للمتقاضـــي التق

المراجعــــــة تهــــــدف إلـــــــى الحصــــــول علـــــــى التعــــــویض المـــــــادي ولــــــیس إلـــــــى إبطــــــال القـــــــرار 

 1.الإداري الضار

: یقـــــــوم علـــــــى النظــــــر لـــــــدعوى الإلغـــــــاء علــــــى أنهـــــــا دعـــــــوى الاعتبـــــــار القـــــــانوني -ثانیــــــا

ــــك الحــــق فــــي رفــــع احتیاطیــــة أو اســــتثنائیة بحیــــث لا یمكــــن للطــــاعن اللجــــوء إلیهــــا لأنــــه یم ل

 2.دعوى أخرى تتمثل في الدعوى الموازیة

 الفرع الثاني: الأساس الثاني: احترام الحقوق المكتسبة

یرورته وكیانــــــه القـــــــانوني العقـــــــد ســــــریــــــة هـــــــو أنــــــه وبمجــــــرد اكتمــــــال مفــــــاد هــــــذه النظ

ـــــــة ـــــــرم، وأن أي مســـــــاس  ،بصـــــــورة نهائی ـــــــد المب ـــــــي العق ـــــــه حقـــــــوق مكتســـــــبة لطرف ـــــــد عن یتول

بـــــالقرارات المســـــاهمة فـــــي تكـــــوین هـــــذا العقــــــد  مـــــن خـــــلال فصـــــل تلـــــك القـــــرارات لغــــــرض 

ـــــــزاز أو  ـــــــى الاهت ـــــــؤدي إل ـــــــرارات ی ـــــــك الق ـــــــى إلغـــــــاء أي مـــــــن تل الطعـــــــن فیهـــــــا والوصـــــــول إل

 3.سبةالمساس بالحقوق المكت

وعلیـــــه یـــــربط لافریـــــر بـــــین هـــــذه الفكـــــرة وبـــــین ســـــحب الإدارة الاختیـــــاري للقـــــرارات     

ــــات مولــــدة لحقــــوق ــــي تكــــون أساســــا لعملی ــــذهب هــــذا الاتجــــاه صــــوب القــــول بأنــــه  4،الت إذ ی

                                                             
 تهـا فـي المنازعـات الإداریـة، الطبعـة الأولـى،اعمال المتصلة والأعمـال المنفصـلة وتطبیقفاروق محمد معالیقي: نظریة الأ -1
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ـــــدما تنشـــــئ حقوقـــــاات الإ"لا یمكـــــن العـــــدول عـــــن القـــــرار  وإنمـــــا كـــــذلك  داریـــــة، لـــــیس فقـــــط عن

عنـــــدما تقتصـــــر علـــــى التـــــرخیص أو التصـــــدیق علـــــى قـــــرارات أو عقـــــود تنـــــتج عنهـــــا حقـــــوق 

ـــــي أصـــــدرته  ـــــیس فقـــــط الســـــلطة الت ـــــزم ل ـــــة العـــــدول عـــــن قـــــرار الوصـــــایة یل وأن عـــــدم إمكانی

  1.وإنما أیضا الرئیس الإداري لهذه السلطة"

قــــــام مجلـــــــس الدولـــــــة بإلغــــــاء قـــــــرارات الإدارة بســــــحب قـــــــرارات ســـــــلطة  2وبنــــــاء علیـــــــه

 الوصایة الإداریة لمخالفتها للقوانین والحقوق المكتسبة.

ـــــان أن أســـــاس عـــــدم  ـــــة یری ـــــي هـــــذه المرحل ـــــن ف ـــــه والقضـــــاء الســـــائد ی وبهـــــذا كـــــان الفق

ســــــلطة الوصــــــایة بــــــالترخیص أو التصــــــدیق علــــــى إبــــــرام العقــــــد هــــــو قابلیـــــة فصــــــل قــــــرارات 

نفســـــه أســـــاس عـــــدم جـــــواز ســـــحب هـــــذه القـــــرارات بمعرفـــــة الإدارة، هـــــذا الأســـــاس كمـــــا بـــــین 

ــــــذي  لافیرییــــــر هــــــو الطــــــابع النهــــــائي الــــــذي تكتســــــبه هــــــذه القــــــرارات لمجــــــرد إبــــــرام العقــــــد ال

اجهــــة القضــــاء تولــــدت عنــــه حقــــوق، فهــــي تتحصــــن فــــي مواجهــــة الســــلطة الإداریــــة وفــــي مو 

 الإداري على حد سواء، فلا تملك الإدارة السحب ولا یقبل القضاء الطعن بالإلغاء.

ـــــــة ومحصـــــــنة ضـــــــد الســـــــحب أو الإلغـــــــاء، بمجـــــــرد أن  ـــــــرارات تصـــــــبح نهائی وهـــــــذه الق

ــــى ولــــو كــــان موعــــد الطعــــن بالإلغــــاء  ــــا مكتســــبة، حت ــــرارات تنشــــئ، حقوق تتبعهــــا عقــــود أو ق

ـــــرارات ـــــدا، إذ أن هـــــذه الق ـــــدمج معهـــــا مكونـــــة  مـــــازال ممت ـــــة وتن ـــــات القانونی تتحـــــد مـــــع العملی

وحـــــدة لا تقبـــــل التجزئـــــة، بحیـــــث أن المســــــاس بهـــــذه القـــــرارات یتضـــــمن المســـــاس بالعملیــــــة 

 3.القانونیة وما تولد عنها من حقوق

فـــــلا یملــــــك  –الأجنبـــــي عـــــن العقــــــد  –ي أمـــــام الآخــــــرین وبـــــذلك ألغـــــي بــــــاب التقاضـــــ

ـــــة  ـــــة التعاقدی ـــــي اشـــــتركت فـــــي العملی اســـــتخدام الطعـــــن بالإلغـــــاء ضـــــد القـــــرارات الإداریـــــة الت

                                                             
 .32ص ابق،شعبان أحمد رمضان: مرجع س -1
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علــــى مــــا قــــد یشــــوبها مــــن عیــــب عــــدم المشــــروعیة، رغــــم مــــا قــــد یكــــون لــــه مصــــلحة مؤكــــدة 

ــــه اســــتخدام دعــــوى العقــــد بحجــــة نســــب ــــي إلغــــاء هــــذه القــــرارات، حیــــث لا یجــــوز ل یة أثــــاره ف

علـــــى طرفیـــــه، كمـــــا لا یقبـــــل منـــــه الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي القـــــرارات التـــــي تـــــدخل فـــــي تكـــــوین 

 1.العقد الإداري، أو تدخل في تنفیذه استنادا إلى نظریة الأعمال المركبة

ـــــــق قاعـــــــدة عـــــــدم جـــــــواز خضـــــــوع المنازعـــــــات  ـــــــة الفرنســـــــي یطب ـــــــس الدول وظـــــــل مجل

خاصــــة بــــالعقود الإداریــــة لــــدعوى الإلغــــاء حتــــى مطلــــع القــــرن العشــــرین، حیــــث عــــدل عــــن ال

لغیـــــر الأجنبـــــي عـــــن توجهـــــه هـــــذا بعـــــد أن رأى أن مســـــلكه قـــــد جانـــــب الصـــــواب، لحرمـــــان ا

إلــــــــى القضــــــــاء للطعــــــــن بــــــــالقرارات الإداریــــــــة المشــــــــوبة بعیــــــــب عــــــــدم  العقــــــــد مــــــــن لجــــــــوءه

مــــن أنــــه قــــد یكــــون للغیــــر مصــــلحة  المشــــروعیة والمرتبطــــة بالعملیــــة العقدیــــة، علــــى الــــرغم

ـــــي إلغـــــاء هـــــذه القـــــرارات، ـــــه اســـــتخدام دعـــــوى العقـــــد بحجـــــة نســـــبیة  مؤكـــــدة ف إذ لا یجـــــوز ل

ـــــدخل فـــــي  ـــــي ت ـــــرارات الت ـــــي الق ـــــه الطعـــــن بالإلغـــــاء ف ـــــل من ـــــه، كمـــــا لا یقب ـــــى طرفی ـــــاره عل أث

 2.تكوین العقد الإداري أو تدخل في تنفیذه استنادا إلى نظریة الأعمال المركبة

ـــــــــة  ـــــــــة القابل ـــــــــرارات الإداری ـــــــــة الق ـــــــــة الفرنســـــــــي نظری ـــــــــس الدول ـــــــــث اســـــــــتحدث مجل حی

ـــــر قابـــــل للانفصـــــال  ـــــة ككـــــل متـــــرابط غی للانفصـــــال فأصـــــبح لا ینظـــــر إلـــــى العملیـــــة العقدی

ــــــة  ــــــة العقدی ــــــة فــــــي العملی ــــــة الداخل ــــــى القــــــرارات الإداری ــــــه أصــــــبح ینظــــــر إل والانقســــــام، ولكن

ر فیهـــــــا علــــــى اســـــــتقلال عـــــــن بــــــاقي المكونـــــــات الأخـــــــرى كوحــــــدات یمكـــــــن فصــــــلها والنظـــــــ

للعملیـــــة العقدیـــــة، وبالتـــــالي فإنـــــه لا شـــــيء یمنـــــع مـــــن الطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء فـــــي المواعیـــــد 

وطبــــــق المجلــــــس هــــــذه النظریــــــة بصــــــورة تدریجیــــــة،  3والشــــــروط المقــــــررة للطعــــــن بالإلغــــــاء.

ـــــة تطب ـــــث اقتصـــــرت فـــــي بدای ـــــة تكـــــوین العقـــــد حی ـــــرارات الصـــــادرة فـــــي مرحل یقهـــــا علـــــى الق
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ـــــة التنفیـــــذ ـــــة التنفیـــــذ أو بعـــــد نهای ـــــه إذا صـــــار لأ 1فقـــــط، دون القـــــرارات الصـــــادرة فـــــي مرحل ن

ـــــا تصـــــبح القـــــرارات الإداریـــــة كافـــــة  فـــــي تكوینـــــه جـــــزءا لا یتجـــــزأ مـــــن  المســـــاهمةالعقـــــد نهائی

 2.بنیانه وتكون العملیة التعاقدیة وحدة لا تقبل عناصرها الانفصال أو التجزئة

  تحلیل العملیة العقدیةمرحلة المطلب الثاني: 

نـــــذ مطلـــــع القـــــرن العشـــــرین والتـــــي بـــــدأ فیهـــــا المجلـــــس بتطبیـــــق وتبـــــدأ هـــــذه المرحلـــــة م

، حیـــــــث صـــــــدرت مجموعـــــــة مـــــــن الأحكـــــــام ریـــــــة القابلـــــــة للانفصـــــــالنظریـــــــة القـــــــرارات الإدا

ــــــل  ــــــى تحلی ــــــذي اتجــــــه إل ــــــة الفرنســــــي وال ــــــس الدول ــــــة التحــــــول فــــــي سیاســــــة مجل شــــــكلت بدای

ـــــــة فـــــــي ـــــــة الممهـــــــدة لهـــــــا أو المتداخل تكوینهـــــــا  العملیـــــــة التعاقدیـــــــة بفضـــــــل القـــــــرارات الإداری

  3.وإجازة الطعن فیها استقلالا

ــــك باعتبــــار أن أفضــــل الطــــرق لحــــل الصــــعوبات موضــــوع البحــــث یكــــون بتفتیتهــــا  وذل

وتقســــیمها إلـــــى أجــــزاء، وتـــــؤدي هــــذه الطریقـــــة إلــــى إمكانیـــــة فصــــل القـــــرارات الإداریــــة عـــــن 

ـــــول ا ـــــة المرتبطـــــة بهـــــا وقب ـــــات القانونی لطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء، بالتجریـــــد عـــــن العملیـــــة العملی

 4.ذاتها

ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر أن فكـــــرة القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد قـــــد 

ظهــــرت بـــــادئ الأمـــــر فــــي المنازعـــــات المتعلقـــــة بعقــــود القـــــانون الخـــــاص، ثــــم مـــــا لبثـــــت أن 

زعــــات الناشــــئة عــــن عقـــود القــــانون العــــام، وهــــو مــــا یتضــــح مــــن امتـــدت بعــــد ذلــــك إلــــى المنا

بمناســــــبة حكمـــــه الصــــــادر  1904/ 1903أحكـــــام مجلـــــس الدولــــــة الفرنســـــي خــــــلال عـــــامي 

                                                             
مجلــــة العلــــوم  ،بوعكـــاز نســــرین: القــــرارات القابلــــة للانفصــــال فــــي عقــــود الصــــفقات العمومیــــة "صــــفقة الأشــــغال العامــــة" -1

  .69ص ،13الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
 .95ص ،نفس المرجعزینب سالم:  -2
 .19مرجع سابق، ص ،إبراهیم أحمد حسن -3
 .25ص أبو بكر الصدیق عمر: مرجع سابق، -4
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ـــي قضـــیة ـــرار خـــاص بتكـــوین   commune gorreف ـــل الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد ق حـــین قب

 1.عقد من عقود القانون الخاص

ضــــــــــیة مــــــــــارتن فــــــــــي ق 1905والتــــــــــي اســــــــــتقرت بصــــــــــدور حكمــــــــــه الشــــــــــهیر ســــــــــنة 

martin،2 لإلغـــــــاء مـــــــن أحـــــــد وتـــــــتلخص وقـــــــائع هـــــــذه القضـــــــیة فـــــــي: "أنـــــــه قـــــــدم طعـــــــن با

ـــــرار المجلـــــس بالتصـــــریح بمـــــنح إحـــــدى الشـــــركات التـــــزام  ـــــس العـــــام، ضـــــد ق أعضـــــاء المجل

نقـــل بواســـطة التــــرام، وقـــد تمخــــض عـــن القــــرار إبـــرام عقـــد الالتــــزام وهـــو مــــن عقـــود القــــانون 

ــــس قــــد شــــابه عیــــب فــــي الشــــكل إذ كــــان یتعــــین  العــــام، وكــــان مبنــــى الطعــــن أن قــــرار المجل

مـــن المـــدیر، یــــوزع قبـــل جلســـة المداولـــة بمـــدة معینـــة حــــددها  قبـــل صـــدوره أن یســـبقه تقریـــر

القـــانون، وهـــو مـــا لــــم یحـــدث وقـــد قبــــل المجلـــس الطعـــن شــــكلا وإن رفضـــه موضـــوعا، رغــــم 

مــــــن الــــــوزیر المخــــــتص، واســــــتنادا إلــــــى أن القــــــرار موضــــــوع  ئيالــــــدفع بعــــــدم القبــــــول المبــــــد

                                                             
صـدر قـرار بتأســیس مدرسـة للبنـات فــي مكـان غیــر أ haute- vienneتـتلخص وقـائع هــذا النـزاع فـي أن عمــدة مدینـة  -1

ــذي تــم اقتراحــه مــن قبــل المجلــس المحلــي لبلدیــة   مــن ینــایر، 18بالمخالفــة للإجــراءات التــي تطلبهــا مرســوم  gorreال
حــد أمــلاك العقــارات لتحقیــق هــذا الغــرض. أ... وعلیــه فقــد تــم إبــرام عقــد إیجــار مــع  1887بریــل لعــام أمــن  8ومرسـوم 

ندما طعن في ذلك القرار أمام مجلس الدولة دفع وزیر الداخلیـة بعـدم اختصـاص المجلـس تأسیسـا علـى تعلیـق النـزاع وع
 بصحة عقد إیجار وهو من عقود القانون الخاص مما لا یدخل في الاختصاص الولائي المقرر للقاضي الإداري. 

المثارة في طلبات المـدعي تختلـف عـن تلـك المتعلقـة بصـحة وبعد أن استهل المجلس قضاءه بالإشارة إلى أن " المسائل      
ــدفع بعــدم قبــول  ــا فــي ال ــة محق ــالي لا یكــون وزیــر الداخلی ــار ومنــدوب العمــدة، وبالت ــك العق ــرم بــین مال ــد الإیجــار المب عق
ــانون مــدني، یــدخل فــي الاختصــاص المــانع لمحــاكم القضــاء  ــى أنهــا تهــدف فقــط إلــى إبطــال عقــد ق الــدعوى تأسیســا عل

المشــار أعــلاه،  1887مــن ینــایر عـام  18مــن مرسـوم  13نــه " وفقـا لمــا تطلبتــه المـادة أنــه اسـتطرد مقــررا أدي إلا العـا
والذي تضـمن تأسـیس مدرسـة للبنـات  1901نوفمبر عام  13الصادر بتاریخ  hante- vienneن قرار عمدة مدینة فإ

نحــراف الإ عیــبب مجلــس البلــدي یكــون مشــوبانیابــة عــن ال gorreفــي مكــان غیــر الــذي اقترحــه مــن قبــل مفــوض بلدیــة 
مـن نـوفمبر  27بالسلطة، وهو ما تقتضي معه المحكمة بإلغائه وكذلك إلغاء القرارین الصادرین تنفیذا له المـؤرخین فـي 

 .35-34"، راجع شعبان أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 1901 من دیسمبر عام 2و
ومارسـو لونـغ وآخـرون: أحكـام المبـادئ القضـاء الإداري الفرنسـي (   38ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سـابق - 2

 .125، ص 1995، دار الفكر الجامعي، مصر، 10العام، ترجمة احمد یسري)، الطبعة  مجموعة القانون
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ــــوق مكتســــبةالطعــــن كــــان أساســــا لع ــــدت عنــــه حق ــــزام تول ــــد الت ــــم یشــــر ال ق حكــــم لموضــــوع ول

 1.الدعوى الموازیة رغم إفاضة تقریر المفوض هوریو في هذا الشأن

تــــي تعــــد والملاحــــظ أن مجلــــس الدولــــة فــــي هــــذه المرحلــــة وبصــــدور هــــذه الأحكــــام وال

المرحلــــة الحاســــمة فــــي تحویــــل قضــــاء مجلــــس الدولــــة الفرنســــي مــــن المنهــــاج التركیبــــي إلــــى 

المنهــــاج التحلیلــــي بشـــــأن قابلیــــة القــــرارات الإداریـــــة المتصــــلة بالعقــــد للانفصـــــال عنــــه ومـــــن 

 2.ثم جواز الطعن فیها بالإلغاء

ـــــ     ـــــث أجـــــاز للغی ـــــي القـــــرارات حی ـــــد أن یطعـــــن بالإلغـــــاء اســـــتقلالا ف ر الأجنبـــــي عـــــن العق

 3.الإداریة التي تدخل في تكوین مراحله التمهیدیة، حتى ولو صار العقد نهائیا

وقـــــد تبنـــــى مجلــــــس الدولـــــة الفرنســـــي موقفــــــه الجدیـــــد بشـــــأن نظریــــــة القـــــرارات القابلــــــة 

ــــه عــــدم ــــدعوى  للانفصــــال بعــــدما تبــــین ل صــــحة مــــا اســــتند إلیــــه ســــابقا مــــن القــــول بوجــــود ال

 4.الموازیة من جهة، واحترام الحقوق المكتسبة من جهة أخرى

  شرط الدعوى الموازیة الفرع الأول:

ـــــل لقبـــــول دعـــــوى الإلغـــــا ـــــان المعنـــــى الحقیقـــــي  ءالطعـــــن المقاب ـــــم یعـــــد یصـــــح بعـــــد بی ل

بوجـــود دعـــوى موازیـــة، الـــذي كـــان ینظــــر مـــن خلالـــه إلـــى دعـــوى الإلغـــاء علـــى أنهــــا  للـــدفع

وســــــیلة احتیاطیــــــة لا یمكــــــن اللجــــــوء إلیهــــــا إلا إذا أغلقــــــت الســــــبل الأخــــــرى، والــــــذي یرجــــــع 

ـــــة كـــــان حتـــــى صـــــدور قـــــانون  ـــــس الدول ـــــى أن مجل یصـــــدر بمجـــــرد  24/05/1872ســـــببه إل

ــــــت فــــــي حقیقتهــــــا مشــــــروعات أحكــــــام تخضــــــع لتصــــــدیق الإدارة أي أن دعــــــوى الإ لغــــــاء كان

مجـــــرد تظلـــــم أمـــــام الإدارة، إلا أنـــــه بعـــــد تحـــــول قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــة مـــــن نظـــــام القضـــــاء 
                                                             

محمد سمیر محمـد جمعـة: مـدى قبـول الطعـن بالإلغـاء فـي القـرارات القابلـة للانفصـال فـي النظـامین الفرنسـي والمصـري،  -1
  .200ص مرجع سابق،

  .40ص ،نفس المرجعحبیب إبراهیم حمادة الدلیمي،  -2
 .96زینب سالم: مرجع سابق، ص -3
 .39حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجه سابق، ص -4
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أصــــــبحت دعــــــوى الإلغــــــاء دعــــــوى  1872المحجــــــوز إلــــــى نظــــــام القضــــــاء المفــــــوض ســــــنة 

  1.الشریعة العامة، ولم یعد أساس هذا الدفع أن دعوى الإلغاء دعوى احتیاطیة

ــــت تحــــول دون فصــــل القــــرارات  ــــي كان ــــى الصــــعوبات كافــــة الت ــــد أمكــــن التغلــــب عل وق

 عن العملیة العقدیة نتیجة الدفع بوجود طریق الطعن المقابل من خلال ما یلي:

ـــــــدعوى الموازیـــــــة ومســـــــاواتها بـــــــدعوى  أولا: ـــــــة القضـــــــاء الإداري لاســـــــتحالة تطبیـــــــق ال معرف

ـــــد ـــــه لا یمكـــــن أن تكـــــون ب ـــــق الإلغـــــاء، وأن ـــــا دعـــــوى قضـــــائیة تحق ـــــلا توجـــــد عملی یل عنهـــــا ف

ـــــــائج التـــــــي تحققهـــــــا دعـــــــوى الإلغـــــــاء مـــــــن الناحیـــــــة القانونیـــــــة ذلـــــــك أن الحكـــــــم  2،ذات النت

ـــــة، بینمـــــا  ـــــر قبـــــل الكاف ـــــه أث ـــــة ویكـــــون ل ـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء یحـــــوز حجیـــــة مطلق الصـــــادر ف

ـــــدعوى  یقتصـــــر أثـــــر الحكـــــم الصـــــادر فـــــي دعـــــاوى القضـــــاء الكامـــــل علـــــى الخصـــــوم فـــــي ال

ــــأن ال ــــرى ب ــــذي فصــــل فیــــه، وهــــذا مــــا جعــــل بعــــض الفقهــــاء ی ــــزاع ال ــــي الن شــــرط الأخیــــر وف

لوجــــود تطبیــــق نظریــــة الــــدعوى الموازیــــة هــــو الــــذي جعــــل تلــــك النظریــــة ولــــدت میتــــة منــــذ 

ــــــا والنتــــــائج القضــــــائیة التــــــي  ــــــة، لأنــــــه لا توجــــــد دعــــــوى قضــــــائیة تحقــــــق نفــــــس المزای البدای

تحققهــــــا دعــــــوى الإلغــــــاء لرفعهــــــا والمتمثلــــــة فــــــي إلغــــــاء القــــــرار الإداري الــــــذي ینــــــازع فــــــي 

 3.شرعیته بأثر رجعي وللأبد

ــــدفع بوجــــود طریــــق الطعــــن المقابــــل للتبریــــر عــــدم قبــــول الطعــــن  ثانیــــا:    أنــــه لا یصــــلح ال

بالإلغــــاء مــــن غیــــر أطــــراف العقــــد، فــــإذا كــــان هــــذا الغیــــر لا یملــــك اللجــــوء لقاضــــي العقــــد 

للقضــــاء  جــــوءنــــه یفقــــد بــــذلك حــــق اللأیضــــا فإ ویغلــــق البــــاب أمامــــه بالنســــبة لــــدعوى الإلغــــاء

                                                             
 .21ص ابق،إبراهیم أحمد حسن: مرجع س -1
طیبي سعاد عمیروش: الرقابة على القرارات الإداریة المنفصلة الصادرة أثناء المرحلـة التمهیدیـة للصـفقة العمومیـة، مجلـة  -2

 . 76ص ،2019، المجلد الرابع، العدد الأول، سنة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

 .31ص شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -3
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ـــــة ـــــة لا وجـــــود  ن هـــــذهخاصـــــة وأ 1،بصـــــفة عامـــــة ممـــــا یشـــــكل إنكـــــارا للعدال ـــــدعوى الموازی ال

ــــــة الفرنســــــي  ــــــس الدول ــــــا للشــــــروط التــــــي وضــــــعها قضــــــاء مجل لهــــــا ولا یمكــــــن أن توجــــــد وفق

ــــــق شــــــرط انتقــــــاء الــــــدعوى الموازیــــــة أو الطعــــــن المق ن دعــــــوى الإلغــــــاء هــــــي ابــــــل، لألتطبی

دعــــوى القــــانون العــــام الأصــــلیة والوحیــــدة لإلغــــاء القــــرارات الإداریــــة غیــــر المشــــروعة إلغــــاءا 

 2.اقضائی

ــــا:  ــــه مصــــل حــــق لجــــوءثالث ــــت ل ــــى قاضــــي الإلغــــاء إذا كان ــــة المتعاقــــد مــــع الإدارة إل حة جدی

ـــي ذلـــك، بـــدلا مـــن اللجـــوء ـــى قاضـــي العقـــد وذلـــك لمـــا  ف ـــز بـــه أحكـــام دعـــوى الإلغـــاء إل تتمی

مــــن حجیــــة مطلقــــة قبــــل الكافــــة بینمــــا الحكــــم الصــــادر فــــي دعــــوى القضــــاء الكامــــل فحجتــــه 

 3.نسبیة مقصورة على أطراف النزاع فقط

 حترام الحقوق المكتسبةشرط االفرع الثاني: 

الحقــــــوق الشخصـــــیة (انتفــــــاء فكــــــرة هـــــو عــــــدم كفایـــــة المبــــــررات المســــــتمدة مـــــن فكــــــرة 

لأن  ات التـــــي بنـــــي علیهـــــا العقـــــد الإداريالحقـــــوق الشخصـــــیة) فهـــــي لا تتـــــأثر بإلغـــــاء القـــــرار 

ــــى ســــقوط الع ــــؤدي إل ــــرار الإداري القابــــل للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري لا ی ــــد إذ إلغــــاء الق ق

ــــد قائمــــا ومنتجــــا لآ ــــه إذا مــــا رفــــع  ثــــارهیبقــــى العق ــــد بإبطال ــــوم قاضــــي العق ــــى یق ــــه مــــن حت إلی

  4.احد طرفیه بدعوى القضاء الكامل

نـــــه لا یبطـــــل ولـــــه "إذا مـــــا تـــــم الحكـــــم بالإبطـــــال فإوهـــــو مـــــا أكـــــده الفقیـــــه دولوبـــــادیر بق

ســــبیل المثــــال فــــي العملیــــة  العقدیــــة، علــــى  ســــوى العمــــل المنفصــــل ولــــیس مجمــــل العملیــــة،

                                                             
1- Collaird , la notion d’acte détachable et son rôle dans la juridiction du conseil d’état, 

l’évolution du droit public , Etudes offres a l’ honneur d’archelle MESETRE , Paris 
,Sirey 1956, p115.  

النظریة العامة للمنازعات الإداریة فـي النظـام القضـائي الجزائـري، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، عمار عوابدي:  -2
  .439، صالجزء الثاني

 .55ص أشرف محمد خلیل حماد: مرجع سابق، -3
 .54-53، ص نفس المرجع -4
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ي یــــتم إبطالــــه بینمــــا العقــــد یســــتمر بشــــكل فقـــط العمــــل الزائــــد أو التــــابع (التصــــدیق) هــــو الــــذ

ــــــــر وبالتــــــــالي فــــــــإ 1،قــــــــانوني" ــــــــرارات القابلــــــــة للانفصــــــــال غی ــــــــق الطعــــــــن بإلغــــــــاء الق ن تطبی

ـــــة  ـــــأي حـــــال مـــــن الأحـــــوال أن تمـــــس بـــــالحقوق المكتســـــبة مـــــن العملی ـــــه ب المشـــــروعة لا یمكن

 2.مشروعةلاغیر لعقدیة التي تتصل بها القرارات ا

ــــة أمــــام قبــــول الطعــــن بالإلغــــاء علــــى  ــــوق المكتســــبة لا تقــــف عقب كمــــا أن نظریــــة الحق

القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال لأنــــه یلــــزم لاحتــــرام هــــذه الحقــــوق أن یكــــون اكتســــابها 

  3.قد تولد عن طریق صحیح ومشروع

ــــة مشــــروعة  ــــد احترامهــــا، فیجــــب أن تكتســــب بطریق ــــوق إذا مــــا أری ــــك أن هــــذه الحق وذل

مــــن جهـــــة، فضـــــلا عـــــن أن الحكـــــم الصـــــادر بإلغـــــاء القـــــرار القابـــــل للانفصـــــال لا یمكـــــن أن 

یرتــــب أثـــــاره المباشــــرة علـــــى العقــــد الإداري، بحیـــــث یبقــــى هـــــذا الأخیــــر كأصـــــل عــــام قائمـــــا 

ـــــة نتائجـــــه القانونیـــــة  ـــــا لكاف ـــــهومرتب ـــــتم الطعـــــن فی ـــــى أن ی ـــــه أمـــــام  4،إل مـــــن قبـــــل أحـــــد طرفی

ــــــرارات  ــــــة الق ــــــرار وهكــــــذا أنشــــــأت نظری ــــــد اســــــتنادا للحكــــــم الصــــــادر بإلغــــــاء الق قاضــــــي العق

الإداریـــــــة القابلـــــــة للانفصـــــــال علـــــــى أنقـــــــاض نظریـــــــة الـــــــدعوى الموازیـــــــة، أو شـــــــرط انتفـــــــاء 

 5.الدعوى الموازیة

 أ البین في مجال العقود الإداریةظهور رقابة الخطمرحلة الثالث: المطلب 

ــــــة القاضــــــي ظ ــــــأى عــــــن الخضــــــوع لرقاب ــــــلإدارة بصــــــفة عامــــــة بمن ــــــة ل لــــــت الســــــلطة التقدیری

الإداري وذلـــــــــك نتیجـــــــــة اعتبـــــــــار أن احتكـــــــــاك الإدارة الـــــــــدائم بالعمـــــــــل وظروفـــــــــه المتغیـــــــــرة 

 الأعمــــالر مــــن غیرهــــا علــــى تقــــدیر مناســــبة لواقــــع خبــــرات كثیــــرة، وجعلهــــا أقــــدي ااكســـبها فــــ

                                                             
 .316ص فاروق محمد معالیقي: مرجع سابق، -1
 .440-439ص عمار عوابدي: مرجع سابق -2
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 .39ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -4
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ــــــة كمــــــا أن المصــــــلحة العامــــــة ذاتهــــــا تالمختلفــــــة،  ــــــلإدارة ســــــلطة تقدیری قتضــــــي أن تكــــــون ل

غیـــــــر المتوقعـــــــة كـــــــي لا واجـــــــه بهـــــــا فـــــــي حـــــــالات معینـــــــة كافـــــــة الاحتمـــــــالات المتوقعـــــــة و ت

، ولــــذلك فــــإن هــــذه الاعتبــــارات والارتبــــاكیصــــاب المجتمــــع فــــي مثــــل تلــــك الحــــالات بالشــــلل 

ــــى أعمــــال الإدارة رقابــــة  ــــة الفرنســــي عل ــــس الدول ــــت مــــن رقابــــة مجل مــــن الأســــباب التــــي جعل

ــــــــــر  ــــــــــوم بهــــــــــا القاضــــــــــي الإداري بإلغــــــــــاء تصــــــــــرفات الإدارة غی ــــــــــة یق مشــــــــــروعیة، أي رقاب

ــــانون أو كــــان  ــــة الق ــــب فــــي الاختصــــاص أو الشــــكل أو مخالف ــــاك عی المشــــروعة إذا كــــان هن

 .1سلطةهناك انحراف بال

ــــم مــــا لبثــــت أن اتخــــذ الأمــــر بعــــض التطــــورات وذلــــك فــــي بدایــــة القــــرن العشــــرین، حیــــث  ث

ـــــــه فـــــــي مجـــــــالات الســـــــلطة التقدیریـــــــة  ابتكـــــــر وتـــــــدرج القضـــــــاء الإداري فـــــــي إعمـــــــال رقابت

، الإدارةیها لــــلإدارة، فكانـــــت رقابتــــه فـــــي البدایــــة مراقبـــــة الوجــــود المـــــادي للوقــــائع التـــــي تـــــدع

وســــع مــــن نطــــاق رقابتــــه الســــابقة والتــــي تنصــــب علـــــى  وإنمــــاعنــــد ذلــــك الحــــد ولــــم یكتــــف 

علـــــــى هـــــــذه  الإدارةالتأكـــــــد مـــــــن ســـــــلامة التكییـــــــف أو الوصـــــــف القـــــــانوني الـــــــذي أصـــــــبغته 

فـــرض رقابتــــه علـــى الوجــــود المــــادي  إلــــىانتهـــى مجلــــس الدولـــة الفرنســــي  أنالوقـــائع، وبعــــد 

ـــــدعیها  ـــــي ت ـــــادر  الإدارةللوقـــــائع الت ـــــانوني، ب ـــــىوصـــــحة تكییفهـــــا الق ـــــة  إل اتخـــــاذ خطـــــوة جریئ

راقـــــب مــــن خلالهـــــا تقــــدیر الإدارة لأهمیـــــة الوقــــائع وخطورتهـــــا ومــــدى التناســـــب  الأمــــام إلــــى

 . 2بین الإجراء المتخذ وهو ما یعرف برقابة التناسب أو رقابة الملائمة

وظائفهــــــــا فــــــــي مختلــــــــف المجــــــــالات وعلــــــــى كافــــــــة  ونتیجــــــــة لتزایــــــــد نشــــــــاط الإدارة وتعــــــــدد

الـــــذي اظهـــــر ضـــــعف وقصـــــور  الأمـــــر، لـــــلإدارةالأصـــــعدة أن توســـــعت الســـــلطة التقدیریـــــة 

ولــــة الفرنســـــي دال ، ممــــا دفــــع بمجلــــسآنــــذاكالتقلیدیــــة للرقابــــة القضــــائیة الســــائدة  الأســــالیب

                                                             
 .37شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، ص  -1
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ـــــ أكثـــــرواتخـــــاذ خطـــــوات  الأســـــالیب تلـــــكالنظـــــر فـــــي  إعـــــادة إلـــــى ة جدیـــــة وفعالیـــــة فـــــي رقاب

فــــي اســــتعمالها لســــلطتها وبمــــا یحقــــق  الإدارةتعســــف  إمكانیــــةالســــلطة التقدیریــــة للحــــد مــــن 

البــــین  الخطــــأالخطــــوات فیمــــا یعــــرف برقابــــة  أولــــىوتمثلــــت الســــلطة  تلــــكالتــــوازن بــــین نمــــو 

 إذانــــــه ، ومفادهــــــا "أالإلغــــــاءفــــــي التقــــــدیر والتــــــي تعــــــد رقابــــــة حدیثــــــة نســــــبیا فــــــي منازعــــــات 

ــــزم وتقــــدیر الوقــــائع، فإ حــــرة فــــي تقیــــیم الإدارةكانــــت  التقــــدیر  أویكــــون هــــذا التقیــــیم  أننــــه یل

ـــــولا ومنطقیـــــا،  ، وبعـــــد 1واضـــــح وجلـــــي ءخطـــــا أوجســـــیم  بخطـــــاءیكـــــون مشـــــوبا  ألا أيمعق

ـــــك الرقابـــــة  الأخـــــذأن اســـــتقرت أحكـــــام المجلـــــس المـــــذكور علـــــى  ـــــمبتل   وجـــــد أنـــــه مـــــن الملائ

 .ل العقود الإداریة لاسیما عقود الأشغال العامة، في مجاإعمالها 

بمقتضــــى الحكــــم الصــــادر فــــي ولقــــد تجلــــى هــــذا الاتجــــاه فــــي عقــــود الأشــــغال العامــــة  

نــــه ".... لا یوجــــد بــــین أوراق أ 14/09/1979بتــــاریخ Commune d’Agde قضــــیة 

ــــدعوى مــــا یؤكــــد عــــدم المقــــدرة الفنیــــة لشــــركة  عمــــال موضــــوع نجــــاز الأفــــي إ Borderesال

ـــین لـــه مـــن خـــلال الأعمـــال التـــي باشـــرتها ســـابق مـــا تملكـــه الم ـــى العكـــس تب ناقصـــة، بـــل عل

مــــــن قـــــــدرت فنیــــــة تجعلهـــــــا قــــــادرة ومؤهلـــــــة لانجـــــــاز الأعمــــــال المكلفـــــــة بهــــــا ( فـــــــي العقـــــــد 

ــــى تأییــــد حكــــم محكمــــة ( مونبلییــــه) القاضــــي بإلغــــاء  ــــدعوى)، ومــــن ثــــم انتهــــى إل موضــــوع ال

 Borderesقـــــة علـــــى مـــــنح العقـــــد لشـــــركة بعـــــدم المواف Beziersقـــــرار نائـــــب عمـــــدة مدینـــــة 

 .2ذلك أن هذا القرار معیب بخطأ بین في التقدیر

ـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي بهـــــــذا الصـــــــدد حكمـــــــه بتـــــــاریخ  ومـــــــن الأحكـــــــام الحدیثـــــــة لمجل

ـــــدعوى المقامـــــة مـــــن أ 29/12/2007 ـــــرد ال ـــــث قضـــــى ب ـــــداعي عـــــدم حی حـــــد المتناقصـــــین ب
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ــــى أن مشــــروع یة قــــرار اســــتبعاده مــــن المناقصــــة بســــبب ارتفــــاع أســــعار عطائــــه، تأسیســــا عل

 .1قرار الإدارة لم یكن مشوبا بخطأ بین في التقدیر

ك جلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي قــــــد جعــــــل مــــــن تلــــــكــــــان م إذاومــــــن الجــــــدیر بالــــــذكر أنــــــه 

ــــى أ إلاالعامــــة،  الأشــــغالالرقابــــة العامــــة فــــي مجــــال عقــــود  نــــه قــــد جعلهــــا اســــتثناءا یــــرد عل

القاعــــدة الســــائدة فــــي قضــــاء هــــذا المجلــــس قوامهــــا  أنعقــــود امتیــــاز المرافــــق العامــــة، حیــــث 

تعلـــــق  إذا إلاعـــــدم تطبیـــــق نظریـــــة رقابـــــة الخطـــــأ البـــــین فـــــي التقـــــدیر علـــــى عقـــــود الامتیـــــاز 

  .2بالقرارات الخاصة بمدة عقد الامتیاز الأمر

 الإداریة القابلة للانفصال الإطار المفاهیمي للقراراتالمبحث الثاني: 

تعتبـــــــر فكــــــــرة القــــــــرارات الإداریــــــــة القابلــــــــة للانفصـــــــال تطبیــــــــق لفكــــــــرة التمییــــــــز بــــــــین 

ــــة، فــــالأولى مســــتقلة وقائمــــة بنفســــها،  ــــة المركب ــــة البســــیطة والقــــرارات الإداری ــــرارات الإداری الق

ــــرخ ــــین والت ــــة كقــــرارات التعی ــــرارات مرتبطــــة بعملی ــــة عبــــارة عــــن ق ــــب...الخ، والثانی یص والتأدی

 3.قانونیة مركبة وغیر مستقلة عنها فهي جزء لا یتجزأ منها

تـــــي تصـــــدرها الســـــلطة الإداریـــــة بصـــــفة فـــــالقرارات الإداریـــــة البســـــیطة هـــــي القـــــرارات ال

ــــدخل أي عمــــل أخــــر مــــن الأعمــــال  ــــذاتها، دون أن یت ــــى الوجــــود قائمــــة ب ــــأتي إل مســــتقلة، وت

 4.الإداریة في وجودها، وهي تستند في نشأتها إلى عمل قانوني واحد، یكون بسیطا

أمــــــا القــــــرارات الإداریــــــة المركبــــــة أو المختلطــــــة فهــــــي فئــــــة القــــــرارات الإداریــــــة التـــــــي 

تصــــدر وهــــي مرتبطــــة ومتصــــلة بعملیــــة إداریــــة قانونیــــة أخــــرى وغیــــر مســــتقلة عنهــــا بحیــــث 

 ، ولا ینفصل عن العملیة الإداریة الأم والأصل.أیتجز  تصبح جزء لا

                                                             
 .97زینب سالم: مرجع سابق، ص   -1
 .40بق، ص حمد رمضان: مرجع ساأشعبان  -2
 .910، ص2017: القرارات الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، المسلماني محمد أحمد إبراهیم -3
 .59ص ،2013دار هومة، الجزائر،  ،كوسة فضیل: القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة -4



 الإداري العقد عن للانفصال القـابلة الإدارية القرارات ماهية: ................. .........الأول الفصل

31 

 ةبـــــة فـــــي مراحـــــل ســـــابقة أو معاصـــــر وغالبـــــا مـــــا تصـــــدر هـــــذه القـــــرارات الإداریـــــة المرك

القــــــرارات الإداریــــــة الســــــابقة والمعاصــــــرة واللاحقــــــة  لاحقــــــة لعملیــــــة إداریــــــة قانونیــــــة مثــــــلأو 

 1.لعملیة العقود الإداریة

ـــم التطـــرق إلـــى تعریـــف القـــرارات  ـــه تـــم تقســـیم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین حیـــث ت وعلی

نفصــــــال وبیـــــان خصائصــــــها فــــــي المطلـــــب الأول وتــــــم تســــــلیط الضــــــوء الإداریـــــة القابلــــــة للا

 على معاییر تمییز القرارات القابلة للانفصال في المطلب الثاني

 المطلب الأول: تعریف القرارات الإداریة القابلة للانفصال 

ــــــــــة للا ــــــــــة القابل ــــــــــرارات الإداری ــــــــــات للق ــــــــــي كــــــــــل مــــــــــن وردت عــــــــــدة تعریف نفصــــــــــال ف

ــــه ــــذا لابــــد مــــن والقضــــاء الفق ــــه فــــي فرنســــا ومصــــر والجزائــــر  ول ــــف القضــــاء والفق بیــــان موق

ــــة العقدیــــة المركبــــة  ــــردة داخــــل العملی ــــى نبــــین معــــالم هــــذا التصــــرف القــــانوني بــــإرادة منف حت

 ومعرفة خصائصه. 

ـــــــف  ـــــــه ســـــــنتعرض للتعری ـــــــم ا الفقهـــــــيوعلی ـــــــف  لتشـــــــریعيث ـــــــم التعری ـــــــین القضـــــــائيث ـــــــم نب  ث

  خصائص هذه القرارات القابلة للانفصال:

 : التعریف الفقهيولالأ الفرع 

ــــــــة للانفصــــــــال فنجــــــــد  ــــــــة القابل ــــــــرارات الإداری ــــــــف الق ــــــــه لتعری تعــــــــددت محــــــــاولات الفق

ــــد كمــــال حشــــیش ــــد الحمی ــــدكتور عب ــــى  ال ــــة للانفصــــال عل ــــة القابل یعــــرف القــــرارات الإداری

ــــــة قانونیــــــة، تــــــدخل فــــــي اختصــــــاص  أنهــــــا " قــــــرارات إداریــــــة تكــــــون جــــــزء مــــــن بنیــــــان عملی

ء علــــــى ولایتــــــه الكاملــــــة، أو تخــــــرج مــــــن اختصــــــاص أیــــــة القضــــــاء العــــــادي أو الإداري بنــــــا
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جهــــــة قضــــــائیة، ولكــــــن القضــــــاء یقــــــوم بفصــــــل هــــــذه القــــــرارات عــــــن تلــــــك العملیــــــة، ویقبــــــل 

 1الطعن فیها بالإلغاء على انفراد".

ـــــةكمـــــا عرفهـــــا  ـــــد كامـــــل لیل ـــــة مـــــن جانـــــ بأنهـــــا " الـــــدكتور محم  ب واحـــــدالقـــــرارات الإداری

الداخلــــة فــــي العقــــد، ولكــــن یمكــــن فصــــلها عنــــه والنظــــر إلیهــــا علــــى اســــتقلال، ویجــــوز علــــى 

 2هذا الأساس الطعن فیها بدعوى الإلغاء مباشرة".

ــــــدكتور جــــــورجي شــــــفیق ســــــاري وعرفهــــــا  ــــــه:ال ــــــارة عــــــن تصــــــرفات "هــــــي ع 3بقول ب

ــــــب الإدارة بمفردهــــــا  ــــــة تصــــــدر مــــــن جان ــــــي  -أو الســــــلطة العامــــــة بصــــــفة عامــــــة –قانونی ف

إطـــــار عملیــــــة مركبـــــة، مــــــع إمكـــــان تجنیــــــب هــــــذه التصـــــرفات، لتمثــــــل علـــــى حــــــدة قــــــرارات 

قائمـــــة بـــــذاتها أو صـــــالحة لترتیـــــب أثـــــر قــــــانوني معـــــین، كتصـــــرف قـــــانوني فـــــردي مكتمــــــل 

ببـــــاقي المكونـــــات الأخـــــرى للعملیــــــة ودون أن  ونهـــــائي فـــــي حـــــد ذاتـــــه، دون أن یخـــــل ذلـــــك

یـــــــؤثر علــــــــى كیــــــــان العملیــــــــة ذاتهــــــــا أو یعطـــــــل أو یحــــــــول دون ترتیــــــــب الآثــــــــار القانونیــــــــة 

المرجــــــوة مــــــن ورائهــــــا، أي النتــــــائج القانونیــــــة التــــــي مــــــن أجلهــــــا قامــــــت الإدارة بإتمــــــام هــــــذه 

 العملیة".

العقــــد هــــي  بــــأن "القــــرارات المنفصــــلة عــــن الــــدكتور محمــــد ســــلیمان الطمــــاويویــــرى 

التــــي تقــــوم الإدارة بإصــــدارها وهــــي فــــي ســــبیلها للتعاقــــد تســــتهدف التمهیــــد لإبــــرام العقـــــد أو 

ـــــدمج  ـــــة فـــــي ذاتهـــــا، تن الســـــماح بإبرامـــــه أو تحـــــول دون إبرامـــــه، وهـــــذه القـــــرارات لیســـــت بغای

 4في عملیة التعاقد".

نــــه " إذا كــــان العمــــل القــــانوني مركبــــا، أي یشــــتمل فیــــرى أ الــــدكتور فــــؤاد العطــــارأمــــا 

ــــى عــــدة قــــرارات، وأمكــــن فصــــل أحــــد هــــذه القــــرارات التــــي یتكــــون مــــن مجموعهــــا العمــــل  عل
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ــــى انفــــراد بــــدعوى  ــــة یجــــوز الطعــــن فــــي هــــذا القــــرار عل ــــي هــــذه الحال ــــانوني المركــــب، فف الق

 1الإلغاء".

إلــــى أن "الأعمــــال التــــي تحتــــوي علــــى أكثــــر  الــــدكتور محمــــود الجبــــوريب بینمـــا یــــذه

مــــن عمــــل یمكــــن أن یحــــدث أثــــر قــــانوني، وفــــي الوقــــت ذاتــــه یســــاهم مــــع غیــــره فــــي تكــــوین 

ــــــك القــــــرارات الإداریــــــة التــــــي تصــــــدرها الإدارة تمهیــــــدا لإبــــــرام عقــــــد  أثــــــر مشــــــترك، ومــــــن ذل

 2إداري أو للسماح بإبرامه أو تنفیذه".

قـــــرارات إداریــــة تصـــــدر  بأنهــــا "محمـــــد أحمـــــد إبــــراهیم المســـــلماني وعرفهــــا الــــدكتور 

بــــــالإرادة المنفــــــردة لجهــــــة الإدارة بمــــــا لهــــــا مــــــن ســــــلطة عامــــــة بمقتضــــــى القــــــوانین واللــــــوائح 

ــــة المركبــــة والطعــــن  ــــي تكــــوین العملی ــــار قانونیــــة، وهــــذه القــــرارات تســــهم ف بقصــــد إحــــداث أث

ــــــــؤثر فــــــــي إتمامهــــــــا أو ــــــــة  علیهــــــــا لا ی ــــــــرارات القابل ــــــــاقي عناصــــــــرها، كمــــــــا أن الق یعــــــــوق ب

للانفصــــال لیســــت غایــــة فــــي حــــد ذاتهــــا، وإنمــــا هــــي وســــیلة لإتمــــام العملیــــة المركبــــة التــــي 

 3تتضمنها".

ــــى أنهــــا " دي لوبــــادیر ومــــن الفقــــه الفرنســــي یعرفهــــا الأســــتاذ رات منفــــردة تقبــــل قــــرا عل

 4الطعن مباشرة، أي یمكن تقریر مشروعیة استقلالها على أساسها ومصدرها".

علــــى أنهــــا: "القــــرارات الإداریــــة  عمــــار عوابــــديأمــــا الفقــــه الجزائــــري فیعرفهــــا الــــدكتور 

التـــــي لا تصـــــدر قائمـــــة بـــــذاتها ومســـــتقلة عــــــن عمـــــل قـــــانوني أخـــــر، بـــــل تصـــــدر مرتبطــــــة 

ــــة  ومصــــاحبة ــــأتي هــــذه القــــرارات ســــابقة، أو معاصــــرة أو لاحق ــــد ت ــــة أخــــرى فق لأعمــــال إداری

 5لعمل إداري قانوني أخر مرتبطة به".

                                                             
 .44ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي، مرجع سابق، -1
 .44صنفس المرجع،  -2
 .915ص محمد أحمد إبراهیم المسلماني: القرارات الإداریة، مرجع سابق، -3
 .914نفس المرجع، ص -4
 .93ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -5
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بقولـــه: "هــــي القــــرارات التـــي تصــــاحب أعمــــالا الــــدكتور عمــــار بوضــــیاف كمـــا یعرفهــــا 

و لاحقــــة لصــــدوره مــــع وجــــود إداریــــة أخــــرى، فقــــد تــــأتي هــــذه القــــرارات ســــابقة أو معاصــــرة أ

 1صلة ارتباط بینهما.

علــــى أنهــــا "تلــــك الأعمــــال الإداریــــة التــــي حتــــى وإن  الــــدكتور خلــــوفي رشــــیدویعرفهــــا 

الإداریــــة إلا أنهــــا أعمــــال انفرادیــــة قابلــــة للرقابــــة علیهــــا عــــن  كانــــت مرتبطــــة مباشــــرة بــــالعقود

  2طریق دعوى تجاوز السلطة إذا ما توافرت فیها عناصر القرار الإداري".

ـــــب التعـــــاریف تشـــــترك فـــــي وجـــــود العناصـــــر  ـــــى أن أغل ممـــــا تقـــــدم یمكـــــن الوصـــــول إل

 التالیة:

، لــــــه مـــــن الاســــــتقلال مــــــا قـــــرار إداري، ضــــــمن عملیـــــة إداریــــــة مركبــــــة ومرتبطـــــة بهــــــا

 عن تلك العملیة والطعن فیه بالإلغاء.  یسمح بفصله

ــــة للانفصــــال ــــف القــــرارات الإداریــــة القابل ــــى تعری ــــا أن نصــــل إل عــــن  وممــــا ســــبق یمكنن

 العملیة المركبة بأنها: 

عمــــــل قــــــانوني تصـــــــدره جهــــــة الإدارة العامـــــــة بإرادتهــــــا المنفــــــردة بغیـــــــة إحــــــداث أثـــــــر 

قـــــانوني، تحقیقـــــا للمصــــــلحة العامـــــة، فـــــي إطــــــار عملیـــــة مركبـــــة فقــــــد تـــــأتي هـــــذه القــــــرارات 

ـــــة فهـــــي مرتبطـــــة بهـــــا ومصـــــاحبة لهـــــا وهـــــذه  ـــــة المركب ـــــة للعملی ســـــابقة أو معاصـــــرة أو لاحق

كانــــت تــــدخل ضــــمن العملیــــة المركبــــة إلا أن لهــــا مــــن الاســــتقلال مــــا یســـــمح القــــرارات وإن 

ـــــر قـــــانوني معـــــین، كتصـــــرف قـــــانوني  ـــــة والطعـــــن فیهـــــا لترتیـــــب أث بفصـــــلها عـــــن تلـــــك العملی

 فردي مكتمل ونهائي في حد ذاته.

                                                             
عمــار بوضـــیاف: القـــرار الإداري دراســـة تشــریعیة قضـــائیة فقهیـــة مدعمـــة بأحــدث القـــرارات القضـــائیة، جســـور، الجزائـــر،  -1

  .60ص ،2009
الطبعــة الثالثــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة،  ،قبــول الــدعوى الإداریــة) شــروط( رشــید خلــوفي: قــانون المنازعــات الإداریــة -2

  .76ص ،2009الجزائر، 
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وبمــــــــا أن العقـــــــــود الإداریــــــــة تمثـــــــــل العملیــــــــة القانونیـــــــــة المركبــــــــة والقـــــــــرارات القابلـــــــــة 

ان العملیـــــة العقدیـــــة، فـــــإن مضـــــمون نظریـــــة القـــــرارات المنفصـــــلة للانفصـــــال تـــــدخل فـــــي بنیـــــ

ــــه  عــــن العقــــد الإداري یمــــر بمراحــــل متعــــددة وتــــدخل فــــي تكوینــــه عناصــــر مختلفــــة منهــــا مال

ــــرار الإداري كــــالقرارات  ــــه صــــفات، أو أركــــان الق ــــوافر فی ــــة، ومنهــــا مــــا تت ــــة بحت طبیعــــة عقدی

 العقــــد أو التصــــدیق علیــــه، فهــــذهالصــــادرة مــــن هیئــــات الوصــــایا الإداریــــة بــــالترخیص بــــإبرام 

ــــة العقدیــــة، إلا أن لهــــا مــــن الاســــتقلال مــــا یســــمح القــــرارات وإ  ــــدخل ضــــمن العملی ــــت ت ن كان

 1بفصلها عن تلك العملیة والطعن علیها بدعوى الإلغاء.

ــــن أن نطــــرح ت ــــا ســــبق یمك ــــیعر ومم ــــة للانفصــــاا لف ــــة القابل ــــرارات الإداری ل عــــن لق

ـــــرتب ـــــد الإداري وت ـــــي تكـــــوین العق ـــــدخل ف ـــــرارات إداریـــــة ت ـــــا ق ـــــد الإداري: بأنه  ط بـــــهالعق

تصــــدرها الإدارة تمهیــــدا لإبــــرام عقــــد إداري أو الســــماح بإبرامــــه أو تنفیــــذه ولا یوجــــد مــــا 

یمنـــع مـــن فصـــل هـــذه القـــرارات والطعـــن فیهـــا علـــى انفـــراد بـــدعوى الإلغـــاء اســـتقلالا عـــن 

 العقد الإداري.

  ني: التعریف التشریعيالثاالفرع 

ــــــــرارات  تخلــــــــو تشــــــــریعات الأنظمــــــــة المقارنــــــــة والتشــــــــریع الجزائــــــــري مــــــــن تعریــــــــف للق

ــــة للانفصــــال، بــــل واقتنــــاع المشــــرع بأنهــــا مســــألة فقهیــــة یضــــطلع  ومــــرد ذلــــك الإداریــــة القابل

 بها الفقه.

 : التعریف القضائيالفرع الثالث

اریــــة القابلــــة للانفصــــال إلــــى یرجــــع الفضــــل فــــي ابتكــــار وابتــــداع نظریــــة القــــرارات  الإد

ـــــة  مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي، حتـــــى یســـــتطیع بســـــط رقابتـــــه علـــــى بعـــــض التصـــــرفات القانونی

ــــــة ذاتهــــــا والطعــــــن فیهــــــا كلیــــــا التــــــي تجریهــــــا الإدارة دون انتظــــــار لاكتمــــــال لأن هــــــذا  العملی

                                                             
 .20أبو بكر الصدیق عمر: مرجع سابق، ص -1
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ـــــي بعـــــض  الانتظـــــار ـــــأخر الفصـــــل ف ـــــة وت ـــــطء العدال ـــــار ســـــلبیة منهـــــا ب ـــــه أث ـــــد یترتـــــب علی ق

ــــــرر لا داعــــــي ولا ســــــند مــــــن القــــــرارات، ممــــــ ــــــى ضــــــیاع حقــــــوق الــــــبعض دون مب ا یــــــؤدي إل

  1.القانون أو المنطق، وذلك من أجل تحقیق مصلحة المتعاقدین وخدمة العدالة

ة القــــرارات القابلــــة للانفصــــال فـــــي مجــــالات متعــــددة فمـــــثلا وقــــد طبــــق القضــــاء نظریـــــ

ــــة،  ــــود الإداری ــــة التــــي یمكــــن فصــــلها عــــن العق ــــرارات الإداری أجــــاز الطعــــن بالإلغــــاء فــــي  الق

كمــــا أجــــاز الطعــــن  تمــــاد العقــــد، وقــــرار رفــــض فســــخ العقــــدكقــــرارات إبــــرام العقــــود، وقــــرار اع

ــــة التــــبالإلغــــاء  ــــة للانفصــــال  ي تفــــرض ضــــریبة أو رســــمافــــي القــــرارات اللائحی واعتبرهــــا قابل

 2.عن عملیة فرض الضریبة أو تحصیل الضریبة المالیة

ــــــك  ــــــة للانفصــــــال مــــــن واقــــــع تل ــــــة القابل ــــــف القــــــرارات الإداری ویمكــــــن اســــــتخلاص تعری

ــــــة تتخــــــذ خلالهــــــا التطبیقــــــات والتــــــي تنطــــــق بأنهــــــا قــــــرارات إداریــــــة مرتبطــــــة بعمل یــــــات مركب

 . 3ستقلالالاویجوز فصلها عنها والطعن فیها بالإلغاء على 

ــــك التطبیقــــات  یتضــــح  ــــرارات  أنومــــن خــــلال تل ــــة للانفصــــال هــــي "الإداریــــة الق  القابل

ــــرارات تســــهم فــــي تكــــوین العقــــد، وتســــتهدف إتمامــــه، إلا أنهــــا تنفصــــل عــــن العقــــد وتنفــــرد  ق

 4.عنه بطبیعتها الذاتیة، فیجوز الطعن فیها استقلالا..."

أمـــــا القضـــــاء المصـــــري فقـــــد عـــــرف القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال فـــــي مجـــــال 

ــــــة العلیــــــاكمــــــا العملیــــــة العقدیــــــة  وذلــــــك  " ینبغــــــي إلــــــى أنــــــه  ذهبــــــت إلیــــــه المحكمــــــة الإداری

ــــذي تبرمــــه  ــــد ال ــــف بــــین العق ــــي مقــــام التكیی ــــز ف ــــین الإدارةالتمیی ــــي ت الإجــــراءات، وب مهــــد الت
                                                             

ــة، دار  -1 ــة دراســة مقارن ــات القانونیــة المركب ــة القابلــة للانفصــال فــي العملی محمــد أحمــد إبــراهیم المســلماني: القــرارات الإداری
   26-25ص ،2014مصر، الجامعة الجدیدة، 

 .26ص ،نفس المرجع -2
حمد: نظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال في القانون الإداري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في أعبد االله سید أحمد  -3

، 2008لحقوق، جامعة أسیوط، مصر، الحقوق، إشراف دكتور السید خلیل هیكل و ثروت عبد العال أحمد، كلیة ا
  .28ص 

 .45-44ص حمادة الدلیمي: مرجع سابق، حبیب إبراهیم 4-
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ـــــرام ـــــك أ أوهـــــذا العقـــــد  لإب ـــــده، ذل ـــــئ لمول ـــــد مـــــدنیا أو تهی ـــــه بقطـــــع النظـــــر عـــــن كـــــون العق ن

ـــــا فـــــإن  ـــــه خصـــــائص إداری ـــــة المختصـــــة ل ـــــرار مـــــن الســـــلطة الإداری ـــــتم بق هـــــذه الإجـــــراءات ت

القــــــرار الإداري ومقوماتــــــه، مــــــن حیــــــث كونــــــه إفصــــــاحا عــــــن إرادتهــــــا الملزمــــــة بنــــــاءا علــــــى 

تحقیقــــا لمصـــــلحة  ونيوائح بقصــــد إحــــداث أثـــــر قــــانســــلطتها العامــــة بمقتضــــى القـــــوانین واللــــ

عامــــــــة یبتغیهــــــــا القــــــــانون، ومثــــــــل هــــــــذه القــــــــرارات وإن كانــــــــت تســــــــهم فــــــــي تكــــــــوین العقــــــــد 

وتســـــتهدف إتمامـــــه فإنهـــــا تنفـــــرد فـــــي طبیعتهـــــا عـــــن العقـــــد مـــــدنیا أو إداریـــــا وتنفصـــــل عنـــــه، 

ومــــــن ثـــــــم یجـــــــوز الطعــــــن فیهـــــــا بالإلغـــــــاء اســـــــتقلالا، ویكــــــون الاختصـــــــاص بنظـــــــر طلـــــــب 

 .1اء والحال كذلك معقود لمحاكم مجلس الدولة دون غیرهاالإلغ

وهــــذا مــــا اســــتقر علیــــه القضــــاء الإداري فــــي فرنســــا ومصــــر، حیــــث اعتبــــر القــــرارات 

الإداریـــة التـــي تســـهم فـــي عملیـــة قانونیـــة مركبــــة قـــرارات إداریـــة قابلـــة للانفصـــال عـــن العقــــد 

 2التالي یجوز الطعن فیها بالإلغاء.الإداري وب

وتحدیـــــدا لهـــــذه النوعیـــــة مـــــن القـــــرارات الإداریـــــة ذهـــــب القضـــــاء الإداري المقـــــارن إلـــــى 

 ریة نوعان: أن القرارات التي تصدرها جهة الإدارة في شأن العقود الإدا

ــــة للتعاقــــد، وتســــمى هــــذه  أولهــــا: ــــي القــــرارات التــــي تصــــدرها فــــي المراحــــل التمهیدی یتمثــــل ف

ـــــك  ـــــه تل ـــــة نهائیـــــة تخضـــــع لمـــــا تخضـــــع ل القـــــرارات المنفصـــــلة المســـــتقلة وهـــــي قـــــرارات إداری

  3.القرارات من أحكام في شأن طلب وقف تنفیذها وإلغائها

ــــد الإداري مــــن ذلــــك مــــثلا وثانیهــــا ــــرارات التــــي تصــــدرها الإدارة تنفیــــذا للعق : یتمثــــل فــــي الق

ـــــي تشـــــهد بصـــــدد هـــــذه  ـــــرة القـــــرارات القـــــرارات الصـــــادرة بإلغـــــاء العقـــــد، فالمنازعـــــات الت الأخی

 1.ن الطعن بها أمام قاضي المنازعات الناشئة عن العقود الإداریةفإنه یمك
                                                             

 485-484منصور إبراهیم العتوم: مرجع سابق، ص  -1

 .4-3ص المنفصلة عن العقد الإداري،و  جاسم رشا عبد الرزاق: الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة -2
ــة، ة للعقــود الإداریــة،عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة: الأســس العامــ -3   الطبعــة الأولــى، المركــز القــومي للإصــدارات القانونی

   .339ص ،2004، مصر
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ــــي حــــین تعــــرض القضــــاء  ــــارن الفرنســــي والمصــــري ف هــــذا مــــا جــــاء فــــي القضــــاء المق

الجزائـــــري فـــــي عـــــدة أحكـــــام لـــــه للأعمـــــال الإداریـــــة المختلطـــــة فـــــي مجـــــالات متعـــــددة،  مـــــن 

یـــــة التـــــي تجمـــــع بـــــین الجانـــــب التنظیمـــــي  والجانـــــب التعاقـــــدي كعقـــــود بینهـــــا العقـــــود الإدار 

الامتیـــــاز مـــــثلا، لكـــــن مـــــا یؤخـــــذ علیـــــه هـــــو عـــــدم اســـــتقراره علـــــى حـــــل قضـــــائي نهـــــائي فـــــي 

تكییـــــف هـــــذه الأعمـــــال، ولعـــــل هـــــذا التذبـــــذب فـــــي موقـــــف القضـــــاء الجزائـــــري یكشـــــف عـــــن 

تعلقـــــــة بالعملیـــــــات التجربــــــة الفتیـــــــة للقضـــــــاء الإداري الجزائـــــــري فــــــي میـــــــدان المنازعـــــــات الم

 وهو ما سیتم توضیحه في الفصل الثاني. 2،العقدیة المركبة

 الفرع الرابع: خصائص القرارات الإداریة القابلة للانفصال

اري بجملـــــــــة مـــــــــن تتمتـــــــــع القـــــــــرارات الإداریـــــــــة القابلـــــــــة للانفصـــــــــال عـــــــــن العقـــــــــد الإد

 الخصائص والمتمثلة في:

  قرارات إداریة -أولا

مــــــن حیــــــث كونــــــه عمــــــل  3،أي أنهــــــا تتمتــــــع بجمیــــــع شــــــروط القــــــرار الإداري وأركانــــــه

صـــــادر مـــــن مرفـــــق عـــــام والـــــذي مـــــن شـــــأنه إحـــــداث أثـــــر قـــــانوني تحقیقـــــا  انفـــــراديقـــــانوني 

ــــــ 4.للمصــــــلحة العامــــــة ــــــاق وبالت ــــــذي هــــــو اتف ــــــا عــــــن العقــــــد الإداري ال ــــــف كلی الي فهــــــو یختل

یبرمـــــه شـــــخص معنــــــوي عـــــام، قصــــــد تســـــییر مرفـــــق عــــــام، وفقـــــا لأســــــالیب القـــــانون العــــــام 

 5بتضمینه شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص.

                                                                                                                                                                                              
 .4ص جاسم رشا عبد الرزاق: مرجع سابق، -1
 .107ص رابحي أحسن: الأعمال القانونیة الإداریة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -2
ــة مــن اجــل المنفعــة العمومیــة فــي القضــاء  -3 ــة للانفصــال فــي نــزع الملكی ــان، مــدى تطبیــق نظریــة القــرارات القابل شــتوان حن

  .293ص ،2018العدد الثالث، المركز الجامعي إلیزي، سنة  الإداري الجزائري، مجلة إلیز للبحوث والدراسات،
 .8، ص2017محمد الصغیر بعلي: القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  -4
ـــر،  -5 ـــة، دار الهـــدى، الجزائ ـــرارات والعقـــود الإداری ـــات العامـــة للق ـــوعمران عـــادل: النظری ، ریـــاض 85ص ،2010أنظـــر: ب

ـــر، ص ـــري، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائ ـــارن والجزائ ـــي القـــانون المق ـــة العقـــد الإداري ف ـــواف  ،2عیســـى: نظری ن
، محمـد علـي الخلایلـة، 313ص ،2007عمـان،  ،كنعان: القانون الإداري، الطبعة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع
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  قابل للانفصالالمركبة المتضمنة القرار الإداري الالعملیة العقدیة  -ثانیا

 یقصــــــد بالعملیــــــة مــــــن الناحیــــــة القانونیــــــة وفقــــــا لمــــــا اســــــتقر علیــــــه جانــــــب مــــــن الفقــــــه

ــــــام الإدارة  ــــــولى مهمــــــة مراقبتهــــــا تســــــتلزم قی ــــــوم بهــــــا الإدارة أو تت الإداري  بأنهــــــا: "مهمــــــة تق

 1.بمجموعة من الأعمال القانونیة والتصرفات المادیة اللازمة للقیام بهذه المهمة"

ـــــــات ـــــــل الحلق فیهـــــــا  فهـــــــي فـــــــي حقیقتهـــــــا عبـــــــارة عـــــــن سلســـــــلة متصـــــــلة الحلقـــــــات تمث

ــــــــرار  ــــــــى الق ــــــــؤدي إل ــــــــي ت ــــــــة أو المســــــــاعدة أو المــــــــؤازرة أو المعاونــــــــة الت القــــــــرارات التمهیدی

والمفـــــروض أن یتـــــوفر شـــــرطان أو صـــــفتان فـــــي العملیـــــة حتـــــى یمكــــــن ، أو العقـــــد النهـــــائي

 أن نعتبرها عملیة مركبة وهذان الشرطان هما:

ءاتهــــــا والقــــــرارات : بــــــین مكوناتهــــــا أو أجزائهــــــا أو مراحلهــــــا وإجراشــــــرط الاســــــتمراریة -/1

 التي تتخذ خلالها.

ـــــــز:  -/2 ـــــــة أو التمیی ـــــــة أو الذاتی ـــــــة ذاتیـــــــة أو شـــــــرط النوعی أي أن یكـــــــون لهـــــــذه العملی

 2خصوصیة معینة تمیزها عن غیرها عن العملیات المركبة الأخرى.

ــــة المركبــــة  التــــي تمــــر بالعدیــــد مــــن المراحــــل وتعتبــــر العقــــود الإداریــــة مــــن العملیــــات القانونی

والخطــــــوات، ویتبــــــع فیهــــــا الكثیــــــر مــــــن الأعمــــــال والإجــــــراءات والقــــــرارات، منهــــــا مــــــا یســــــبق 

بتــــــوفیر الاعتمــــــادات المالیــــــة اللازمــــــة لعملیـــــــة  -مـــــــثلا –عملیــــــة التعاقــــــد كتلــــــك المتعلقــــــة 

ت ، وتلـــــك القـــــرارات المتعلقـــــة بمـــــنح التـــــرخیص بالتعاقـــــد، ومنهـــــا مـــــا یتعلـــــق بـــــإجراءاالتعاقـــــد

ــــــي معــــــرض معاصــــــرة  ــــــد الإداري وطــــــرق التعاقــــــد، ومنهــــــا مــــــا تصــــــدره الإدارة ف ــــــرام العق إب

                                                                                                                                                                                              
، محمـــد رفعــت عبــد الوهــاب: النظریــة العامـــة 263ص ،2015التوزیــع، عمــان، القــانون الإداري، دار الثقافــة للنشــر و 
  .553ص ،2009 ،للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة

 .17أشرف محمد خلیل حماد: مرجع سابق، ص -1
 .45-44جورجي شفیق ساري: مرجع سابق، ص -2



 الإداري العقد عن للانفصال القـابلة الإدارية القرارات ماهية: ................. .........الأول الفصل

40 

عملیـــــة إبـــــرام العقـــــد الإداري، كمـــــا أن هنـــــاك طائفـــــة أخـــــرى مـــــن القـــــرارات الإداریـــــة متعلقـــــة 

  .1بمرحلة بتنفیذ العقد الإداري

یـــــة المركبـــــة والطعـــــن فیهـــــا اســـــتقلالیة القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العمل -ثالثـــــا

 بالإلغاء

ـــــــات إداریـــــــة أخـــــــرى. إلا أنهـــــــا  ـــــــت مرتبطـــــــة مباشـــــــرة بعملی إن هـــــــذه القـــــــرارات وإن كان

ــــةأعمــــال  ــــوافرت فیهــــا عناصــــر القــــرار الإداري، وطالمــــا كانــــت قابلــــة لل انفرادی ــــة متــــى ت رقاب

  2.دعوى مخاصمتها لا تؤثر على وجود العملیة الإداریة المركبة

بــــــة تحتــــــوي علــــــى نــــــوعین مــــــن القــــــرارات وهنــــــا یجــــــب التنبیــــــه إلــــــى أن العملیــــــة المرك

للانفصــــــال (متصــــــلة)، ومــــــن ثــــــم یتعــــــین قــــــرارات قابلــــــة للانفصــــــال، وقــــــرارات غیــــــر قابلــــــة 

ــــوع  ــــه كــــل ن ــــذي یخضــــع ل ــــانوني ال ــــوعین نظــــرا لاخــــتلاف النظــــام الق ــــین هــــذین الن التمییــــز ب

مـــــن هـــــذین النـــــوعین، فـــــالقرار القابـــــل للانفصـــــال عـــــن العملیـــــة المركبـــــة یمكـــــن الطعـــــن فیـــــه 

لا اســــــتقلالا دون انتظــــــار إتمــــــام العملیــــــة بأكملهــــــا، بینمــــــا القــــــرار غیــــــر القابــــــل للانفصــــــال 

   3یمكن الطعن فیه إلا بعد انتهاء العملیة المركبة بأكملها.

 رابعا: قابلیة القرار للانفصال

ــــدمج فیهــــا هــــي التــــي  ــــي ین ــــة المركبــــة الت ــــرار الإداري للانفصــــال عــــن العملی ــــة الق قابلی

ــــــس الدولــــــة الفرنســــــي ــــــدماج واعتنــــــاق فكــــــرة متناقضــــــة  دفعــــــت مجل ــــــة الان ــــــى هجــــــر نظری إل

 .4تماما لها هي القرارات الإداریة القابلة للانفصال

                                                             
داري ورقابة القضاء علیها، مجلة الحقوق، عمر عبد الرحمان البوریني: القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإ -1

  .501-200، ص 2013العدد الأول، الكویت، 
 .293شتوان حنان: مرجع سابق، ص -2
 .915محمد أحمد إبراهیم المسلماني: القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص -3
 36عبد االله سید أحمد أحمد: مرجع سابق، ص  -4
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 رارات الإداریة القابلة للانفصالالمطلب الثاني: معاییر تحدید الق

ــــ عنــــد القــــول أن العملیــــة ــــة العقدیــــة القانونیــــة المركبــــة تحتــــوي عل ى قــــرارات إداریــــة قابل

ـــــدها، وتمییزهـــــا عـــــن غیرهـــــا مـــــن الأعمـــــال، فهـــــذا یعنـــــي  بمفهـــــوم  –للانفصـــــال یمكـــــن تحدی

القانونیــــــة المركبــــــة مــــــا لا یقبــــــل العقدیــــــة أن هنــــــاك مــــــن القــــــرارات فــــــي العملیــــــة  -المخالفـــــة

بـــــــدوره یقودنــــــا للبحـــــــث فـــــــي المعــــــاییر التـــــــي یمكـــــــن  –عنهـــــــا (متصــــــلة) وهـــــــذا  الانفصــــــال

 1.للتمییز بین تلك الطائفتین من القراراتالركون إلیها، 

ـــــة للانفصـــــال  ـــــة القابل ـــــز القـــــرارات الإداری ـــــة تمیی ـــــور التســـــاؤل حـــــول كیفی ـــــا یث ومـــــن هن

 عن العملیة العقدیة المركبة من القرارات الإداریة المتصلة بالعملیة العقدیة المركبة؟

ـــــ ـــــذي یعتمـــــد علی ـــــار ال ـــــرار الإداري أو مـــــا هـــــو المعی ـــــة الق ه القاضـــــي المخـــــتص لمعرف

ـــــة  ـــــة العقدی ـــــرارات المتصـــــلة بالعملی ـــــة أو الق ـــــة المركب ـــــة العقدی ـــــل للانفصـــــال عـــــن العملی القاب

ــــر  ــــة المركبــــة وغی ــــى القــــرارات الإداری المركبــــة مــــن أجــــل قبــــول دعــــوى الإلغــــاء المنصــــبة عل

 .؟المشروعة

اتي أو الشخصــــي مــــن وجــــد معیــــاران همــــا المعیــــار الــــذ وللإجابــــة عــــن هــــذا التســــاؤل

 جهة والمعیار الموضوعي المادي من جهة أخرى.

طـــــــــرق لتحدیـــــــــد القـــــــــرارات القابلـــــــــة للانفصـــــــــال بواســـــــــطة المعیـــــــــار ولــــــــذلك ســـــــــیتم الت

الشخصـــــــي أو الـــــــذاتي فـــــــي الفـــــــرع الأول، وتحدیـــــــد القـــــــرارات القابلـــــــة للانفصـــــــال بواســـــــطة 

 .المعیار المادي أو الموضوعي في الفرع الثاني

 :) الذاتي( لمعیار الشخصي الفرع الأول: ا

                                                             
 .100زینب سالم: مرجع سابق، ص -1
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یرتكـــــز التحدیـــــد الـــــذاتي أو الشخصـــــي للانفصـــــال إلـــــى النظـــــر إلـــــى المركـــــز القـــــانوني 

الشخصـــــي والصـــــفة الشخصـــــیة لرافـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد القـــــرارات الإداریـــــة المنفصـــــلة 

 عن العقد وغیر المشروعة أمام جهات الاختصاص القضائي للدولة.

ــــــي ــــــذاتي ف ــــــار الشخصــــــي ال ــــــألف المعی ــــــة  ویت ــــــة القابل ــــــرارات الإداری ــــــد الق مجــــــال تحدی

للانفصــــال مــــن عــــدة عناصــــر مثــــل: عنصــــر الصــــفة ومركــــز الغیــــر مــــن العملیــــة العقدیــــة 

ـــــة، وعنصـــــر  ـــــوق المكتســـــبةالمركب  انفـــــراد دعـــــوى الإلغـــــاء بحـــــق الـــــدفاع قضـــــائیا عـــــن الحق

ـــــر المشـــــروعة، وكـــــذا عنصـــــر  ـــــة القابلـــــة للانفصـــــال وغی ـــــرارات الإداری خصوصـــــیة ضـــــد الق

دعـــوى الإلغــــاء ضـــد هـــذه القــــرارات الإداریـــة القابلـــة للانفصــــال  عـــن العقـــد وغیــــر  اســـتعمال

المشــــروعة أمــــام الجهــــات القضــــائیة المختصــــة بهــــا فــــي حمایــــة حقوقــــه أكثــــر مــــن اســــتعمال 

 1.دعوى القضاء الكامل وعلیه سنفصل كل عنصر على حدة

 

 

 لیة العقدیة المركبةلغیر عن العمصفة ومركز ا -أولا

بنظــــــر الطعــــــن فــــــي القــــــرارات القابلــــــة للانفصــــــال عــــــن  الاختصــــــاصیتعــــــین لانعقــــــاد 

ــــر المتعاقــــد مــــع الإدارة، متــــى تــــوافرت لدیــــه  ــــد الإداري أن یقــــدم طلــــب الإلغــــاء مــــن غی العق

ــــة خاصــــة مــــن شــــأن  ــــة قانونی ــــي حال ــــر ف ــــأن یكــــون هــــذا الغی ــــي هــــذا الطعــــن، ب المصــــلحة ف

ــــــة للانفصــــــ ــــــر القــــــرارات القابل ــــــث لا یســــــتطیع غی ــــــأثیر فیهــــــا، حی ــــــد الإداري الت ال عــــــن العق

المتعاقـــــد اللجـــــوء إلـــــى القضـــــاء الكامـــــل لحســـــم منازعـــــة متعلقـــــة بالعقـــــد لكونـــــه غیـــــر طـــــرف 

 2.فیه، الأمر الذي لا یكون معه أمامه سوى اللجوء إلى قاضي الإلغاء

                                                             
 .442عمار عوابدي: مرجع سابق،  -1
 ،2014قضـاء وتحكیمـا، منشـاة المعـارف، مصـر،  عبد العزیز عبـد المـنعم خلیفـة: تنفیـذ العقـد الإداري وتسـویة منازعاتـه -2
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ــــه فــــإن الطــــرف الأجنبــــي (الغیــــر) عــــن العملیــــة العقدیــــة المركبــــة لا یســــتطیع ولا  وعلی

 1.یملك حق رفع دعوى القضاء الكامل في حالة عدم مشروعیتها

ـــــإذا أخـــــذ العقـــــد كمثـــــال لتبیـــــان ففـــــي مرحلـــــة  ولعلـــــه أفضـــــل مثـــــال المعیـــــار الـــــذاتي ف

ـــــارللقـــــرار بعـــــین  الانفصـــــاليتنفیـــــذ العقـــــد، یأخـــــذ القاضـــــي الإداري ولتحدیـــــد الطـــــابع   الاعتب

وبالدرجــــــة الأولــــــى صـــــــفة الطــــــاعن أي الغیـــــــر الــــــذي لـــــــیس طــــــرف فـــــــي العقــــــد، فـــــــالطعن 

ــــث قضــــى  ــــذ، حی ــــة التنفی ــــي مرحل ــــد ف ــــي وجــــه أطــــراف العق ــــق ف یتجــــاوز الســــلطة مســــار مغل

ـــــــار القـــــــرار المنـــــــازع فیـــــــه قـــــــابلا مجلـــــــس الدولـــــــة الف رنســـــــي فـــــــي هـــــــذا الاتجـــــــاه بعـــــــدم اعتب

 2.للانفصال عن العقد ولا یمكن للطاعن إلا أن یتوجه لقاضي العقد

ــــــي قضــــــیة مــــــارتن  ــــــس الدولــــــة الفرنســــــي ف ــــــه مجل بتــــــاریخ  martinوهــــــو مــــــا أخــــــذ ب

ــــــذاتي04/08/1905 ــــــار ال ــــــق المعی ــــــث طب ــــــل الطعــــــن بالإلغــــــاء ضــــــد مــــــداولات  3،، حی وقب

المجلــــــس العــــــام غیــــــر المشــــــروعة، ومؤسســــــا قبولــــــه علــــــى أســــــاس صــــــفة وشــــــخص الســــــید 

ــــذي هــــو مــــن الغیــــر الأجنبــــي عــــن العملیــــة، لیقضــــي فــــي الأخیــــر بــــأن المــــداولات  مــــارتن ال

 هي قرارات إداریة قابلة للانفصال عن عقد الامتیاز.

ن الســــید مـــــارتن لا یســـــتطیع اللجــــوء إلـــــى دعـــــوى قاضــــي العقـــــد بمـــــا والملاحــــظ هنـــــا أ

ـــــه  ـــــر عن ـــــیس طرفـــــا فیهـــــا والقضـــــاء الكامـــــل مخصـــــص لأطـــــراف العقـــــد وهـــــو مـــــا یعب ـــــه ل أن

 "بالدعوى الموازیة".

ــــــة للانفصــــــال مــــــن ــــــة القابل ــــــرارات الإداری ــــــول دعــــــاوى الإلغــــــاء ضــــــد الق  إذن فعــــــدم قب

ي أخـــــر یتمثـــــل بـــــدعوى القضـــــاء إلـــــى طریـــــق قضـــــائ العقـــــد، طالمـــــا كـــــان للطـــــاعن أن یلجـــــأ

                                                             
 .444-443ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -1
القرارات الإداریة المنفصلة وتطبیقاتها على الصفقات العمومیة، مذكرة ماجسـتیر، تخصـص قـانون  :طالب بن دیاب إكرام -2

ــدكتور عــزاوي  ــد الرحمــانعــام معمــق، إشــراف ال ــد تلمســان،  ،عب ــو بكــر بلقای ــوم السیاســیة، جامعــة أب ــة الحقــوق والعل كلی
  .60، ص2016/2017

3 - Richer Laurent ,droit des contrat zdministratifs , 2e édition LGDJ. Paris, 1999, P 160. 
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الكامــــل التـــــي یمكــــن رفعهـــــا أمــــام قاضـــــي العقــــد، إذا فهـــــذا العنصــــر (المعیـــــار) یقــــوم علـــــى 

ـــــــة أمـــــــام الطـــــــاعن بالإلغـــــــاء، والـــــــذي عمـــــــل بـــــــه القضـــــــاء الإداري  انعـــــــدام الـــــــدعوى الموازی

 1.الفرنسي في المدة التي كانت فیها نظریة الدعوى الموازیة سائدة لدیه

 انفراد دعوى الإلغاء بحق الدفاع قضائیا عن الحقوق المكتسبة -ثانیا

ــــوق المكتســــبةیقصــــد بعنصــــر  ــــدفاع قضــــائیا عــــن الحق  انفــــراد دعــــوى الإلغــــاء بحــــق ال

ضــــــد القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال عــــــن العقــــــود والغیــــــر مشــــــروعة أنــــــه لا یوجــــــد 

ـــــك القـــــرارات أن یـــــدافعوا عـــــن حقـــــوقهم وكـــــذا دعـــــوى تمكـــــن الأطـــــراف ا لمتضـــــررین مـــــن تل

ـــــــر دعـــــــوى  ـــــــي تعتب ـــــــة إلا بواســـــــطة دعـــــــوى الإلغـــــــاء الت ـــــــى مراكـــــــزهم القانونی المحافظـــــــة عل

ــــــر مشــــــروع دون أن یتمســــــك المــــــدعي  ــــــع ضــــــد أي قــــــرار غی ــــــث ترف ــــــة حی موضــــــوعیة عینی

ـــــوق شخصـــــیة أو بمركـــــز ذاتـــــي ویتر  ـــــبحق ـــــه لـــــدعوى الإلغـــــاء حجیـــــة ت ب علـــــى مـــــا تقـــــدم أن

لقـــــة للأحكـــــام الصــــــادرة فیهـــــا فضــــــلا علـــــى أنهـــــا مــــــن النظـــــام العــــــام والطعـــــن بالإلغــــــاء مط

كطعــــن یقـــــدم علـــــى أســـــاس اختصـــــام القـــــرار الإداري علـــــى عكـــــس دعـــــوى القضـــــاء الكامـــــل 

ـــــا أن دعـــــوى الإلغـــــاء بســـــبب تجـــــاوز الســـــلطة  فهـــــي دعـــــوى شخصـــــیة، وتجـــــدر الإشـــــارة هن

ــــوفر بعــــض العناصــــر ــــل یقتضــــي ت ــــا موضــــوعیا خالصــــا ب الشخصــــیة لاشــــتراط  لیســــت طعن

  2.المصلحة الشخصیة في رافع الدعوى الذي مسه القرار المطعون فیه

ـــــوق ضـــــد مـــــا  ـــــدفاع عـــــن الحق ـــــة وال ـــــى المراكـــــز القانونی ـــــذالك وبهـــــدف المحافظـــــة عل ل

ر المشــــروعة أجــــاز القضــــاء یســــمى بــــالقرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال عــــن العقــــود غیــــ

لمتعاقـــــــد مـــــــع الإدارة اللجـــــــوء إلـــــــى قضـــــــاء الإلغـــــــاء حتـــــــى یـــــــتمكن مـــــــن اســـــــترداد الإداري ل

                                                             
 .46ص مادة الدلیمي: مرجع سابق،حبیب إبراهیم ح -1
نور الوجود كریم النفس: رقابة القضاء الإداري على الأعمال الإداریة المنفصـلة عـن العقـود، مـذكرة ماجسـتیر، تخصـص  -2

  . 13، ص2012/2013زائر،عكنون جامعة الج دولة ومؤسسات عمومیة، إشراف حمید بن علیة، كلیة الحقوق بن
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هـــــــا ن تصــــــدر عنرات غیــــــر مشــــــروعة شـــــــریطة أرت مــــــن الإدارة قـــــــراحقوقــــــه إذا مــــــا صـــــــد

 1.تعاقد أو طرفا في العقدبوصفها سلطة عامة ولیس كجهة 

ــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي فــــــــي حكمــــــــه الشــــــــهیر الصــــــــادر فــــــــي  وهــــــــو مــــــــا أكــــــــده مجل

ـــــــــوض  Grandes Compagniesفـــــــــي قضـــــــــیة  06/12/1907 حیـــــــــث فـــــــــرق المف

Tradieu ـــــی ـــــي هـــــذا الصـــــدد ب ـــــة ف ـــــرارات الإداری إلـــــى  اســـــتنادان حـــــالتین حالـــــة صـــــدور الق

الشـــــروط الـــــواردة فـــــي دفـــــاتر الشـــــروط، وحینئـــــذ یتعـــــین علـــــى الشـــــركات المتعاقـــــدة والطـــــرف 

الأخــــر فــــي الــــدعوى أن تطــــرق بــــاب القضــــاء الكامــــل، أمــــام قاضــــي العقــــد المخــــتص أمـــــا 

ــــى القــــوانین واللــــوائحإذا أصــــدرت القــــرارات المطعــــون فیهــــ ــــ ا اســــتنادا إل إن لتلــــك الشــــركات ف

تهـــــا وبغـــــض أن تلجـــــا إلـــــى قضـــــاء الإلغـــــاء وللحكـــــم علـــــى مشـــــروعیة قـــــرارات الإدارة فـــــي ذا

ـــــــد وأحكامـــــــه،  ـــــــه محكمـــــــة القضـــــــاء الإداري النظـــــــر عـــــــن العق ـــــــت إلی ـــــــس مـــــــا ذهب وهـــــــو نف

    1907.2ینایر  27المصري في حكمها الصادر في 

 استعمال دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة القابلة للانفصال  خصوصیة -ثالثا

یقصـــــد بـــــذلك حمایـــــة حقـــــوق رافعهـــــا أكثـــــر مـــــن اســـــتعماله لـــــدعاوى القضـــــاء الكامـــــل و 

للـــــدفاع عـــــن حقوقـــــه كمـــــا ســـــبق بیانـــــه لكونـــــه لـــــیس طرفـــــا فـــــي العقـــــد وهـــــذا لمـــــا تتمیـــــز بـــــه 

دعـــاوى الإلغـــاء لأنــــه لا یوجـــد عملیـــا دعــــوى قضـــائیة تحقــــق كـــل مـــا تحققــــه دعـــوى الإلغــــاء 

فــــي دعــــوى الإلغــــاء یحــــوز حجیــــة مطلقــــة مــــن الناحیــــة القانونیــــة، وذلــــك أن الحكــــم الصــــادر 

ـــــي دعـــــاوى القضـــــاء  ـــــر الحكـــــم الصـــــادر ف ـــــة، بینمـــــا یقتصـــــر أث ـــــل الكاف ـــــر قب ـــــه أث ویكـــــون ل

 3.الكامل على الخصوم في الدعاوى وفي النزاع الذي فصل فیه

                                                             
 .13ص نفس المرجع، -1
 ،1986ضــاء الإلغــاء)، دار الفكــر العربــي، مصــر، أنظــر: ســلیمان محمــد الطمــاوي: القضــاء الإداري الكتــاب الأول (ق -2

وردت الإشارة إلى هذا الحكـم فـي قضیة فلوري  02/11/1938. وحكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 286ص
  .444مرجع عمار عوابدي، مرجع سابق، ض 

 .31ص شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -3
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ـــــــار ا ـــــــرارات القابلـــــــة للانفصـــــــال بواســـــــطة المعی ـــــــد الق ـــــــاني: تحدی ـــــــرع الث لمـــــــادي الف

 والموضوعي

ـــــه  ـــــي حـــــد ذات ـــــى القـــــرار الإداري ف ـــــالنظر إل ـــــد الموضـــــوعي للانفصـــــال ب یرتكـــــز التحدی

 1.دون النظر إلى وضیعة الطاعن

فطبقـــــا لهــــــذا المعیـــــار فــــــإن قابلیــــــة القـــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصـــــال عــــــن العقــــــد 

ـــــرك تقـــــدیرها لقاضـــــي الإداري المتصـــــلة بـــــه، إنمـــــا تعـــــد  مـــــن المســـــائل الموضـــــوعیة التـــــي یت

الموضــــــوع علــــــى اعتبــــــار أن هنــــــاك العدیــــــد مــــــن القــــــرارات الإداریــــــة التــــــي تتخــــــذها الجهــــــة 

ـــــو كانـــــت واحـــــدة لا  ـــــان كمـــــا ل ـــــي تظهـــــر للعی ـــــة، والت ـــــة العقدی ـــــة ضـــــمن إطـــــار العملی الإداری

 2.ال یستلزم معاملة كل قرار على حدةتقبل الانفصال إلى أن واقع الح

ـــــــرارات الإداریـــــــة القابلـــــــة  ـــــــف التطبیقـــــــات القضـــــــائیة لنظریـــــــة الق ـــــــالنظر إلـــــــى مختل وب

ـــــه  ـــــار المعـــــول علی ـــــار المـــــادي أو الموضـــــوعي هـــــو المعی ـــــین كـــــذلك أن المعی للانفصـــــال یتب

ـــــ ـــــة القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العملیـــــة العقدیـــــة إل ـــــد القـــــرارات الإداری ى جانـــــب المعیـــــار لتحدی

ـــــــــة  ،الشخصـــــــــي الـــــــــذاتي أن هـــــــــذا المعیـــــــــار یتكـــــــــون مـــــــــن العدیـــــــــد مـــــــــن العناصـــــــــر المادی

والموضــــوعیة ظهــــرت وتظهــــر تباعــــا وتتوســــع بصــــورة متطــــورة ومطــــردة ومندرجــــة بواســــطة 

 3.التطبیقات القضائیة بالقانون المقارن

التـــــي یتـــــألف منهـــــا هـــــذا المعیـــــار مجـــــال  ومـــــن أمثلـــــة العناصـــــر المادیـــــة الموضـــــوعیة

 عملیة تحدید القرارات الإداریة القابلة للانفصال مادیا وموضوعیا ما یلي:

 وجود العملیة الإداریة المرتبطةفعالیة القرارات الإداریة في تكوین و  -أولا

                                                             
 .49ص طالب بن دیاب إكرام: مرجع سابق، -1
 .47-46ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -2
 .446ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -3
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ـــــم الطعـــــن ـــــالقرار المتصـــــل بالعقـــــد الإداري  والمقصـــــود بهـــــذا العنصـــــر إذا مـــــا ت ـــــإن ب ف

ـــــه لقاضـــــي الم ـــــار فیمـــــا إذا كـــــان القـــــرار المطعـــــون فی شـــــكل یوضـــــوع أن یأخـــــذ بعـــــین الاعتب

عنصــــرا مهمــــا وجوهریــــا مــــن عناصــــر موضــــوع الــــدعوى المعروضــــة علیــــه بحیــــث لا یمكــــن 

فصـــله عــــن محــــل ذلــــك النــــزاع، ومــــن ثــــم فهــــو قاضــــي الموضــــوع، لا یســــمح فــــي مثــــل هــــذه 

ـــرار بشـــكل یســـتت ـــة بفصـــل ذلـــك الق وهذا مـــا یتبـــع اء ضـــده،بع عـــدم قبـــول الطعـــن بالإلغـــالحال

عـــادة بالنســــبة للقــــرارات الإداریــــة الصـــادرة أثنــــاء تنفیــــذ العقــــد الإداري، أمـــا فــــي الحالــــة التــــي 

بحیـــــث لا یمكـــــن أن یرتـــــب غیـــــر  رار المطعـــــون فیـــــه مثـــــل تلـــــك المكانـــــةلا یشـــــكل فیهـــــا القـــــ

ــــة  ــــى العقــــد نفســــه، فإنــــه لا یوجــــد مــــا یمنــــع فــــي مثــــل هــــذه الحال نتــــائج جانبیــــة، لا تــــؤثر عل

 1.ن فصل ذلك القرار والطعن فیه استقلالا عن العقد نفسهم

ــــه فــــإن الأعمــــال التمهیدیــــة كــــالإعلان عــــن مناقصــــة وتلقــــي العطــــاءات وتحقیــــق  وعلی

ـــــرارات  ـــــتم بموجـــــب ق ـــــك ی ـــــین العطـــــاءات وإرســـــاء المناقصـــــة كـــــل ذل شـــــروطها والمفاضـــــلة ب

الإدارة للإفصــــــاح عــــــن إرادتهــــــا ویجــــــب أن تســــــیر وفقــــــا لمقتضــــــیات  إداریــــــة تتخــــــذها جهــــــة

ـــــــة للانفصـــــــال یجـــــــوز الطعـــــــن فیهـــــــا  ـــــــك القـــــــرارات القابل التنظـــــــیم الإداري المعمـــــــول بـــــــه فتل

وذلـــــك علـــــى أســـــاس  رة مســـــتقلة عـــــن دعـــــاوى عقـــــود الإدارةاســــتقلالا بـــــدعوى الإلغـــــاء بصـــــو 

ــــــة وأساســــــیة فــــــي عمل ــــــدخل بصــــــورة جوهری ــــــل هــــــذه القــــــرارات لا ت ــــــرام أن مث ــــــة تكــــــوین وإب ی

 2.العقود

عهـــــا أكثــــر مـــــن دعـــــاوى القضـــــاء مـــــدى ملائمـــــة وأفضــــلیة دعـــــوى الإلغـــــاء لراف -ثانیــــا

  الكامل

ویقصــــــــد بهــــــــذا العنصــــــــر درجــــــــة الفاعلیــــــــة فــــــــي تحقیــــــــق الحمایــــــــة الجدیــــــــة لحقــــــــوق 

ــــــــي الإجــــــــ ــــــــع دعــــــــوى الإلغــــــــاء ومــــــــن الیســــــــر والســــــــهولة ف  لقضــــــــائیةراءات اومصــــــــالح راف

                                                             
 .47ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -1
 .16ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -2
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ـــــة فـــــي تحریـــــك اســـــتعمال الـــــدعوى للـــــدفاع عـــــن الحقـــــوق والمصـــــالح  والاقتصـــــاد فـــــي التكلف

 1.الشخصیة لرافع الدعوى

 نوعیة القرارات الإداریة المركبة من حیث عمومیتها وفردیتها: -ثالثا

ـــــدعوى الإویقصـــــد بهـــــذا العنصـــــر أ ـــــه یمكـــــن للقاضـــــي المخـــــتص ب لغـــــاء أن یســـــتعین ن

ــــــر  ــــــث یعتب ــــــا وموضــــــوعیا حی ــــــة للانفصــــــال وفصــــــلها مادی ــــــد القــــــرارات القابل ــــــي تحدی بهــــــا ف

ـــــــــة الصـــــــــادرة بمناســـــــــبة الأعمـــــــــال  ـــــــــوائح الإداری ـــــــــرارات العامـــــــــة أو الل القضـــــــــاء الإداري الق

ــــــة للانفصــــــال،  ــــــة قابل ــــــع الأحــــــوال والظــــــروف قــــــرارات إداری ــــــة دائمــــــا وبجمی ــــــة المركب الإداری

قـــــرارات عامـــــة ومجـــــردة تتعلـــــق بمراكـــــز قانونیـــــة عامـــــة مـــــن حیـــــث علـــــى أســـــاس أن هـــــذه ال

  2.الإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء للمراكز القانونیة العامة

ــــــى ســــــلطات  ــــــاء عل وعلیــــــه فــــــإذا أقــــــدمت الإدارة بإصــــــدار قــــــرارات غیــــــر مشــــــروعة بن

فیــــه شــــرطي الصــــفة  إذا مــــا تــــوفرللجــــوء لقضــــاء الإلغــــاء البــــولیس فإنــــه یحــــق لأي مــــواطن ا

ـــــك القـــــرارا ـــــب إلغـــــاء تل ـــــه طل ـــــة والمصـــــلحة فیحـــــق ل ـــــر ت الإداری ـــــذلك الغی مشـــــروعة فهـــــي ب

ــــــي  ــــــة علــــــى عكــــــس الــــــدعوى المقامــــــة ضــــــد العقــــــود الإداریــــــة الت قــــــرارات تتصــــــف بالعمومی

 3.تتصف بالخصومة الفردیة

ـــة القـــرارات الإداریـــة المر نظـــر نزاعـــات اء الإداري فـــي اختصـــاص جهـــات القضـــ -رابعـــا كب

  والقابلة للانفصال عن العقود

مــــــن العناصــــــر المادیــــــة والموضــــــوعیة لتحدیــــــد القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال 

ـــــــة مســـــــألة اختصـــــــاص القضـــــــاء لأن القـــــــرارات  ـــــــات الإداریـــــــة المركب وفصـــــــلها عـــــــن العملی

ــــة الإداریــــة المركبــــة المتصــــلة بالعملیــــة ا ــــة تكــــون منفصــــلة عــــن دعــــوى العملیــــة الإداری لعقدی

                                                             
 .447ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -1
 .448ص ،عمار عوابدي، مرجع سابق -2
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المركبــــــة تقبــــــل ضــــــدها دعــــــوى الإلغــــــاء أمــــــام جهــــــات القضــــــاء الإداري المخــــــتص بــــــدعوى 

ـــــة علـــــى أســـــاس أن جهـــــات القضـــــاء الإداریـــــة  الإلغـــــاء أصـــــلا فـــــي النظـــــام القضـــــائي للدول

ـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء خصوصـــــا  ـــــالنظر والفصـــــل ف الجهـــــات القضـــــائیة الأصـــــلیة المختصـــــة ب

مـــــا أصـــــدرت الإدارة تلـــــك القـــــرارات بصـــــفتها ســـــلطة عامـــــة فتعـــــد هـــــذه القـــــرارات مظهـــــرا إذا 

لا تخــــــتص جهــــــات القضــــــاء ة العامــــــة الأمــــــر الــــــذي یحــــــتم منطقــــــا أمــــــن مظــــــاهر الســــــلط

ـــــــة الاســـــــتعانة بهـــــــذا  ـــــــه فللقاضـــــــي المخـــــــتص إمكانی ـــــــل هـــــــذه المنازعـــــــات وعلی العـــــــادي بمث

عـــــــن العملیـــــــة العقدیـــــــة  العنصـــــــر حیـــــــث یـــــــتمكن مـــــــن فصـــــــل القـــــــرارات الإداریـــــــة المركبـــــــة

الأصــــلیة وذلــــك لتقریــــر مــــدى قبــــول أو عــــدم قبــــول دعــــوى الإلغــــاء المنصــــبة علــــى القــــرارات 

 1.الإداریة المركبة والقابلة للانفصال عنها

ــــث ــــة للانفصــــال وتمییزهــــا عــــن : المبحــــث الثال ــــة القابل ــــرارات الإداری ــــواع الق ــــراراتأن  الق

 المشابهة لها

ـــــة للانفصـــــال عنـــــه بـــــأنواع متعـــــددة  ـــــوع القـــــرارات الإداریـــــة المتصـــــلة بالعقـــــد والقابل تتن

حســـب المرحلـــة التـــي تصـــدر فیهـــا، فهنـــاك قـــرارات تصـــدر فـــي مراحـــل ســـابقة علـــى عملیـــة 

ــــي تتخــــذها الجهــــة ــــرارات  الإداریــــة كقــــرارات ممهــــدة لإبرامــــه إبــــرام العقــــد والت ــــاك أیضــــا ق وهن

ـــة صـــادرة أثنـــا ء عملیـــة إبـــرام العقـــد، كمـــا أن هنـــاك مرحلـــة قـــرارات صـــادرة فـــي مرحلـــة إداری

لاحقــــة لعملیــــة إبــــرام العقــــد الإداري والصــــادرة فــــي مرحلــــة تنفیــــذه وقــــد أدى هــــذا التنــــوع فــــي 

 القرارات حسب كل مرحلة إلى تداخل واختلاط وتشابه مع نظریات أخرى.

ــــى مطلبــــین حیــــث تــــم التطــــرق إ ــــى أنــــواع القــــرارات وعلیــــه تــــم تقســــیم هــــذا المبحــــث إل ل

الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال عــــــن العقــــــد الإداري فــــــي المطلــــــب الأول، ثــــــم تــــــم التعـــــــرض 

ـــــب  ـــــات المشـــــابهة لهـــــا فـــــي المطل ـــــة القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن النظری لتمییـــــز القـــــرارات الإداری

 الثاني 
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 المطلب الأول: أنواع القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري

ــــ ــــد الإداري صــــورا عــــدة منهــــا مــــا تأخــــذ الق ــــة للانفصــــال عــــن العق ــــة القابل رارات الإداری

یتصـــــل بمرحلـــــة تكـــــوین العقـــــد وإبرامـــــه ومنهـــــا مـــــا یتعلـــــق بمرحلـــــة تنفیـــــذه وهـــــو مـــــا ســـــیتم 

 بیانه:

 

 الفرع الأول: القرارات السابقة لإبرام العقد الإداري

ـــــین ا ـــــذي تبرمـــــه الإدارة وب ـــــد ال ـــــین العق ـــــز ب ـــــة یجـــــب التمیی ـــــي البدای ـــــي ف لإجـــــراءات الت

ـــــــده فهـــــــذه الإجـــــــراءات قـــــــرارات مـــــــن الســـــــلطة  ـــــــه لمول ـــــــئ ل ـــــــد أو تهی تمهـــــــد بهـــــــا لهـــــــذا العق

بمراحــــــــل  فتكــــــــوین العقــــــــد الإداري یمــــــــر 1،المختصــــــــة، ولهــــــــا خصــــــــائص القــــــــرار الإداري

متعــــددة، تتخــــذ الإدارة فــــي إطارهــــا قــــرارات إداریــــة بإرادتهــــا المنفــــردة القابلــــة للانفصــــال عــــن 

ـــــة  ـــــر معـــــه قـــــرارات إداری العقـــــد الإداري مـــــن شـــــأنها أن تســـــاهم فـــــي تكـــــوین العقـــــد ممـــــا یعتب

ـــــــة للانفصـــــــال ممـــــــا یجـــــــوز الطعـــــــن فیهـــــــا بالإلغـــــــاء لتجـــــــاوز الســـــــلطة ـــــــل هـــــــذه  2قابل وتتمث

 القرارات في: 

 سلطة الوصایة الإداریة  عنالقرارات الصادرة  -أولا

وتســـــمى أیضـــــا بقـــــرار اعتمـــــاد أو رفـــــض اعتمـــــاد العقـــــد مـــــن جانـــــب ســـــلطة وصـــــائیة 

ــــــة بالع ــــــانون الإدارة المعنی ــــــزم ق ــــــي یل ــــــة والت ــــــان بإحال ــــــي بعــــــض الأحی ــــــد المــــــراد إبرامــــــه، ف ق

 3.من نتائج تعاقدیة وثائق العقد إلى إدارة أخرى لتقر ما تم التوصل إلیه

                                                             
 ،2001حمدي یاسین عكاشة: موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولـة، الطبعـة الثانیـة، دار أبـو مجـد، مصـر،  -1

  .433ص
ــة للفقــه والقضــاء، العــدد محمــد القصــري: القاضــي الإداري و  -2 ــة، المجلــة العربی  ، المغــرب،46منازعــات الصــفقات العمومی

  .98ص
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ــــــة الســــــلطة  ــــــة هــــــو رقاب ــــــه إلــــــى أن المقصــــــود بالوصــــــایة الإداری ــــــذهب بعــــــض الفق وی

ي تتمثـــــل فـــــي التصـــــدیق علـــــى القـــــرارات المركزیـــــة علـــــى أعمـــــال الهیئـــــات اللامركزیـــــة، والتـــــ

ــــرارات لمــــدة  ــــذ بعــــض هــــذه الق ــــذة، ووقــــف تنفی ــــى تكــــون ناف ــــات حت الصــــادرة عــــن هــــذه الهیئ

ــــــس  ــــــول أي حلــــــول ممثــــــل الســــــلطة المركزیــــــة محــــــل المجل معینــــــة ولأســــــباب معقولــــــة، والحل

   1.البلدي في أداء عمل كان یجب علیه اتخاذه

وعلیـــــــه تعتبـــــــر أعمـــــــال ســـــــلطة الوصـــــــایة علـــــــى الإدارات والمرافـــــــق العامـــــــة، قـــــــرارات 

ــــــالي  ــــــي تبرمهــــــا هــــــذه الإدارات والمرافــــــق، وبالت ــــــة الت ــــــة للانفصــــــال عــــــن العقــــــود الإداری قابل

 2.یمكن الطعن فیها بالإلغاء بشكل مستقل عن العملیة العقدیة

ـــا ـــدالقـــرارات ا -ثانی ـــي بالتعاق ـــس محل ـــة أو مجل ـــي  لصـــادرة مـــن جهـــة إداری والمـــداولات الت

 3.تدور داخل الهیئات الإداریة العامة ولاسیما المجالس المحلیة الخاصة بإبرام العقد

 ات الصادرة لمعاصرة إبرام العقد الإداريالفرع الثاني: القرار 

تتمثـــــل هـــــذه القـــــرارات فـــــي نـــــوعین منهـــــا همـــــا قـــــرارات إبـــــرام العقـــــد أو قـــــرارات رفـــــض 

 إبرام العقد.

 قرارات إبرام العقد الإداري -أولا

إن القــــــرار الصــــــادر بــــــإبرام العقــــــد هــــــو فــــــي ذاتــــــه قــــــرار إداري یخضــــــع لاختصــــــاص 

ـــار  ـــم یكـــن قـــد قاضـــي الإلغـــاء دون قاضـــي العقـــد باعتب ـــد حـــال صـــدور هـــذا القـــرار ل أن العق

انعقــــــد بعــــــد الأمــــــر الــــــذي یجعــــــل منــــــه قــــــرارا إداریــــــا قــــــابلا للانفصــــــال عــــــن العقــــــد الإداري 

ــــــات إلغائــــــه، لأن  ــــــد إذا تــــــوافرت موجب ویجــــــوز الطعــــــن فیــــــه  بالإلغــــــاء اســــــتقلالا عــــــن العق

ـــــ ـــــإبرام العقـــــد بالإلغـــــاء أمـــــر جـــــائز قانونـــــا، لأن إب ـــــرار الصـــــادر ب رام العقـــــد الطعـــــن فـــــي الق
                                                             

 .85ص أشرف محمد خلیل حماد: مرجع سابق، -1
 .300ص فاروق معالیقي: مرجع سابق، -2
 .43مصر، ص ،دار النهضة العربیة ،التطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في العقد الإداري محمد السناري: -3
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والمراحــــل الســـــابقة علیـــــه تعتبـــــر قـــــرارات إداریــــة تســـــتند إلـــــى الســـــلطة العامـــــة لجهـــــة الإدارة، 

ــــــیس بوصــــــفها جهــــــة تعاقــــــد حیــــــث أن  ــــــث أصــــــدرتها الإدارة بوصــــــفها ســــــلطة عامــــــة ول حی

ـــــد بعـــــد ـــــد انعق ـــــم یكـــــن حـــــال إصـــــدارها ق ـــــة  1،العقـــــد ل ـــــس الدول ـــــه مجل وهـــــو مـــــا اســـــتقر علی

ــــــي تبرمهــــــا الإدارة، قــــــرارات  ــــــى العقــــــود الت ــــــر أن قــــــرارات الموافقــــــة عل ــــــث اعتب الفرنســــــي حی

قابلــــة للانفصــــال، ویجــــوز الطعــــن فیهــــا اســــتقلالا ســــواء مــــن أطــــراف العقــــد أنفســــهم أو مــــن 

 2.الغیر

 قرارات رفض إبرام العقد الإداري  -ثانیا

ـــــــي إبرامهـــــــا للعقـــــــد  ـــــــة ف ـــــــع بالســـــــلطة التقدیری ـــــــأن الإدارة تتمت ـــــــر ب القاعـــــــدة العامـــــــة تق

إلا  3،الإداري حیــــــث یكــــــون  بوســــــعها رفــــــض إبرامــــــه إذا اقتضــــــت المصــــــلحة العامــــــة ذلــــــك

ــــا یجــــوز الطعــــن فیــــه بالإلغــــاء إذا  أن قرارهــــا فــــي هــــذا الشــــأن لا یعــــدوا أن یكــــون قــــرارا إداری

مـــــا خـــــالف القـــــانون أو صـــــدر مشـــــوبا بعیـــــب الانحـــــراف بالســـــلطة باعتبـــــار أن هـــــذا العیـــــب 

 4.یشكل قیدا على سلطة الإدارة التقدیریة في جمیع الأحوال

 الفرع الثالث: القرارات الصادرة لتنفیذ العقد

ـــــذا لعقـــــد مـــــن العقـــــود الإداریـــــة كـــــالقرار  وهـــــي قـــــرارات تصـــــدرها الجهـــــة الإداریـــــة تنفی

مین وبإلغـــــاء عهـــــا، والقـــــرار الصـــــادر بمصـــــادرة التـــــأالصـــــادر لســـــحب العمـــــل مـــــن متعاقـــــد م

 5.العقد ذاته

والأصــــــــل أن القــــــــرارات الصــــــــادرة فــــــــي مرحلــــــــة تنفیــــــــذ العقــــــــد الإداري أنهــــــــا قــــــــرارات 

متصـــــــلة بالعملیـــــــة العقدیـــــــة ولیســـــــت قابلـــــــة للانفصـــــــال، وبالتـــــــالي لا یمكـــــــن قبـــــــول دعـــــــوى 
                                                             

 .343-342ص مرجع سابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
 .32ص أبو بكر الصدیق عمر: مرجع سابق، -2
 .62رجع سابق، صو مجدي الشامي: القرارات القابلة للانفصال، م 29ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -3
 .343ص ة: الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیف -4
 .434ص مدي یاسین عكاشة: مرجع سابق،ح -5
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الإلغــــــاء ضــــــدها بصــــــورة مســــــتقلة أمــــــام قاضــــــي دعــــــوى الإلغــــــاء، وإنمــــــا تحــــــل منازعاتهــــــا 

ى العملیـــــــة العقدیـــــــة ككـــــــل، أي أمـــــــام قاضـــــــي العقـــــــد المخـــــــتص (القضـــــــاء بواســـــــطة دعـــــــاو 

الكامـــــل)، لكــــــن لكـــــل قاعــــــدة اســـــتثناء، والاســــــتثناء مـــــن هــــــذه القاعـــــدة یتمثــــــل فـــــي اعتبــــــار 

القضـــــاء الإداري الجزائـــــري والمقـــــارن أن بعـــــض القـــــرارات الإداریـــــة المتصـــــلة أو المرتبطـــــة 

قـــــرارات إداریــــة قابلـــــة للانفصــــال عـــــن  بالعملیــــة الإداریــــة العقدیـــــة فــــي مرحلـــــة تنفیــــذ العقــــد،

ــــــة  ــــــل ضــــــدها دعــــــوى الإلغــــــاء بصــــــورة مســــــتقلة عــــــن دعــــــاوى العملی ــــــة، وقب ــــــة العقدی العملی

لـــــك إمكانیـــــة مخاصـــــمة بعـــــض إجـــــراءات التنفیـــــذ التـــــي أنیطـــــت بـــــبعض ومثـــــال ذ 1،العقدیـــــة

ـــــذاتها، كـــــالقرارات  ـــــى وكأنهـــــا قـــــرارات قائمـــــة ب ـــــة الأول ـــــدو للوهل ـــــي تب ـــــة، الت الســـــلطات الإداری

ــــــد  ــــــزم، لتحدی ــــــة والملت ــــــین البلدی ــــــرم ب ــــــاز المب ــــــا لعقــــــد الامتی الصــــــادرة عــــــن المحــــــافظ وتطبیق

ـــــات فـــــي الأمـــــلاك العامـــــة و  ـــــك حســـــب مـــــا أكـــــده القضـــــاء أمـــــاكن وضـــــع لوحـــــات الإعلان ذل

 2.الإداري الفرنسي

المشــــابهة  القــــراراتالمطلــــب الثــــاني: تمییــــز القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال عــــن 

 لها 

لانفصـــــال بــــبعض التصـــــرفات الأخـــــرى قــــد تخـــــتلط نظریــــة القـــــرارات الإداریـــــة القابلــــة ل

 المشابهة لها لذلك من الضروري التمییز بینها وبین النظریات المشابهة لها.

ــــــة الإنهــــــاء أو  ــــــد تتشــــــابه مــــــع نظری ــــــة للانفصــــــال ق ــــــة القابل ــــــرارات الإداری ــــــة  الق نظری

ـــــة  ـــــر قابل ـــــة المتصـــــلة أو الغی ـــــة القـــــرارات الإداری ـــــة، ونظری ـــــي للقـــــرارات الإداری الإلغـــــاء الجزئ

ــــرا تمییزهــــا للا ــــة، وأخی ــــرارات الإداری ــــة التحــــول فــــي الق ــــة نفصــــال ونظری ــــدعوى الموازی عــــن ال

 هذا المطلب من خلال الفروع التالیة: ولذلك ستتم دراسة

                                                             
عتیق حبیبة: القرارات الإداریة المنفصلة بین النظریة والتطبیق، مجلـة معلـم للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، العـدد الثالـث،  -1
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 الإداري العقد عن للانفصال القـابلة الإدارية القرارات ماهية: ................. .........الأول الفصل

54 

 

 

ـــرع الأول: القـــرارات الإداریـــة القابلـــة للانفصـــال ونظریـــة الإلغـــاء أو الإنهـــاء الجزئـــي ا لف

 للقرارات

مســــــــتوفیة لأركــــــــان القــــــــرار وشــــــــروط  لصـــــــدور القــــــــرارات الإداریــــــــة یجــــــــب أن تكــــــــون

صـــحته، فــــإذا صــــدر القـــرار الإداري فاقــــدا لأحــــد أركانـــه أو أحــــد شــــروط صـــحته، فإنــــه یعــــد 

معیبـــــا یتعــــــین ســــــحبه أو الحكــــــم ببطلانــــــه، غیــــــر أنــــــه قــــــد یصــــــدر القــــــرار مخالفــــــا للقواعــــــد 

القانونیـــــة المقــــــررة فــــــي جـــــزء منــــــه دون بــــــاقي أجزائـــــه وإذا صــــــدر القــــــرار معیبـــــا فــــــي أحــــــد 

ــــــ ــــــرار أجزائ ــــــاقي أجــــــزاء الق ــــــب عــــــن ب ه دون الأجــــــزاء الأخــــــرى وأمكــــــن فصــــــل الجــــــزء المعی

ـــــب  ـــــه ومـــــا ترت ـــــلإدارة ســـــحب هـــــذا الجـــــزء المعیـــــب أو الرجـــــوع فی ـــــه یمكـــــن ل الصـــــحیحة، فإن

ــــــع  ــــــراد ذوي الشــــــأن رف ــــــادر الإدارة بهــــــذا العمــــــل، فیحــــــق للأف ــــــم تب ــــــار، وإذا ل ــــــه مــــــن أث علی

ـــــدلا مـــــن إلغـــــاء  1،ون بـــــاقي أجزائـــــهدعـــــوى الإلغـــــاء للجـــــزء المعیـــــب مـــــن القـــــرار الإداري د ب

أو إعــــدام القــــرار كلیــــا أو مطلقــــا، مــــادام الجــــزء المتبقــــي مــــن القــــرار یصــــلح لأن یبقــــى علــــى 

 الهدف من القرار أو أساس القرار، تلك هي فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري.

ـــــ ـــــى بعـــــض أجـــــزاء نصـــــوص مـــــن فهـــــدف الإلغـــــاء الجزئ ي إذا هـــــو قصـــــر الإلغـــــاء عل

ـــــى الإلغـــــاء أو الإنهـــــا ـــــاره، والقاضـــــي یلجـــــأ إل ـــــي حینمـــــا القـــــرار الإداري أو بعـــــض أث ء الجزئ

ــــدأ المشــــروعیة ــــرار مــــن مخالفــــة للمشــــروعیة،  یــــوائم بــــین مبــــدأین مب ــــر مــــا شــــاب الق بــــأن یبت

ء الأساســــــیة ومبــــــدأ الحفــــــاظ علــــــى غایــــــة القــــــرار بــــــأن یحــــــافظ علــــــى النصــــــوص أو الأجــــــزا

 2.لبقاء القرار أو الهدف منه مادامت لا تتنافى مع المشروعیة
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ــــرارات  ــــه وعلــــى ضــــوء مــــا ســــبق فــــإن نظریــــة الإلغــــاء الجزئــــي للق تتفــــق  الإداریــــةوعلی

ــــــي  ــــــرارات  أســــــلوبهاف ــــــة الق ــــــة للانفصــــــال، حیــــــث  داریــــــةالإمــــــع نظری كــــــلا منهمــــــا  أنالقابل

ولكـــــــن النظـــــــریتین یترتـــــــب علیـــــــه إلغـــــــاء جزئـــــــي یطبقـــــــه القاضـــــــي الـــــــذي ینظـــــــر القضـــــــیة، 

جــــزء ثــــانوي أو أثــــر أو  إلغــــاءالجزئــــي یــــتم  الإلغــــاءففــــي نظریــــة  الإلغــــاءتختلفــــان فــــي محــــل 

ــــــتم أ أيالقــــــرار،  أســــــاسنــــــص مــــــن نصــــــوص القــــــرار ویتبقــــــى  ــــــه ی   إلغــــــاءالقــــــرار   إلغــــــاءن

ـــــرارات  ـــــي نظریـــــة الق ـــــل ف ـــــا، بالمقاب ـــــةجزئی ـــــتم فیهـــــا  الإداری ـــــة للانفصـــــال ی كلیـــــا  إلغـــــاءالقابل

ــــه تــــم أ أيویتبقــــى بــــاقي العملیــــة المركبــــة  ــــك  إلغــــاءاالعملیــــة  إلغــــاءن أحــــد  بإلغــــاءجزئیــــا وذل

ــــىفــــي النظریــــة  الإلغــــاء، فمحــــل الإداريعناصــــرها وهــــو القــــرار  هــــو جــــزء ثــــانوي مــــن  الأول

 .1في النظریة الثانیة هو جزء من العملیة ككل نه القرار في حین أ

اني: نظریــــة القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال ونظریــــة القــــرارات الإداریــــة الفــــرع الثــــ

 الغیر قابلة للانفصال أو القرارات المتصلة 

فیمــــــا ســــــبق إلــــــى أن القــــــرار الإداري القابــــــل للانفصــــــال  عــــــن العقــــــد الإداري  انتهینــــــا

بــــرام عقــــد هــــو قــــرار یــــدخل فــــي تكــــوین العقــــد الإداري ویــــرتبط بــــه، تصــــدره الإدارة تمهیــــدا لإ

إداري أو الســــــماح بإبرامــــــه أو تنفیــــــذه ولا یوجــــــد مــــــا یمنــــــع مــــــن فصــــــل هــــــذه القــــــرارات مــــــن 

 الطعن فیها على انفراد بدعوى الإلغاء استقلالا عن العقد الإداري.

ــــــرار المتصــــــل ــــــف الق ــــــد عــــــرف اأمــــــا فیمــــــا یخــــــص تعری ــــــرار : فق ــــــه الإداري الق لفق

ـــــر المتصـــــل أو  ـــــى الغی ـــــذي: عل ـــــل للانفصـــــال أو التنفی ـــــذي تصـــــدره قاب ـــــرار ال ـــــك الق ـــــه ذل أن

 2.إلى نص من نصوصه بالاستنادتنفیذا للعقد    الإدارة المتعاقدة
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ـــــه  ـــــذي یحكـــــم هـــــذا القـــــرار هـــــو أن ـــــدأ ال ـــــدوالمب ـــــل للانفصـــــال عـــــن العق ـــــر قاب  قـــــرار غی

ن قــــبلهم بالنســــبة لأطرافــــه ومــــن ثــــم فهــــو غیــــر قابــــل للطعــــن عــــن طریــــق دعــــوى الإلغــــاء مــــ

ـــــــود المبرمـــــــة مـــــــع  ومـــــــن ذلـــــــك عـــــــدم قابلیـــــــة القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الإدارة بفســـــــخ العق

متعاقــــــدیها للإلغــــــاء مــــــن جانــــــب قاضــــــي الإلغــــــاء، یعــــــد لــــــدى الفقــــــه الإداري مبــــــدأ عامـــــــا 

ـــــة ـــــى كـــــل العقـــــود الإداری ـــــه یمكـــــن تحدیـــــد شـــــروط  1،ومطلقـــــا یســـــري عل ومنـــــه نســـــتخلص أن

ــــد إداري،  ــــر المنفصــــل بشــــرطین همــــا اتصــــال القــــرار بعق القــــرار المتصــــل (التنفیــــذي) أو غی

 أن یصدر القرار عن الإدارة بوصفها جهة تعاقد.و 

  اتصال القرار بعقد إداري: -أولا

ــــ ــــدما وجــــود عقــــد إداري، وعلی ــــرض مق ــــذیا بالیفت ــــى یعــــد القــــرار متصــــلا تنفی عقــــد ه فحت

ي تنفیـــــذا أو انقضـــــاء، وأن یكـــــون هـــــذا القـــــرار صـــــادرا الإداري لابـــــد مـــــن اتصـــــاله بعقـــــد إدار 

ــــــة القضــــــاء الكامــــــل  ــــــك تخــــــرج عــــــن ولای ــــــى ذل ــــــا عل ــــــد مــــــع الإدارة، وترتیب بمواجهــــــة المتعاق

ــــــذا للعقــــــد ولكــــــن فــــــي  القــــــرارات الممهــــــدة لانعقــــــاد العقــــــد أو التــــــي تصــــــدر عــــــن الإدارة تنفی

  2.مواجهة الغیر

ــــي  ــــرار الصــــادر بطــــرح العمــــل ف ــــرارات المتصــــلة للعقــــد الق ــــى هــــذا لا یعــــد مــــن الق وعل

المناقصـــــــــة، والقـــــــــرار الصـــــــــادر باســـــــــتبعاد أحـــــــــد المتنافســـــــــین، والقـــــــــرار الصـــــــــادر بإلغـــــــــاء 

ـــــاء  ـــــة للانفصـــــال  ومســـــتقلة كونهـــــا تصـــــدر أثن المناقصـــــة، فهـــــذه القـــــرارات هـــــي قـــــرارات قابل

م العقــــد وهــــي بخــــلاف القــــرار الصــــادر بســــحب العمــــل المرحلـــة التمهیدیــــة للتعاقــــد وقبــــل إبــــرا

مـــــن متعاقـــــد معهـــــا أو القـــــرار الصـــــادر بإلغـــــاء العقـــــد فهـــــذه تعتبـــــر مـــــن القـــــرارات الصـــــادرة 

 3.لعقد الإداري كونها صادرة تنفیذا له أو بالاستناد إلى نص من نصوصها لتنفیذ
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 عن الإدارة بوصفها جهة تعاقد أن یصدر القرار -ثانیا

ــــــد  ــــــى یكــــــون القــــــرار متصــــــلا بالعقــــــد الإداري لا یكفــــــي اتصــــــال هــــــذا القــــــرار بالعق حت

الإداري علــــى النحــــو الســــابق، بــــل یجــــب أن تســــتمد الإدارة ســــلطة إصــــدار هــــذا القــــرار مــــن 

نصــــــوص العقـــــــد ذاتــــــه وأن تصـــــــدره فــــــي مواجهـــــــة المتعاقــــــد الأخـــــــر بوصــــــفها طرفـــــــا فـــــــي 

 1.العقد

ــــــة قاضــــــي العقــــــد مــــــا تصــــــدره الإدارة مــــــن قــــــرارات بوصــــــفها  وبــــــذلك تخــــــرج مــــــن ولای

ــــل هــــذه القــــرارات  ــــوائح، فمث ســــلطة عامــــة، مســــتمدة ســــلطتها مــــن إصــــداره مــــن القــــوانین والل

تخضـــــــع لاختصــــــــاص قاضــــــــي الإلغـــــــاء كونهــــــــا قــــــــرارات إداریـــــــة نهائیــــــــة لا تنفیذیــــــــة ولــــــــم 

ــــــدتصــــــدر  ــــــا فــــــي العق ــــــة، ها الإدارة كونهــــــا طرف وتطبیقــــــا  ولكــــــن اســــــتعمالا لســــــلطتها اللائحی

ــــالقرار الصــــادر عــــن الإدارة بشــــطب  ــــذلك ف متعهــــد مــــن عــــداد المــــوردین إذا اســــتعمل  اســــمل

ــــي تنفیــــذ  ــــة النهائیــــة ویجــــوز الطعــــن  لالتزامــــهالغــــش ف التعاقــــدي، یعــــد مــــن القــــرارات الإداری

لقــــــرارات التــــــي تصــــــدرها الإدارة تنفیــــــذا للعقــــــد الإداري فیهــــــا بالإلغــــــاء، لأنهــــــا لا تعــــــد مــــــن ا

 2.واستنادا إلى نص من نصوصه

ومـــــن هــــــذا التعریــــــف یمكننـــــا اســــــتنتاج التمییــــــز بـــــین القــــــرار المتصــــــل والقــــــرار 
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ـــــذي  ـــــانوني ال ـــــرار المتصـــــل هـــــو النظـــــام الق ـــــل للانفصـــــال عـــــن الق ـــــرار القاب ـــــز الق * مـــــا یمی

ـــالطعن بهمـــا أمـــام الجهـــات القضـــائیة  ـــد مـــا یتعلـــق ب ـــى وجـــه التحدی ـــوع وعل ـــه كـــل ن یخضـــع ل

المختصـــــة، فـــــالقرار القابـــــل للانفصـــــال یقبـــــل الطعـــــن بـــــه علـــــى حـــــدة وعلـــــى اســـــتقلال عـــــن 

ـــــاقي ا ـــــة ب ـــــك القـــــرارات، ودون الانتظـــــار لحـــــین الانتهـــــاء مـــــن لعملی ـــــي تتضـــــمنها تل ذاتهـــــا الت

العملیــــة نفســــها، فــــي حــــین أن القــــرارات المتصــــلة، لا یقبــــل الطعــــن بهــــا اســــتقلالا عــــن بــــاقي 

العملیـــــة ذاتهــــــا، وإنمــــــا یتعــــــین علــــــى صـــــاحب المصــــــلحة الانتظــــــار لحــــــین انتهــــــاء العملیــــــة 

  . 1لعیوب التي تشوب القرارات القابلة للانفصالوإتمامها  للطعن بها، استنادا إلى ا

ــــر قابــــل للانفصــــال) هــــو  * ــــرار المتصــــل (الغی ــــرار القابــــل للانفصــــال عــــن الق مــــا یمیــــز الق

ـــــى إتمـــــام العم ـــــأثیر عل ـــــة وعـــــدم الت ـــــي المراكـــــز القانونی ـــــأثیر ف ـــــة فصـــــله، أمـــــا الت ـــــة وإمكانی لی

ــــى إعاقــــة ســــیر العملیــــة الیــــر غالقــــرار  قابــــل للانفصــــال لا یمكــــن فصــــله إذ یــــؤدي فصــــله إل

 2.وعدم إتمام إجراءاتها وباقي مراحلها

مـــــــا یمیـــــــز القـــــــرار الإداري القابـــــــل للانفصـــــــال عـــــــن القـــــــرار المتصـــــــل طبیعـــــــة الـــــــدعوى  *

ــــــإرادة منفــــــردة كســــــلطة عامــــــة  ــــــل للانفصــــــال یصــــــدر ب الموجهــــــة لكــــــل منهمــــــا فــــــالقرار القاب

ولا یؤســــــس إلا علــــــى مخالفــــــة یجعلــــــه المحــــــل الطبیعــــــي لــــــدعوى الإلغــــــاء عنــــــد مخاصــــــمته 

ـــــه  ـــــل للانفصـــــال المطعـــــون فی ـــــة ضـــــد القـــــرار القاب المشـــــروعیة، فهـــــو یشـــــكل خصـــــومة عینی

قابــــل للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري الغیــــر ضــــد مصــــدره أمــــا فیمــــا یخــــص القــــرار  ولــــیس

ولأنــــــه صــــــادر عــــــن الإدارة بالاســــــتناد إلــــــى نــــــص العقــــــد فــــــإن المنازعــــــة ناشــــــئة عــــــن عقــــــد 

ــــــالي فهــــــي ت ــــــى ولــــــو انصــــــب طلــــــب إداري وبالت نــــــدرج تحــــــت ولایــــــة القضــــــاء الكامــــــل، حت
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المتعاقـــــد علـــــى إلغـــــاء قـــــرار إداري اتخذتـــــه الإدارة قبلـــــه، وذلـــــك لأن مـــــا تصـــــدره الإدارة مـــــن 

 1.قرارات تنفیذیة للعقد هي منازعات حقوقیة

ـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال عـــــن القـــــرا ر الإداري المتصـــــل هـــــو ســـــلطة * مـــــا یمیـــــز الق

القاضــــــي فــــــي النزاعــــــات الناشــــــئة عــــــن كــــــل منهــــــا: فتتركــــــز مهمــــــة القاضــــــي النــــــاظر فــــــي 

ـــــــدعوى الموجهـــــــة للقـــــــرار الإداري القابـــــــل للانفصـــــــال عـــــــن العقـــــــد الإداري فـــــــي فحـــــــص  ال

مشــــروعیته ومــــا إذا كــــان هــــذا القــــرار مشــــوبا بعیــــب مــــن العیــــوب التــــي تجعلــــه قــــرارا غیــــر 

ـــــانون، حیـــــث إذا أثبـــــت لقاضـــــي الإلغـــــاء صـــــحة مشـــــروع أو أنـــــه ســـــلیم و  غیـــــر مخـــــالف للق

ــــاعــــالط ــــا أو كلی  ،ن وعــــدم مشــــروعیة القــــرار فــــإن ســــلطته تتمثــــل بــــالحكم بإلغــــاء القــــرار جزئی

ـــــل للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري لا ینصـــــب ســـــوى  ـــــه أن إلغـــــاء القـــــرار القاب والمســـــتقر علی

ســــاهم القــــرار الإداري محــــل  علــــى هــــذا القــــرار دون أن یمتــــد أثــــر الإلغــــاء إلــــى العقــــد الــــذي

 دعوى الإلغاء في تكوینه حیث یبقى هذا العقد صحیحا رغم ذلك.

ــــــاظر فــــــي النزاعــــــات الناشــــــئة عــــــن القــــــرار المتصــــــل  * أمــــــا بالنســــــبة لســــــلطة القاضــــــي الن

یخـــــول التزامـــــات ذاتیـــــة (التنفیـــــذي) للعقـــــد الإداري وكونهـــــا منازعـــــة ناشـــــئة عـــــن عقـــــد إداري 

ـــــه فإ ـــــى طرفی ـــــعل ـــــه یقتضـــــي تخوی ـــــة ن ل القاضـــــي ســـــلطات واســـــعة تســـــتجیب للطبیعـــــة الذاتی

 2لمنازعات العقود الإداریة.

مـــا یمیـــز القـــرار القابــــل للانفصـــال عـــن القــــرار المتصـــل هـــو حجیــــة الحكـــم الصـــادر فــــي  *

الـــــدعوى الموجهــــــة لكــــــل منهمـــــا فیحــــــوز الحكــــــم الصــــــادر بإلغـــــاء القــــــرار المنفصــــــل حجیــــــة 

ـــــي مواجهـــــة ا ـــــى مطلقـــــة ف ـــــه حجـــــة عل ـــــت للمحكمـــــة عـــــدم مشـــــروعیة، أي أن ـــــى ثب ـــــر، مت لغی

ــــــذي للعقــــــد الإداري لا یخــــــرج عــــــن كونــــــه  ــــــة، أمــــــا بالنســــــبة للقــــــرار المتصــــــل أو التنفی الكاف

تعبیــــرا عــــن إرادة فــــي ظــــل عقــــد، ممــــا یجعــــل الالتزامــــات التــــي تترتــــب علیــــه هــــي التزامــــات 
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محـــــــــدودین، محصـــــــــورة بأطرافـــــــــه، أي أنهـــــــــا التزامـــــــــات ذاتیـــــــــة شخصـــــــــیة تمـــــــــس طـــــــــرفین 

ل الأقـــــدر علـــــى مراعـــــاة والمنازعـــــة التـــــي تثـــــور بشـــــأنه تخضـــــع لاختصـــــاص القضـــــاء الكامـــــ

ــــة ــــى أطــــراف  هــــذه الذاتی ــــه عل ــــد، والحكــــم الصــــادر بشــــأنه یقتصــــر بحجیت ــــة عــــن العق المنبثق

النــــزاع دون أن یكــــون لأي شــــخص أخــــر حــــق التمســــك بهــــذا الحكــــم لأنــــه لــــه حجیــــة نســــبیة 

 1.لا تتعدى أطراف الخصومة

ـــــر  ـــــة الق ـــــث: نظری ـــــرع الثال ـــــة الف ـــــة للانفصـــــال ونظری ـــــة القابل التحـــــول فـــــي ارات الإداری

 القرارات الإداریة 

وهــــذه  یــــة إلــــى التحــــول فــــي العقــــود المدنیــــةترجــــع نظریــــة  التحــــول فــــي القــــرارات الإدار 

ــــرة تعنــــي أن التصــــرف الباطــــل یتضــــمن بــــالرغم مــــن بطلانــــه عناصــــ ر تصــــرف أخــــر الأخی

 صحیح، وذلك بعدة شروط هي:

 أن یكون التصرف الأصلي باطل أو قابل للإبطال. -1

 توافق القرار الباطل مع عناصر القرار الصحیح. -2

 اتجاه إرادة الإدارة الافتراضیة إلى التصرف الصریح. -3

ــــــى  ــــــى تصــــــرف أخــــــر صــــــحیح مت ــــــب إل ــــــل التصــــــرف المعی ویخــــــتص القاضــــــي بتحوی

ــــوافرت الشــــروط الســــ ــــة هــــو الإبقــــاء علــــى القــــرار أو یترتــــب ت الفة والهــــدف مــــن هــــذه النظری

خــــذ القضــــاء الإداري منعــــدم إنقــــاذا مــــن الانعــــدام، ولقــــد أعلــــى ذلــــك إمكانیــــة تحــــول القــــرار ال

  2.بذلك

ــــــإرادة منفــــــردة، و  :أوجــــــه التشــــــابه ــــــرارات إداریــــــة صــــــادرة ب یخضــــــعان لقاضــــــي كلاهمــــــا ق

 الإلغاء.

                                                             
 .85-79ص هیم أحمد حسن: مرجع سابق،إبرا -1
 .925-924ص محمد أحمد إبراهیم المسلماني: مرجع سابق، -2



 الإداري العقد عن للانفصال القـابلة الإدارية القرارات ماهية: ................. .........الأول الفصل

61 

القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال تــــدخل فــــي تركیبــــة عملیــــة عقدیــــة  أوجــــه الاخــــتلاف:

 مركبة أما في القرار المتحول فهو عمل فردي لا یساهم في عملیة مركبة.

اعتبــــار قـــــرار مـــــا  أوقــــرار مـــــا  بإلغـــــاءنظریــــة القـــــرار المتحــــول تســـــتلزم قیــــام القاضـــــي  إن  

 الأخیــــرمــــا توافقــــت عناصــــر القــــرار  إذاقــــرار جدیــــد  إلــــىبتحــــول هــــذا القــــرار ملغیــــا والحكــــم 

ــــم یعــــدم  أن أيمــــع عناصــــر القــــرار الباطــــل،  ــــا ل القــــرار الباطــــل ویعتبرهــــا  أثــــارالقاضــــي هن

ـــه  ـــىوالعـــدم ســـواء ولكـــن یحكـــم بتحول ـــف عـــن نظریـــة  إل ـــد صـــحیح ، وهـــو مـــا یختل قـــرار جدی

فــــــي الحالـــــــة  بـــــــة، حیــــــث یقــــــوم القاضـــــــيالقــــــرارات القابلــــــة للانفصـــــــال عــــــن العملیــــــة المرك

 أيالقــــــرار القابــــــل للانفصــــــال، اســــــتقلالا عــــــن العملیــــــة القانونیــــــة المركبــــــة  بإلغــــــاء الأخیــــــرة

  .1القرار واعتباره كالعدم سواء أثاركل  إعدام

 ونظریة الدعوى الموازیة الفرع الرابع: نظریة القرارات القابلة للانفصال

تعتبـــــــر الـــــــدعوى الموازیـــــــة مـــــــن ابتـــــــداع وخلـــــــق القضـــــــاء الإداري الفرنســـــــي وخاصـــــــة 

ـــــة بعـــــد عـــــام  ـــــر 1864مجلـــــس الدول ، وهـــــي أن یكـــــون للطـــــاعن دعـــــوى قضـــــائیة أخـــــرى غی

ــــه مــــن  ــــارات والظــــروف، وبتوجی دعــــوى تجــــاوز الســــلطة، وجــــاء تحــــت ضــــغط بعــــض الاعتب

ـــــا ـــــة فـــــي مرافعـــــاتهم وتعلیق ـــــوفمبر  02تهم المختلفـــــة، فبعـــــد صـــــدور مرســـــوم مفوضـــــي الدول ن

ــــاء مــــن وجــــوب  1864 ــــاء مــــن دفــــع الرســــوم القضــــائیة وكــــذا الإعف ــــرر الإعف ــــذي كــــان یق ال

ـــــس  ـــــات دعـــــوى الإلغـــــاء أمـــــام مجل محـــــام فـــــي رفـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء، تراكمـــــت قضـــــایا وطلب

ــــــدعوى  ــــــه إلــــــى خلــــــق نظریــــــة ال الدولــــــة فوجــــــد نفســــــه أمــــــام ثــــــلاث اعتبــــــارات أساســــــیة دفعت

یــــــة وهـــــــي اعتبـــــــارات عملیـــــــة بتـــــــراكم القضــــــایا والـــــــدعاوى المتعلقـــــــة بإلغـــــــاء القـــــــرارات المواز 

ـــــــي  ـــــــك ف ـــــــة وذل ـــــــارات العدال ـــــــف  منهـــــــا، واعتب ـــــــر المشـــــــروعة وضـــــــرورة التخفی ـــــــة غی الإداری

                                                             
.37مرجع سابق، ص  عاطف محمد شوقي سید أحمد  الشهاوي:  -  1 
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ــــــر مشــــــروعة وكــــــذا  ــــــرارات الغی ــــــي الق ــــــدعاوى الطــــــاعنین ف ضــــــرورة إیجــــــاد حــــــل قضــــــائي ل

 1.اعتبار المشروعیة والمصلحة العامة

 وقد اشترط مجلس الدولة ثلاثة شروط لتطبیق هذه النظریة وهي:

وعلـــــــى ذلـــــــك فـــــــالتظلم  كـــــــون الـــــــدعوى الموازیـــــــة دعـــــــوى قضـــــــائیةأن تالشـــــــرط الأول:  -1

 2.الإداري لا یمنع من قبول دعوى الإلغاء

لصــــــاحب الشــــــأن أن یكــــــون الطریــــــق الأخــــــر الــــــذي رســــــمه القــــــانون  الشــــــرط الثــــــاني: -2

لا  أي أن یكـــــون هــــذا الطریــــق أداة هجـــــوم ي إحــــدى الــــدعاوىدعــــوى ولــــیس مجــــرد دفـــــع فــــ

ــــم یكــــن أمــــام  ــــس لــــدعوى الإلغــــاء لا یكــــون إلا إذا ل ــــي أن قبــــول المجل ــــاع، وهــــذا یعن أداة دف

علـــــى كاهلـــــه بصــــــدد  ءي أخـــــر، مـــــن بـــــاب تخفیـــــف العـــــبصـــــاحب الشـــــأن طریـــــق قضـــــائ

الموازیــــــة عــــــدم قبــــــول دعــــــوى الإلغــــــاء قضــــــاء الإلغــــــاء، وبالتــــــالي یترتــــــب علــــــى الــــــدعوى 

فـــــالأمر الـــــذي یترتـــــب علـــــى اعتبـــــار الطریـــــق المـــــوازي دعـــــوى لا دفـــــع، حیـــــث أن صـــــاحب 

الشـــــأن فـــــي الأولـــــى یســـــتطیع أن یســـــتعملها متـــــى شـــــاء فـــــي المـــــدة المقـــــررة لـــــذلك بعكــــــس 

 3.فهو وسیلة لا یستطیع صاحبه التمسك به الدفع

ــــــث -3 ــــــنفس االشــــــرط الثال ــــــة محققــــــة ل ــــــدعوى الموازی ــــــي تحققهــــــا : أن تكــــــون ال ــــــائج الت لنت

ویعبــــر عــــن هــــذا الشــــرط بشــــرط تعــــادل النتــــائج وهــــذا هــــو الشــــرط الجــــوهري  دعــــوى الإلغــــاء

 في شروط تطبیق نظریة الدعوى الموازیة.

ـــــى  -شـــــرط تعـــــادل النتـــــائج –ولقـــــد كـــــان هـــــذا الشـــــرط  ســـــببا مباشـــــرا فـــــي القضـــــاء عل

ــــــق  ــــــك نظــــــرا لعــــــدم إمكــــــان تحق ــــــانون الإداري الفرنســــــي، وذل ــــــي مجــــــال الق ــــــة ف هــــــذه النظری
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تعـــــادل النتـــــائج بـــــین دعـــــوى الإلغـــــاء وأي دعـــــوى أخـــــرى، وذلـــــك بـــــأن یحـــــوز الحكـــــم حجیـــــة 

   1.كون حجة على الكافةمطلقة وأن ی

ونظـــرا لعــــدم تحقــــق الشــــرط الثالــــث وهــــو تعـــادل النتــــائج بــــین دعــــوى الإلغــــاء والــــدعوى 

ــــــة مطلقــــــة، كمــــــا أن حكمهــــــا لا یكــــــون حجــــــة  ــــــرة لا تحــــــوز حجی ــــــث أن الأخی ــــــة، حی الموازی

ــــى اســــتبعادها  كمــــا هــــو الحــــال فــــي نتــــائج قضــــاء الإلغــــاء علــــى الكافــــة ــــس إل یتجــــه المجل

 2.وإحلال نظریة القرارات القابلة للانفصال محلها

ـــــى القـــــول بـــــأن تمییـــــز القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال  ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نخلـــــص إل

ــــــد ــــــة، وأن التطبیــــــق الكامــــــل عــــــن نظریــــــة ال ــــــت محــــــل الثانی ــــــأن الأولــــــى حل عوى الموازیــــــة ب

ـــــس یطبـــــق  ـــــى والعكـــــس صـــــحیح، حیـــــث كـــــان المجل ـــــي اســـــتبعاد الأول ـــــة یعن ـــــدعوى الموازی لل

 3.نظریة القرارات القابلة للانفصال في العملیات التعاقدیة المركبة
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 ملخص الفصل

ــــة هــــذا الفصــــل ــــي نهای ــــي نشــــأة  نخلــــص ف ــــا مــــن البحــــث ف وبعــــد هــــذا العــــرض انطلاق

القــــرارات الإداریــــة القابلـــــة للانفصــــال ومراحـــــل تطورهــــا أن بدایــــة ظهـــــور القــــرارات الإداریـــــة 

كــــــان بعـــــد الفشــــــل الــــــذي عرفتــــــه نظریــــــة الــــــدعوى  ،القابلـــــة للانفصــــــال عــــــن العقــــــد الإداري

لـــــك باعتبــــــار الموازیـــــة وذلـــــك مـــــا أدركــــــه القضـــــاء الفرنســـــي بدایـــــة فــــــي قضـــــیة مـــــارتن، وذ

ــــــي  نظریــــــة القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال هــــــي الوســــــیلة القانونیــــــة والقضــــــائیة للتخل

ــــــة الســــــابقة ــــــا عــــــن النظری ــــــا  ،نهائی ــــــة لا تحقــــــق ذات المزای ــــــدعوى الموازی وهــــــذا لأن فكــــــرة ال

والنتــــــائج التــــــي تحققهــــــا دعــــــوى الإلغــــــاء لرافعهــــــا حمایــــــة لحقوقــــــه ومصــــــالحه إذ أن دعــــــوى 

ــــــدع ــــــراالإلغــــــاء هــــــي ال ــــــر مشــــــروعة وى الأصــــــلیة  والوحیــــــدة  لإلغــــــاء الق ــــــة الغی رات الإداری

ــــرارات طبقــــا لشــــروط القبــــول  ،قضــــائیا إلغــــاء كمــــا أن تطبیــــق دعــــوى الإلغــــاء ضــــد هــــذه الق

المقــــررة فــــي النظــــام القــــانوني لا یمكــــن أن  یمــــس بفكــــرة الحقــــوق الشخصــــیة المكتســــبة مــــن 

ات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال عنهـــــا العملیـــــات العقدیـــــة المركبـــــة  التـــــي تتصـــــل بهـــــا القـــــرار 

 والمطعون فیها بعدم شرعیتها.

أمــــــا بالنســــــبة لجملـــــــة التعــــــاریف الـــــــواردة للقــــــرارات القابلــــــة للانفصـــــــال وبــــــالرغم مـــــــن 

ـــــار  ـــــة، إلا أنهـــــا تتفـــــق وتتقـــــارب فـــــي مضـــــامینها مـــــن حیـــــث اعتب اخـــــتلاف الصـــــیاغة اللفظی

ــــــان عم ــــــة للانفصــــــال جــــــزء مــــــن بنی ــــــة القابل ــــــل الانفصــــــال القــــــرارات الإداری ــــــة تقب ــــــة عقدی لی

وذلــــك مـــا تــــم بیانــــه مـــن خــــلال خصائصــــها المتمثلـــة فــــي أنهــــا قـــرارات إداریــــة تتمتــــع  ،عنهـــا

بـــنفس شــــروط وأركــــان القــــرارات الإداریــــة العادیــــة وتــــدخل فــــي سلســــلة متصــــلة الحلقــــات فــــي 

ـــــ ـــــة العقدی ـــــة للاســـــتقلال عنهـــــا،العملی ـــــة  قابل ـــــارین  ة المركب ـــــى معی ـــــي یعتمـــــد فصـــــلها عل والت

ــــانوني أساســــ ــــى المركــــز الق ــــذي یعتمــــد عل ــــذاتي أو الشخصــــي ال ــــي المعیــــار ال یین یتمــــثلان ف

ـــــدعوى ـــــى  ،الشخصـــــي والصـــــفة الشخصـــــیة لرافـــــع ال والمعیـــــار الموضـــــوعي الـــــذي یعتمـــــد عل
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ــــي تتخــــذها  ــــة الت ــــد مــــن القــــرارات الإداری ــــاك العدی ــــى اعتبــــار أن هن المســــائل الموضــــوعیة عل

 .الجهة الإداریة ضمن إطار العملیة العقدیة

ـــــة للانفصـــــال حســـــب مراحـــــل دورهـــــا  وتختلـــــف صـــــور وأنـــــواع القـــــرارات الإداریـــــة القابل

حیــــث یتصــــل النــــوع الأول بمرحلــــة تكــــوین العقــــد وإبرامــــه  ،فــــي العملیــــة العقدیــــة إلــــى نــــوعین

والمتمثلـــــة فـــــي القـــــرارات الســـــابقة لإبـــــرام العقـــــد والقـــــرارات الصـــــادرة عـــــن ســـــلطة الوصـــــایة 

ــــــر المجــــــال ال ــــــي تعتب ــــــة والت ــــــة للانفصــــــالالإداری ــــــرارات القابل ــــــة الق ــــــق نظری  ،خصــــــب لتطبی

والقــــرارات المعاصــــرة أو المقترنــــة بمرحلــــة إبــــرام العقــــد والمتمثلــــة فــــي قــــرارات إبــــرام العقــــد أو 

ــــذ  ــــة تنفی ــــرارات الصــــادرة فــــي مرحل ــــوع الثــــاني فیتمثــــل فــــي الق قــــرارات رفــــض إبرامــــه، أمــــا الن

ــــة للانفصــــال كقاعــــ ــــر قابل ــــرارات غی ــــر ق ــــي تعتب ة عامــــة، إلا أن القضــــاء الإداري دالعقــــد والت

ـــــذ أ ـــــة التنفی ـــــي تتخـــــذها الإدارة فـــــي مرحل ـــــي بعـــــض القـــــرارات الت ـــــك ف وجـــــد لهـــــا اســـــتثناء وذل

كــــــالقرارات الصــــــادرة عــــــن المحــــــافظ تطبیــــــق لعقــــــد الامتیــــــاز المبــــــرم بــــــین البلدیــــــة والملتــــــزم 

 لتحدید أماكن وضع لوحات الإعلانات.

ـــــــین نظریـــــــ ـــــــداخل وتشـــــــابه ب ـــــــز وجـــــــود تت ـــــــة هـــــــذا كمـــــــا نمی ـــــــرارات الإداریـــــــة القابل ة الق

ــــــة القــــــرارات  ــــــات المشــــــابهة لهــــــا  كنظری ــــــة وبعــــــض النظری للانفصــــــال عــــــن العملیــــــة العقدی

ــــــة ــــــة العقدی ــــــة ،المتصــــــلة بالعملی ــــــرارات الإداری ــــــة التحــــــول فــــــي الق ــــــة الإلغــــــاء  ،ونظری ونظری

 ونظریة الدعوى الموازیة  لأن كلها قرارات إداریة إلا أن هناك اختلاف: ،الجزئي

  یث الطبیعة:من ح

فهــــي تتكــــون مــــن قــــرار قابــــل للتجزئــــة مــــن طبیعــــة  لنظریــــة الإنهــــاء الجزئــــيبالنســــبة 

ــــف عــــن  ــــل للانفصــــال مــــن طبیعــــة إداریــــة تختل إداریــــة واحــــدة فــــي حــــین یتكــــون القــــرار القاب

ـــــي تخضـــــع للقضـــــاء الكامـــــل أمـــــا بالنســـــبة للقـــــرار فـــــي  ـــــة الت ـــــة العقدی ـــــة طبیعـــــة العملی نظری

نـــــه عمـــــل فـــــردي لا یســـــهم ة تخضـــــع لقاضـــــي الإلغـــــاء أي أة إداریـــــفهـــــو ذو طبیعـــــ التحـــــول

ــــة  ــــرار القابــــل للانفصــــال یكــــون جــــزء مــــن عملیــــة مركب ــــة مركبــــة إلا أن الق فــــي تركیبــــة عملی
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ة فهــــو یــــدخل فــــي تركیبــــ أمــــا بالنســــبة للقــــرار المتصــــلتخضــــع لرقابــــة القضــــاء الكامــــل، 

لیــــة العقدیـــــة، طبیعــــة إداریــــة  تخضـــــع لقاضــــي العم العملیــــة العقدیــــة ویــــذوب فیهـــــا فهــــو ذو

أمــــــا القــــــرارات القابلــــــة للانفصــــــال فتــــــدخل فــــــي العملیــــــة العقدیــــــة وتخضــــــع لرقابــــــة القضــــــاء  

 الكامل وقضاء الإلغاء.

 :من حیث الأثر المترتب

التصــــرف المنعــــدم إلــــى تصــــرف أخــــر صــــحیح متــــى تــــوافرت  بتحویــــلیقــــرر القاضــــي 

ــــاریخ التصــــرفوی ،شــــروطه ــــر مــــن ت ــــب أث ــــرار الم رت ــــر هــــادم للق ــــب عیــــب وهــــو أث ــــر المعی اث

ــــاء للقــــرار الصــــحیح ــــأثر رجعــــي فــــي حــــین  ،بن ــــب علیــــه إعــــادة البنــــاء ب أي أن التحــــول یترت

الحكـــــم بالإلغــــــاء للقــــــرار القابــــــل للانفصـــــال یترتــــــب علیــــــه الهــــــدم بـــــأثر رجعــــــي مــــــن تــــــاریخ 

 الصدور وما ترتب علیه من أثار.

ـــــي  ـــــيالحكـــــم بالإلغـــــاء ف ـــــة الإنهـــــاء الجزئ ـــــرا نظری ـــــاقي أجـــــزاء الق ـــــى ب ـــــؤثر عل ر لا ی

الصــــــحیحة، أمـــــــا فـــــــي القــــــرارات القابلـــــــة للانفصـــــــال فیـــــــؤدي ذالــــــك إلـــــــى بطـــــــلان العملیـــــــة 

العقدیـــة وذلــــك حســـب الاتجــــاه الغالــــب فـــي الفقــــه والقضــــاء فـــي فرنســــا وهــــو مـــا ســــنبینه فــــي 

 .الفصل الرابع

القابلـــــة للانفصـــــال أمـــــا بالنســـــبة لنظریـــــة الـــــدعوى الموازیـــــة فنظریـــــة القـــــرارات الإداریـــــة 

 تطبیق الثانیة یعني استبعاد الأولى. ن قد حلت محلها وأ
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 تمهید:

فلیســـــت  احـــــدلإدارة لا تخضـــــع كلهـــــا لنظـــــام قـــــانوني و أن عقـــــود ا بدایـــــة یجـــــب معرفـــــة

وهــــــو مــــــا درج  1،كــــــل العقــــــود التــــــي تبرمهــــــا الإدارة عقــــــود إداریــــــة، تخضــــــع للقــــــانون العــــــام

ومصـــــر والجزائـــــر فهنـــــاك عقـــــود خاصـــــة تبرمهـــــا  علیـــــه الفقـــــه والقضـــــاء الإداري فـــــي فرنســـــا

یـــــنهم متجـــــردة مـــــن ســـــلطتها ومســـــتعملة الإدارة وتتعامـــــل فیهـــــا كمـــــا یتعامـــــل الأفـــــراد فیمـــــا ب

ـــــازات  ـــــین العقـــــود الإداریـــــة التـــــي تتصـــــرف فیهـــــا مســـــتعملة امتی قواعـــــد القـــــانون الخـــــاص، وب

ــــانون الخــــاص ــــة فــــي الق ــــالي  2،الســــلطة العامــــة ومــــا تتضــــمنه مــــن أســــالیب غیــــر مألوف وبالت

ــــــالعقود  لا تخضــــــع كلهــــــا لنظــــــام قــــــانوني واحــــــد فــــــإن عقــــــود الإدارة فالمنازعــــــات المتعلقــــــة ب

ــــلإدارة تكــــو  ــــالعقود الخاصــــة ل ن مــــن اختصــــاص القضــــاء العــــادي أمــــا المنازعــــات المتعلقــــة ب

 3.الإداریة فهي من اختصاص القضاء الإداري

وإذا كانــــــــت مســــــــالة الاختصــــــــاص القضــــــــائي بشــــــــأن منازعــــــــات عقــــــــود الإدارة غیــــــــر 

ـــي الـــدول التـــي تتبنـــى النظـــام القضـــائي الموحـــد فإنهـــا تبـــرز وبحـــدة فـــي الـــدول التـــي  واردة ف

 تأخـــــذ بالنظـــــام القضـــــائي المـــــزدوج، إذ لا یقتصـــــر التســـــاؤل عندئـــــذ حـــــول أي مـــــن الجهتـــــین

ینعقـــــد لهــــــا الاختصـــــاص بنظــــــر تلـــــك المنازعــــــات (القضـــــاء العــــــادي أم القضــــــاء الإداري)، 

لأن مشــــكلة ولایــــة القضــــاء الإداري بمنازعــــات العقــــود الإداریــــة لــــم تعــــد محــــل خــــلاف، بعــــد 

ــــــــالنظر فــــــــي المنازعــــــــات  ــــــــراد القضــــــــاء الإداري ب ــــــــى انف أن أفصــــــــح المشــــــــرع صــــــــراحة عل

ــــــة، بــــــل أصــــــبح مــــــن  ــــــة ولایــــــة القضــــــاء المتعلقــــــة بــــــالعقود الإداری الضــــــرورة أن نحــــــدد نوعی

الإداري تجــــــاه منازعــــــات العقــــــود الإداریــــــة ومــــــا إذا كانــــــت تنتمــــــي إلــــــى قضــــــاء الإلغــــــاء أو 

                                                             
 .53، ص2011الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،  سلیمان محمد الطماوي:  -1
وهیبـــة بوغـــازي: تطـــور الطعـــن بالإلغـــاء فـــي العقـــود الإداریـــة، مـــذكرة ماجســـتیر فـــرع قـــانون عـــام، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم  -2

  .9ص ،2010-2009السیاسة، جامعة فرحات عباس سطیف، 
، محمــد بــن ســعید بــن حمــد المعمــري، 178ص انظــر: ســلیمان محمــد الطمــاوي: الأســس العامــة للعقــود، مرجــع ســابق، -3

  .9ص ،2011ذ، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الرقابة القضائیة على العقود الإداریة في مرحلتي الانعقاد والتنفی
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إلـــــى القضــــــاء الكامــــــل، خاصــــــة أنـــــه مــــــن المســــــلم بــــــه أن هنـــــاك اختلافــــــات جوهریــــــة بــــــین 

ـــــب ســـــلطات ال ـــــي الـــــدعوتینقضـــــاء الإلغـــــاء والقضـــــاء الكامـــــل مـــــن جان وطبیعـــــة  قاضـــــي ف

 ي كل منهما وشروط تحریكها ومواعیدها وصاحب المصلحة فیها.الدعوى ف

ــــــة  وإثــــــر هــــــذا الاخــــــتلاف البــــــین بــــــین الــــــدعویین أصــــــبح مــــــن الضــــــروري تحدیــــــد ولای

  1القضاء الإداري في مجال منازعات العقود الإداریة.

ـــــدعویین ـــــین ال (دعـــــوى الإلغـــــاء، دعـــــوى القضـــــاء  ورغـــــم كـــــل الاختلافـــــات الجوهریـــــة ب

ــــــي القــــــرارات  ــــــل ف ــــــة أخــــــرى تتمث ــــــد فســــــح المجــــــال لحال الكامــــــل) إلا أن القضــــــاء الإداري ق

ـــــة ال ـــــد الإداري،الإداری ـــــة للانفصـــــال عـــــن العق ـــــي تكـــــوین وهـــــي  قابل ـــــي تســـــهم ف ـــــرارات الت الق

ــــرام ــــي قــــد تكــــون مخالفــــة و  وإب ــــي الفصــــل الأول والت ــــه ف ــــذ العقــــد الإداري كمــــا ســــبق بیان تنفی

ـــــرارات  ـــــة للانفصـــــال هـــــي ق ـــــة القابل ـــــرارات الإداری ـــــار أن الق ـــــه وباعتب ـــــدأ المشـــــروعیة وعلی لمب

أم مســــتوفیة لكـــــل شـــــروط القـــــرار الإداري فهـــــل یجـــــوز الطعـــــن فیهـــــا أمـــــام قاضـــــي الإلغـــــاء؟ 

أن القـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال یـــــدخل فـــــي العملیـــــة العقدیـــــة وبالتـــــالي یعتبـــــر جـــــزء لا 

یتجــــــزأ عنهــــــا، وبالتـــــــالي لا یجــــــوز الطعـــــــن فیــــــه بالإلغــــــاء بصـــــــورة مســــــتقلة؟ أم أن نطاقـــــــه 

 یتسع لیشمل علاوة على ذلك الطعن بالإلغاء في العملیة العقدیة ذاتها؟ 

 یــــــث م هــــــذا الفصــــــل إلـــــى ثــــــلاث مباحــــــث حوللإجابـــــة علــــــى هــــــذه الأســــــئلة تـــــم تقســــــی

ســـــیتم التطـــــرق فـــــي المبحـــــث الأول إلـــــى النظـــــام القـــــانوني  لرقابـــــة القضـــــاء الإداري علـــــى 

ـــــم و  القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري ـــــاني  ت تخصـــــیص المبحـــــث الث

ــــة للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري وأ ــــرارات القابل ــــرا لشــــروط قبــــول دعــــوى الإلغــــاء ضــــد الق خی

أســــباب وأوجــــه الطعــــن بإلغــــاء القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري فــــي 

 المبحث الثالث.

                                                             
ه وقضـاء مجلـس الدولـة، النظریـة العامـة وتطبیقاتهـا فـي مجـال إلغـاء العقـود الإداریـة فـي الفقـ: عثمـان أحمد عباس جمال -1

  .107-105ص ،2007المكتب العربي الحدیث، مصر، 
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ــــــى القــــــرارات الإداریــــــة  المبحــــــث الأول: النظــــــام القــــــانوني لرقابــــــة القضــــــاء الإداري عل

 القابلة للانفصال عن العقد الإداري

ـــــدأ هـــــو الأصـــــیل بمنازعـــــات  أن القضـــــاء الإداري الكامـــــل صـــــاحب الاختصـــــاص المب

ولـــــــیس قضـــــــاء الإلغـــــــاء الـــــــذي فـــــــتح ضـــــــد القـــــــرارات القابلـــــــة للانفصـــــــال  العقـــــــود الإداریـــــــة

ــــــي ، وقــــــد تقــــــررت هــــــذه ا1وحــــــدها لقاعــــــدة نتیجــــــة لمــــــا استخلصــــــه الفقــــــه مــــــن العبــــــارات الت

صــــیغت بهــــا النصــــوص المنظمــــة لمجلــــس الدولــــة فــــي مصــــر وفرنســــا والجزائــــر، بالإضــــافة 

ـــــود مـــــع دعـــــاوى القضـــــاء الكامـــــل، ـــــة لمنازعـــــات العق ـــــى تناســـــب الطبیعـــــة الذاتی فقضـــــاء  2إل

الإلغـــــاء ینـــــدرج تحـــــت فكـــــرة قضـــــاء المشـــــروعیة أو القضـــــاء الموضـــــوعي وهـــــو صـــــورة مـــــن 

ـــــي  ـــــد المراكـــــز القانونیـــــة الموضـــــوعیة الت ـــــي ینظرهـــــا حـــــول تهدی ـــــدور المنازعـــــة الت القضـــــاء ت

ـــــداء علیهـــــا تســـــتهدف مخاصـــــمة الأعمـــــال القانون ـــــة المشـــــرعة أو یشـــــغلها الأفـــــراد، أو الاعت ی

نـــــه ینتمـــــي إلـــــى م المشـــــروعیة أمـــــا القضـــــاء الكامـــــل فإالشـــــرطیة، التـــــي تشـــــوبها عیـــــوب عـــــد

صــــورة أخــــرى مــــن صـــــور القضــــاء فهــــو قضــــاء شخصـــــي أو ذاتــــي حیــــث تــــدور المنازعـــــة 

ــــانوني شخصــــي للطــــاعن ویســــتهدف  ــــداء علــــى مركــــز ق ــــد بالاعت ــــداء أو تهدی ــــه حــــول اعت فی

 3تي تؤثر على الحقوق المكتسبة للأفراد.مخاصمة الأعمال القانونیة الذاتیة ال

ـــــي تكـــــوین  ـــــرارات المســـــاهمة ف ـــــى الق ـــــة القضـــــائیة عل ـــــة الرقاب ـــــه وبظهـــــور تقنی ـــــر أن غی

ــــد والــــذي كــــان مــــن  ــــرارات  المتصــــلة إلــــى العق ــــة الانــــدماج أو الق خــــلال الانتقــــال مــــن نظری

ـــــرارات  ـــــة الق ـــــة للانفصـــــالنظری ـــــرارات صـــــادرة عـــــن إرادة  4؛القابل ـــــرارات ق ـــــك الق ـــــاعتبرت تل ف
                                                             

1-  Patrice Chrétien – Nicolas chifflot et Maxime Tourbe : Droit administratif, Tome II, 15ème 
édition, Paris,  Siery – Dalloz, 2016,  p. 529.  

ـــي التشـــریع الل -2 ـــة وأحكـــام إبرامهـــا ف ـــود الإداری ـــد الحمیـــد: العق ـــة عب ـــاح خلیف ـــة، مصـــر،مفت  یبـــي، دار المطبوعـــات الجامعی
  .347ص

ــة،  عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة: -3 الأســس العامــة للعقــود الإداریــة، الطبعــة الأولــى، المركــز القــومي للإصــدارات القانونی
  .322ص ،2008مصر، 

رقابـة القضـاء الإداري علـى الأعمـال الإداریـة المفصـلة عـن العقـد، مـذكرة ماجسـتیر فـرع الدولـة  نور الوجود كریم الـنفس: -4
  .42ص ،2013-2012، 1عكنون جامعة الجزائروالمؤسسات العمومیة، إشراف حمید بن علیة، كلیة الحقوق بن 
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ــــــب واحــــــد فضــــــلا عــــــن صــــــدورها مــــــن ســــــلطة عامــــــة وهــــــي  منفــــــردة أي صــــــادرة مــــــن جان

ـــــا إذ تقصـــــد الإدارة مـــــن خلالـــــه  ـــــى اعتبـــــاره عمـــــلا قانونی ـــــرار إضـــــافة إل الإدارة، مصـــــدرة الق

ـــــلاث أإحـــــد ـــــك بوســـــائل تتمث ـــــر قـــــانوني وذل ـــــوائح كمـــــا یجـــــب أن یصـــــدر  ث فـــــي القـــــوانین والل

 1القرار بشكل نهائي فلا یكون من قبیل الأعمال التحضیریة أو التمهیدیة.

تختلــــف عــــن العقــــد الــــذي صــــدرت بمناســــبته تلــــك القــــرارات  ن هــــذه القــــراراتوعلیــــه فــــإ

ــــع ضــــد  ــــي ترف ــــدعوى الت ــــر طبیعــــة ال ــــدعوى المرفوعــــة ضــــد العقــــد غی ممــــا یجعــــل طبیعــــة ال

القـــــــرار ممـــــــا یســـــــتتبع اخـــــــتلاف جهـــــــة الاختصـــــــاص القضـــــــائي الـــــــذي یخـــــــص الأعمــــــــال 

ف الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال عــــن العقــــد، فالنظــــام القضــــائي هنــــا هــــو نظــــام متمیــــز ومختلــــ

أو مــــن حیــــث صــــلاحیات القاضــــي  2،ســــواء مــــن حیــــث طبیعــــة الــــدعوى التــــي یمكــــن رفعهــــا

ــــــدعاوى القضــــــاء الكامــــــل  الإداري نظــــــرا لتعــــــدد واتســــــاع صــــــلاحیات القاضــــــي المخــــــتص ب

ـــــة ولـــــذلك فـــــإ 3،مقارنـــــة بســـــلطاته المحـــــدودة فـــــي دعـــــاوى الإلغـــــاء ن نظریـــــة القـــــرارات الإداری

ــــق قواعــــد  ــــة فــــي تطبی ــــة وحتمی ــــة وفعال ــــة للانفصــــال تعــــد وســــیلة قانونیــــة قضــــائیة حیوی القابل

الاختصــــــــــاص القضــــــــــائي بالــــــــــدعوى الإداریــــــــــة بصــــــــــورة عامــــــــــة، وقواعــــــــــد الاختصــــــــــاص 

منازعـــــــات العملیـــــــة الإداریـــــــة المركبـــــــة و  ائي بمنازعـــــــات القـــــــرارات الإداریـــــــة المركبـــــــةالقضـــــــ

 4وبالتحدید في مجال العقد بصورة خاصة.

ــــدعوى المرفوعــــة ضــــد القــــرارات الإداریــــة  وعلیــــه ســــنتناول فــــي هــــذا المبحــــث طبیعــــة ال

القابلــــة للانفصــــال عــــن العقــــد فــــي المطلــــب الأول ثــــم ســــنتطرق مــــن خــــلال المطلــــب الثــــاني 

                                                             
 ،2003نــواف كنعـــان: القـــانون الإداري، الطبعــة الأولـــى، الـــدار العلمیـــة الدولیــة ودار الثقافـــة والنشـــر والتوزیـــع، الأردن،  -1

 1111 .241-240ص

 .43ص ،نفس المرجعنور الوجود كریم النفس:  -2
 ، 2016، الجزائـــر، 13مجلـــة المفكـــر، العـــدد  لـــى الصـــفقات العمومیـــة فـــي الجزائـــر،خضــري حمـــزة: الرقابـــة القضـــائیة ع -3

  .202ص
دیـــوان المطبوعـــات  ،الجــزء الثـــاني ،النظریـــة العامــة للمنازعـــات الإداریـــة فـــي النظــام القضـــائي الجزائـــري عمــار عوابـــدي، -4

  .469ص الجزائر ،الجامعیة
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إلــــــى معیــــــار توزیــــــع الاختصــــــاص القضــــــائي لرقابــــــة القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال 

 عن العقد الإداري.

ــــة الــــدعوى المر  ــــب الأول: طبیع ــــة للانفصــــال المطل ــــرارات الإداریــــة القابل فوعــــة ضــــد الق

 عن العقد الإداري 

قــــــد، أي یعــــــود الاختصــــــاص فــــــي المنازعــــــات المتعلقــــــة بــــــالعقود الإداریــــــة لقاضــــــي الع

ــــــإ ــــــة هــــــي القضــــــاء الكامــــــل وبالتــــــالي ف ن طبیعــــــة الــــــدعوى المرفوعــــــة ضــــــد العملیــــــة العقدی

ـــ ـــام ضـــد العق ـــإدعـــوى تق ـــم ف ـــه والقضـــاء ن القضـــاء الكامـــل هـــو المخـــتص، د ومـــن ث لكـــن الفق

الإداریــــــین كمــــــا ســــــبق بیانــــــه قــــــد توصــــــل إلــــــى أن بعــــــض القــــــرارات تــــــرتبط بالعقــــــد الإداري 

واعتبرهــــا قــــرارات إداریــــة قابلــــة للرقابــــة القضــــائیة الإداریــــة عــــن طریــــق دعــــوى الإلغــــاء وهــــي 

ــــة للانفصــــال ولــــذلك كــــان لزامــــا معرفــــة الطبیعــــة القانونیــــة للــــدعوى  ــــرارات الإداریــــة القابل الق

  1ي ترفع ضد القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد.الت

 

 

  القضاء الكامل والفرع الأول: دعاوى العقود 

ــــود ا ــــي منازعــــات العق ــــع القاضــــي ف لإداریــــة بســــلطات واســــعة حســــب طلبــــات الــــدعوى، یتمت

حیـــــــث یـــــــدخل فـــــــي ولایـــــــة القضـــــــاء الكامـــــــل الـــــــدعوى التـــــــي تســـــــتهدف بطـــــــلان العقـــــــد، أو 

ــــــالغ مالیــــــة فــــــي صــــــورة ثمــــــن، أو دعــــــوى إبطــــــال بعــــــض التصــــــرفات  الحصــــــول علــــــى مب

الصـــــــادرة مـــــــن الإدارة علـــــــى خـــــــلاف الالتزامـــــــات التعاقدیـــــــة، وهـــــــذه الـــــــدعوى توجـــــــه ضـــــــد 

ــــى أن قــــرارات إداریــــة تنف ــــرة تعــــد قــــرارات إداریــــة، إل ــــئن كانــــت القــــرارات الأخی ــــد، ول یذیــــة للعق

                                                             
، الجـزء 2013رشید خلوفي: المنازعـات الإداریـة الـدعاوى وطـرق الطعـن الإداري دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر،  -1

  .77ص الثاني،



 للانفصال القـابلة الإدارية القرارات على القضائية الرقـابة آلية: ........................ الثاني الفصل

73 

ــــة  ــــود الإداریــــة، فهــــي منازعــــات حقوقی ــــى دعــــاوى العق ــــدعوى المتصــــلة بهــــا إنمــــا تنتمــــي إل ال

تعــــرض علــــى قاضـــــي العقــــد وتكــــون محـــــلا للطعــــن علــــى أســـــاس اســــتدعاء ولایــــة القضـــــاء 

اء، جـــــراءات ومواعیـــــد دعـــــوى الإلغـــــالكامـــــل، ولا تتقیـــــد الـــــدعوى فـــــي هـــــذه الحالـــــة بقواعـــــد وإ 

ــــــــد ــــــــدعوى فســــــــخ العق ــــــــق  وقــــــــد تســــــــتهدف ال فالقضــــــــاء الكامــــــــل هــــــــو الأصــــــــیل فیمــــــــا یتعل

بالمنازعــــات التــــي تترتــــب علــــى العقــــود الإداریــــة، فــــدعوى الإلغــــاء لا یمكــــن أن توجــــه إلـــــى 

ـــــد  ـــــرار إداري، لأن العق ـــــى ق ـــــك أن مـــــن شـــــروط قبولهـــــا أنهـــــا توجـــــه إل ـــــة، وذل العقـــــود الإداری

 1.رادتین بینما القرار هو تعبیر عن إرادة الإدارة بمفردهاهو توافق إ

وطعـــــون المتعاقـــــدین تبنـــــى فیهـــــا أســـــباب الطعـــــن علـــــى بنـــــود العقـــــد وشـــــروطه وتمثـــــل 

ــــى ذلــــك عــــدم إمكــــان الغیــــر  الأجنبــــي –المجــــال الطبیعــــي لولایــــة قاضــــي العقــــد، ویترتــــب عل

ــــد ــــى  -عــــن العق ــــذه وحت ــــد وبعــــد تنفی ــــة العق ــــي تصــــدرها الإدارة فــــي منطق تنظــــیم القــــرارات الت

 رجع إلى سببین:ولو تأثرت مراكزهم القانونیة وذلك ی

قاعـــــدة نســـــبیة أثـــــار العقـــــد علـــــى أطرافهـــــا، ممـــــا یحـــــول دون قیـــــام الأجنبـــــي عـــــن  أولا:

                                                                       العقـد وبـین اسـتخدام دعـوى العقـد.

ـــــي تصـــــدرها الإدارة فـــــي هـــــذا ثانیـــــا:  المجـــــال  لا یجـــــوز الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي القـــــرارات الت

اســـــتنادا إلـــــى عـــــدم المشـــــروعیة، والـــــذي یجیـــــز إلغـــــاء القـــــرار، فـــــلا یمكـــــن أن یســـــتند إلـــــى 

مخالفـــــــة الإدارة للالتزامــــــــات التعاقدیـــــــة، فــــــــالقرارات المتعلقــــــــة بـــــــذلك تتخــــــــذها الإدارة بنــــــــاءا 

ــــدة لالتزامــــات شخصــــیة بینمــــا دعــــوى  ــــوق مول ــــد وهــــذه حق ــــى حقوقهــــا المســــتمدة مــــن العق عل

 المشروعیة. الإلغاء هي جزء لمبدأ

                                                             
وإبـراهیم  329-328ص ،2007انظر محمود عاطف البنا: العقود الإداریة، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر العربـي، مصـر  -1

 ،2006عبـد العزیـز شـیحا: القضـاء الإداري ولایـة القضـاء الإداري دعـوى الإلغـاء، منشـاة معـارف الإسـكندریة، مصـر، 
ــة، و  194-193ص حمــد محمــد حمــد الشــلماني: امتیــازات الســلطة العامــة فــي العقــد الإداري، دار المطبوعــات الجامعی

صفاء محمود السویلمیین: الاختصاص القضائي لمنازعات العقود الإداریـة، دراسـات و  259-254ص ،2007مصر، 
 .  183ص ،2015، الجامعة الأردنیة، 1علوم الشریعة والقانون، العدد
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حـــــد أطـــــراف العقـــــد ولـــــیس العقـــــد لا یمكـــــن أن یصـــــل إلیـــــه إلا أ وعلیـــــه فطلـــــب إبطـــــال

 1.دلغیر الطرفین المتعاقدین أن یرفع دعوى تستند إلى العق

ـــاني:  ـــة دور قضـــاء الإلغـــاالفـــرع الث ـــة القابل ء فـــي الفصـــل فـــي منازعـــات القـــرارات الإداری

 للانفصال

إن دعـــــــوى الإلغـــــــاء أو كمـــــــا تســـــــمى أیضـــــــا دعـــــــوى تجـــــــاوز الســـــــلطة هـــــــي الـــــــدعوى 

ــــى جهــــات قضــــائیة إداریــــة  ــــي ترفــــع مــــن قبــــل أصــــحاب الصــــفة والمصــــلحة إل القضــــائیة الت

ــــــة بإلغــــــاء قــــــرارا ــــــة المقــــــررة للمطالب ــــــا للشــــــروط والإجــــــراءات القانونی ــــــة مختصــــــة وفق ت إداری

غیـــــر مشـــــروعة وتتحـــــرك ســـــلطات القاضـــــي المخـــــتص بـــــدعوى الإلغـــــاء فـــــي حـــــدود الحكـــــم 

 2.بإلغاء قرار إداري غیر مشروع أو الحكم بعدم إلغائه لأنه مشروع

بیعتهـــــا إلـــــى القضـــــاء الكامـــــل كمـــــا ســـــبق وبمـــــا أن دعـــــوى العقـــــود الإداریـــــة تنتمـــــي بط

تفصــــیله إلا أن القضـــــاء والفقـــــه الإداریــــین قـــــد تمكنـــــا مـــــن فصــــل بعـــــض القـــــرارات المتعلقـــــة 

بالعقــــد واعتبــــرت قــــرارات إداریــــة قابلــــة للرقابــــة القضــــائیة عــــن طریــــق دعــــوى الإلغــــاء وعلیــــه 

ـــــم إخـــــراج هـــــذه القـــــرا ـــــهفقـــــد ت ـــــد الإداري وفصـــــلها عن ـــــ رات عـــــن العق رارات فطبیعـــــة هـــــذه الق

تفـــــــرض رفـــــــع دعـــــــوى إلغـــــــاء لكونهـــــــا تمثـــــــل قـــــــرارات تصـــــــدر عـــــــن الإدارة بصـــــــفة منافیـــــــة 

 3.للمشروعیة

                                                             
 .130ص محمد مقبل سالم العندلي: أثار العقد الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، -1
ستزادة انظر: حمدي یاسین عكاشة: موسوعة العقود الإداریة والدولیة في التطبیـق العملـي، منشـاة المعـارف، مصـر، للإ  -2

ـــدة، مصـــر، و  101-100ص ،1998 ـــو: القضـــاء الإداري، دار الجامعـــة الجدی  ،267ص  ،2010ماجـــد راغـــب الحل
 ، الجـزء الثـاني،2008محمد ولید العبادي: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزیـع، الأردن، و 

 .  181ص ،2007ردن، وعمر محمد الشوبكي: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأ 323ص
-Delaubadere Andre, Venézia (j.c) Gaudemet (y) Traite de Droit Administratif, Paris, 
France, 1999 .p536.  - Debbash Charles, Contentieux Administratif, Dalloz, 2eme édition , 
Paris, France, 1978 .p807. 

 .48ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -3
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ــــع مــــن كــــل ذي مصــــلحة  ــــد ترف ــــي تكــــوین العق ــــي تســــاهم ف ــــرارات الت ــــدعوى إلغــــاء الق ف

 1.حتى وإن كان الطاعن أجنبي عن العقد وذلك لعدم شرعیتها

ن القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال عــــــن العقــــــد لهــــــا طبیعــــــة خاصــــــة وعلیــــــه فــــــإ

وممیــــزة ممـــــا یجعلهــــا تنتمـــــي بحكــــم طبیعتهـــــا إلــــى قضـــــاء الإلغــــاء دون قضـــــاء العقــــد ومـــــن 

ثـــم فـــإن أنســـب الـــدعاوى فـــي ذلـــك هـــي دعـــوى الإلغـــاء ولأجـــل ذلـــك ینبغـــي تـــوافر جملـــة مـــن 

حتــــى یمكـــــن قبــــول رفـــــع هــــذه الـــــدعوى ضــــد القـــــرارات الإداریــــة القابلـــــة الشــــروط والأســـــباب 

 2.للانفصال وهو ما سیتم توضیحه لاحقا

المطلــــــب الثــــــاني: توزیــــــع الاختصــــــاص القضــــــائي لرقابــــــة القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة 

 للانفصال عن العقد الإداري

لإداریـــــــة تنتمـــــــي إلـــــــى القضــــــاء الكامـــــــل وهـــــــذا وفقـــــــا للتشـــــــریع إن منازعــــــات العقـــــــود ا

الجزائــــري والتشـــــریعات المقارنـــــة فـــــي كـــــل مـــــن فرنســـــا ومصـــــر وذلـــــك علـــــى أســـــاس التفرقـــــة 

ــــف عــــن  بــــین دعــــوى الإلغــــاء ودعــــوى القضــــاء الكامــــل نظــــرا لأن موضــــوع كــــل منهمــــا یختل

ـــــى القـــــرار الإداري أمـــــا دعـــــوى القضـــــاء الكامـــــ ل فهـــــي الأخـــــر فـــــدعوى الإلغـــــاء تنصـــــب عل

 دعوى العقد الإداري.

ــــة للانفصــــال   ــــر بعــــض اللــــبس فیمــــا یخــــص القــــرارات القابل ــــر أن الأمــــر یبقــــى یثی غی

عـــــن العقـــــود وجهـــــة الاختصـــــاص القضـــــائي أو مســـــالة توزیـــــع الاختصـــــاص فیمـــــا یخــــــص 

ــــي النظــــر والفصــــل  ــــد توزعــــت الاختصاصــــات القضــــائیة ف ــــذلك فق ــــرارات وتأسیســــا ل ــــك الق تل

ــــــة والمحــــــاكم  فــــــي المنازعــــــات الإداریــــــة فــــــي ــــــة والمحــــــاكم الإداری ــــــس الدول فرنســــــا بــــــین مجل

   3الخاصة بالنزاعات التي منحها القانون سلطة بمقتضى أحكام انتهائیة.

                                                             
 .36ص بوغازي، مرجع سابق،وهیبة  -1
 .49-48ص نور الوجود كریم النفس، نفس المرجع، -2
 .54ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -3
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وهــــــو نفـــــــس مـــــــا اعتمــــــده المشـــــــرع المصـــــــري فـــــــي توزیــــــع الاختصـــــــاص مـــــــن حیـــــــث 

عیــــــار مكــــــاني وأخــــــر نــــــوعي لتحدیــــــد المحـــــاكم ومجلــــــس الدولــــــة مســــــتندا فــــــي ذلــــــك علـــــى م

الاختصـــاص لكـــل منازعـــة إداریـــة وهـــو مـــا ذهـــب إلیـــه المشـــرع الجزائـــري وذلـــك فـــي الـــنص 

 1الدستوري الذي منح للقضاء النظر بالطعن في قرارات السلطة الإداریة.

ــــف  لــــذلك فــــان القــــانون الجزائــــري یســــمح بإلغــــاء القــــرارات الإداریــــة الصــــادرة عــــن مختل

ـــــس  الســـــلطات الإداریـــــة وذلـــــك أمـــــام الهیئـــــات القضـــــائیة الإداریـــــة مـــــن محـــــاكم إداریـــــة ومجل

ــــذي ینطبــــق بالنســــبة للقــــرارات الصــــادرة بمناســــبة إبــــرام العقــــود الإداریــــة أو  الدولــــة، الأمــــر ال

ــــــذها إذا مــــــا خا ــــــوب المشــــــروعیة وبالتــــــالي تنفی ــــــب مــــــن عی ــــــت المشــــــروعیة أو شــــــابها عی لف

ـــــد الإداري ویمكـــــن الطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء بصـــــفة  ـــــة للانفصـــــال عـــــن العق فهـــــي قـــــرارات قابل

فالهیئـــــــات القضـــــــائیة  2مســــــتقلة عـــــــن العقـــــــود أمـــــــام الجهـــــــة الإداریـــــــة المختصـــــــة بالإلغـــــــاء،

ى النظــــــــر أو البــــــــت فــــــــي المنازعــــــــات الإداریــــــــة عمومــــــــا تقــــــــوم بــــــــذلك وفقــــــــا الإداریــــــــة لــــــــد

لاختصاصــــها أو ضـــــمن نطـــــاق اختصاصـــــها الـــــذي قـــــد یتحـــــدد وفقـــــا لأســـــس معینـــــة تتمثـــــل 

فــــي وجـــــود معیـــــار مـــــزدوج مـــــوطن المـــــدعى علیــــه كقاعـــــدة عامـــــة مـــــن حیـــــث الاختصـــــاص 

یــــــة مــــــن حیــــــث الإقلیمــــــي والثــــــاني یكــــــون وفقــــــا لمعیــــــار الولایــــــة العامــــــة للمنازعــــــات الإدار 

 3الاختصاص النوعي.

وعلیـــــه فتحدیــــــد ووضــــــوح ودقــــــة معیــــــار الاختصــــــاص هــــــي مــــــن أهــــــم العوامــــــل التــــــي 

ــــــك  ــــــة عمومــــــا وتل ــــــف المنازعــــــات الإداری ــــــي مختل ــــــین مــــــدى نجاعــــــة النظــــــام القضــــــائي ف تب

ة للقاضـــــي أو المتعلقـــــة بـــــالقرارات القابلـــــة للانفصـــــال علـــــى العقـــــود خصوصـــــا ســـــواء بالنســـــب

  4المتقاضي داخل هیئات القضاء الإداري.

                                                             
 .1996 سنةل 76، المعدل والمتمم، جریدة رسمیة العدد 1996من الدستور الجزائري لسنة  143المادة  -1
 .55ص نور الوجود كریم النفس: نفس المرجع، -2
 .249ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -3
 .250ص نفس المرجع، -4
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ـــــذلك ســـــیتم توضـــــیح ـــــالقرارات الإداریـــــة  ل كـــــلا مـــــن الاختصـــــاص الإقلیمـــــي المتعلـــــق ب

القابلــــــة للانفصــــــال فــــــي الفــــــرع الأول، والاختصــــــاص النــــــوعي المتعلــــــق بــــــالقرارات الإداریــــــة 

 رع الثاني.لقابلة للانفصال عن العقد الإداري في الفا

 الفرع الأول: الاختصاص الإقلیمي

ـــــة أهلیتهـــــا فـــــي النظـــــر فـــــي القضـــــایا  یقصـــــد بالاختصـــــاص الإقلیمـــــي للمحـــــاكم الإداری

 98/356الإداریـــــة القائمـــــة فـــــي دائـــــرة إقلیمهـــــا، حســـــب مـــــا یحـــــدده المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 

ــــــذي رقــــــم  ــــــث یحــــــدد الاختصــــــاص  11/195المعــــــدل والمــــــتمم بموجــــــب المرســــــوم التنفی حی

قلیمــــي للمحــــاكم الإداریـــــة عــــن طریــــق التنظـــــیم طبقــــا للمــــادة  الأولـــــى المتعلــــق بالمحـــــاكم الإ

   1الإداریة.

یقـــــوم الاختصـــــاص الإقلیمـــــي للمحـــــاكم الإداریـــــة وفقـــــا للمعیـــــار المـــــادي والمتمثـــــل فـــــي 

ــــــث نصــــــت المــــــادة  ــــــة  803فكــــــرة " المــــــوطن" حی ــــــة والإداری ــــــانون الإجــــــراءات المدنی مــــــن ق

 37لإداریـــــــة طبقــــــا للمـــــــادتین علــــــى مـــــــا یلــــــي: "یتحـــــــدد الاختصــــــاص الإقلیمـــــــي للمحــــــاكم ا

ــــص المــــادتین نجــــدها ترجــــع الاختصــــاص إلــــى  2.مــــن هــــذا القــــانون" 38و ــــالرجوع إلــــى ن وب

ــــه أو أخــــر مــــوطن ــــه، أو مــــوطن المــــدعى علی ــــار المــــوطن، أو مــــوطن أ ل حــــد المــــدعى اختی

 علیهم في حالة تعدد هؤلاء.

أعـــــلاه، ترفـــــع الـــــدعاوى وجوبـــــا أمـــــام المحـــــاكم الإداریـــــة  803 وخلافـــــا لأحكـــــام المـــــادة

 في المواد المبینة أدناه:

                                                             
 14المـــؤرخ فـــي  98/356یعــدل المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  2011مـــاي 22المـــؤرخ فـــي  11/195المرســوم التنفیـــذي رقـــم  -1

والمتعلـق بالمحـاكم  1998مـاي  30المـؤرخ فـي  98/02الذي یحدد كیفیـات تطبیـق أحكـام القـانون رقـم  1998نوفمبر 
  .2011سنة  29ج، ر) العدد ( الإداریة

المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، ج ر  2008فبرایـر  25المؤرخ فـي  09-08القانون رقم  من 803 المادة -2
 .2008لسنة  21عدد 
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فـــــي مـــــادة الضــــــرائب أو الرســـــوم، أمــــــام المحكمـــــة التــــــي یقـــــع فــــــي دائـــــرة اختصاصــــــها  -1

 مكان فرض الضریبة أو الرسم.

فــــي مــــادة الأشــــغال العمومیــــة، أمــــام المحكمــــة التــــي یقــــع فــــي دائــــرة اختصاصــــها مكــــان  -2

 تنفیذ الأشغال،

فــــي مــــادة العقــــود الإداریــــة، مهمــــا كانــــت طبیعتهــــا، أمــــام المحكمــــة التــــي یقــــع فــــي دائــــرة  -3

 اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه،

ـــــــــالموظفین أو أعـــــــــوان الد -4 ـــــــــة ب ـــــــــي مـــــــــادة المنازعـــــــــات المتعلق ـــــــــرهم مـــــــــن ف ـــــــــة أو غی ول

ـــــي یقـــــع فـــــي  ـــــة، أمـــــام المحكمـــــة الت ـــــة الإداری الأشـــــخاص العـــــاملین فـــــي المؤسســـــات العمومی

 دائرة اختصاصها مكان التعیین،

ـــــرة اختصاصـــــها  -5 ـــــي فـــــي دائ ـــــي یقـــــع ف ـــــة، أمـــــام المحكمـــــة الت فـــــي مـــــادة الخـــــدمات الطبی

 مكان تقدیم الخدمات،

نیـــــــــة أو صـــــــــناعیة أمـــــــــام فـــــــــي مـــــــــادة التوریـــــــــدات أو الأشـــــــــغال أو تـــــــــأجیر خـــــــــدمات ف -6

ــــرام الاتفــــاق أو مكــــان تنفیــــذه إذا كــــان  ــــي دائــــرة اختصاصــــها مكــــان إب المحكمــــة التــــي یقــــع ف

 احد الأطراف مقیما به،

ـــــي مـــــادة تعـــــویض الضـــــرر النـــــاجم عـــــن جنایـــــة أو جنحـــــة أو فعـــــل تقصـــــیري، أمـــــام  -7 ف

 المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،

كالات تنفیـــــذ الأحكـــــام الصـــــادرة عـــــن الجهـــــات القضـــــائیة الإداریـــــة، أمـــــام فـــــي مـــــادة إشـــــ -8

 المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 804نصت علیه المادة  وهو ما

ــــإ ــــه ف ــــود الإداریــــة ومن ــــي منازعــــات العق ــــالنظر ف ــــة هــــي المختصــــة ب ن المحــــاكم الإداری

ــــي تبرمهــــا الإ ــــد أي القضــــاء الكامــــل صــــاحب الت ــــي ترفــــع أمــــام قاضــــي العق دارة العامــــة والت
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الاختصـــــاص الأصـــــیل، وإلـــــى جانـــــب ذلـــــك تخـــــتص هـــــذه المحـــــاكم بالفصـــــل فـــــي القـــــرارات 

ـــــــي  الإداریـــــــة القابلـــــــة للانفصـــــــال عـــــــن العقـــــــد الإداري بـــــــدعوى الإلغـــــــاء ضـــــــد القـــــــرارات الت

ــــرام هــــذه  ــــة بمناســــبة إب ــــة تصــــدر عــــن الســــلطات الإداریــــة اللامركزی ــــرة لعقودهــــا الإداری الأخی

ــــــة، وهــــــو مــــــا أكدتــــــه المــــــادة  ــــــة  1مــــــن ق.ا.م.ا 946وكــــــذلك صــــــفقاتها العمومی علــــــى إمكانی

ـــــــة الإخـــــــلال بالتزامـــــــات الإشـــــــهار  ـــــــل التعاقـــــــد وهـــــــذا فـــــــي حال رفـــــــع دعـــــــوى اســـــــتعجالیه قب

لیـــــة إبــــرام العقـــــود الإداریــــة، والتـــــي ســـــمحت لكــــل مـــــن لـــــه والمنافســــة التـــــي تخضــــع لهـــــا عم

مصـــــلحة فـــــي إبـــــرام العقـــــد أو تضـــــرر مـــــن هـــــذا الإخـــــلال بإخطـــــار جهـــــة القضـــــاء الإداري 

 المتخصصة قبل إبرام العقد.

 

 

 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي

إن الاختصـــــاص النـــــوعي بالنســـــبة لـــــدعوى الإلغـــــاء المقامـــــة ضـــــد القـــــرارات الإداریـــــة 

نفصــــال عــــن العقــــد الإداري إنمــــا تتـــــوزع بــــین المحــــاكم الإداریــــة ومجلــــس الدولـــــة القابلــــة للا

 استنادا إلى الجهة المصدرة للقرار الإداري محل الطعن القضائي:

 المحاكم الإداریة -أولا

مـــــــن ق.ا.م.ا علـــــــى أن المحـــــــاكم الإداریـــــــة هـــــــي جهـــــــة الولایـــــــة  800نصـــــــت المـــــــادة 

فصــــــــل فــــــــي أول درجــــــــة بحكــــــــم قابــــــــل العامــــــــة فــــــــي المنازعــــــــات الإداریــــــــة، وتخــــــــتص بال

ـــــــة أو إحـــــــدى  ـــــــة أو البلدی ـــــــة أو الولای ـــــــي تكـــــــون الدول ـــــــع القضـــــــایا الت ـــــــي جمی للاســـــــتئناف ف

المؤسســـــات العمومیــــــة ذات الصــــــبغة الإداریــــــة طرفــــــا فیهــــــا، وبــــــذلك فهــــــي تخــــــتص حســــــب 

بـــــــــالنظر والفصـــــــــل فـــــــــي دعـــــــــاوى الإلغـــــــــاء القـــــــــرارات الإداریـــــــــة والـــــــــدعاوى  ،802المـــــــــادة 
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ص المشـــــروعیة للقـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الولایـــــة والمصـــــالح غیـــــر التفســـــیریة ودعـــــاوى فحـــــ

ـــــــة ـــــــة علـــــــى مســـــــتوى الولای ـــــــة و  الممركـــــــزة للدول البلدیـــــــة والمصـــــــالح الإداریـــــــة الأخـــــــرى للبلدی

 والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة.

ن القــــرارات الإداریـــــة القابلــــة للانفصـــــال الصــــادرة عـــــن الــــولاة، أو المصـــــالح وعلیــــه فـــــإ

ــــة علــــى مســــتوى الولایــــة أو الصــــادرة عــــن رؤســــاء المجــــالس الشــــعبیة البلدیــــة الممركــــزة للد ول

أو الصـــــادرة عــــــن مــــــدراء المؤسســــــات العمومیـــــة المحلیــــــة ذات الصــــــبغة الإداریــــــة المتعلقــــــة 

بــــــالعقود الإداریــــــة أو الصــــــفقات العمومیــــــة أو عقــــــود الامتیــــــاز... یعــــــود الاختصــــــاص فــــــي 

 الطعن فیها بالإلغاء إلى المحاكم الإداریة.

 مجلس الدولة -ثانیا

مـــــن ق.ا.م.ا علــــــى " اختصـــــاص مجلــــــس الدولـــــة كدرجــــــة أولــــــى  901تـــــنص المــــــادة 

ــــة  ــــرارات الإداری ــــي الق ــــدیر المشــــروعیة ف ــــي دعــــوى الإلغــــاء والتفســــیر وتق وأخیــــرة، بالفصــــل ف

ــــي القضــــایا المخولــــة  ــــة، كمــــا یخــــتص بالفصــــل ف الصــــادرة عــــن الســــلطات الإداریــــة المركزی

ـــــه بموجـــــب نصـــــوص خاصـــــة ـــــ ل ـــــم "وبن ـــــانون العضـــــوي رق ـــــى المـــــادة التاســـــعة مـــــن الق اء عل

ن معیــــــــــار فــــــــــإ مــــــــــن ق.إ.م.إ 901ة وكــــــــــذلك المــــــــــادة المتعلــــــــــق بمجلــــــــــس الدولــــــــــ 98/01

الاختصـــاص یعــــود إلـــى مجلــــس الدولـــة فــــي دعـــوى الإلغــــاء فیمـــا یتعلــــق بـــالقرارات الصــــادرة 

 عن الجهات التالیة:

 السلطات الإداریة المركزیة -

 ةالهیئات العمومیة الوطنی -

وعمومــــــا فــــــإن تلــــــك الســــــلطات ولــــــدى إبرامهــــــا لعقودهــــــا  1،المنظمــــــات المهنیــــــة الوطنیــــــة -

ــــــد تتخــــــذ بعــــــض القــــــرارات تأخــــــذ شــــــكل  ــــــة ق ــــــى إبرامهــــــا لصــــــفقاتها العمومی ــــــة أو حت الإداری
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ــــا ســــابقا عــــن العملیــــة العقدیــــة ال ــــف كمــــا بین ــــالي العمــــل الفــــردي الــــذي یختل متعلقــــة بهــــا وبالت

ــــول دعــــوى الإلغــــاء  ــــة ومــــن ثــــم قب ــــا قــــابلا للانفصــــال عــــن العملیــــة العقدی یصــــبح قــــرارا إداری

ــــــي  ــــــة الت ــــــك العقــــــود الإداری ــــــوائح، ومثــــــال ذل ضــــــدها إذا مــــــا صــــــدرت مخالفــــــة للقــــــوانین والل

ــــــوزارات التــــــي تحتــــــاج إلیهــــــا قصــــــد   إنجــــــازتبرمهــــــا الهیئــــــات الإداریــــــة المركزیــــــة ومنهــــــا ال

عامــــــة، والمتمثلـــــة فــــــي مشــــــاریع إنشـــــاء الطــــــرق الكبــــــرى مثـــــل الطــــــرق الســــــیارة، الأشـــــغال ال

ــــــرى مثــــــل تشــــــیید المــــــوانئ  إنجــــــازوكــــــذا  ــــــاء، أو إقامــــــة المرافــــــق العمومیــــــة الكب أشــــــغال البن

والمطـــــارات أو المصـــــانع وغیـــــر ذلـــــك مـــــن الأشـــــغال التـــــي تحتاجهـــــا الإدارة المركزیـــــة فـــــي 

هـــــل یجــــوز رفـــــع دعـــــوى اســـــتعجالیه  حــــدود اختصاصـــــها القـــــانوني لكــــن الســـــؤال المطـــــروح:

بالنســــبة للصــــفقات العمومیــــة التــــي تكــــون فیهــــا هــــذه الســــلطات المركزیــــة طرفــــا فیهــــا؟ وذلــــك 

فیمــــــا یتعلــــــق بالإشــــــهار والمنافســــــة التــــــي تخضــــــع لهــــــا عملیــــــات إبــــــرام العقــــــود والصــــــفقات 

 العمومیة؟

ـــــص المـــــادة  مـــــن ق.ا.م.ا حصـــــر الاختصـــــاص القضـــــائي  946یظهـــــر مـــــن خـــــلال ن

ة الإداریــــة دون الإشـــــارة إلــــى اختصــــاص مجلــــس الدولـــــة بنظــــر هــــذه الـــــدعوى فــــي المحكمــــ

ـــــدعوى  ـــــي ال ـــــة ف ـــــه جهـــــة ابتدائی ـــــم تتصـــــور كون ـــــاره جهـــــة اســـــتئناف، هـــــذا فـــــي حـــــال ل باعتب

ــــــة، فالمــــــادة  الاســــــتعجالیة ــــــى الاختصــــــاص  946فــــــي مــــــادة العقــــــود الإداری ــــــم تشــــــر إلا إل ل

 المحلیة. بالنسبة للعقود الإداریة المبرمة من الأشخاص الإداریة

ــــة ــــرا مــــن العقــــود الإداری ــــا كبی ــــد أهملنــــا جانب ــــا نكــــون ق  وإذا ســــلمنا بهــــذا الطــــرح فإنن

ــــد  ــــة، والتــــي ق ــــات الإداریــــة المركزی ــــتم إبرامهــــا مــــن قبــــل الهیئ ــــة، والتــــي ی والصــــفقات العمومی

ـــــــة ذات الطـــــــابع  ـــــــة والصـــــــفقات الإداری ـــــــود الإداری ـــــــل مـــــــا یحـــــــدث للعق تعتـــــــرض ســـــــبیلها مث

 1ل بالتزامات الأشهر والمنافسة.المركزي في حالة الإخلا

                                                             
كلیـة الحقـوق والعلـوم ، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة فـي القـانون، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر بوجادي عمر: -1

  .316ض  2011، جامعة تیزي وزو، السیاسیة
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عن المبحث الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة القابلة للانفصال 

 العقد الإداري 

إن دعـــــوى الإلغـــــاء هـــــي دعــــــوى قضـــــائیة تخضـــــع فــــــي تحریكهـــــا وتطبیقهـــــا للشــــــروط 

ـــــــررة لقبولهـــــــا وتطبیقهـــــــا، فهكـــــــذا لا یمكـــــــن أن یقبـــــــل القاضـــــــي  والإجـــــــراءات القضـــــــائیة المق

ـــــوفر الشـــــروط المقـــــررة  المخـــــتص بـــــدعوى الإلغـــــاء بعملیـــــة النظـــــر والفصـــــل فیهـــــا مـــــا لـــــم تت

ــــــدونها لا یم ــــــه ب ــــــل لقبولهــــــا، ولأن ــــــدعوى الإلغــــــاء أن تقب كــــــن للجهــــــة القضــــــائیة المختصــــــة ب

ــــالنظر والفصــــل فــــي موضــــوع دعــــوى الإلغــــاء وهــــو إلغــــاء القــــرارات الإداریــــة   وتخــــتص ب

ــــــــوب عــــــــدم  ــــــــة مــــــــن عی ــــــــر المشــــــــروعة أو عــــــــدم إلغائهــــــــا إذا وجــــــــدتها مشــــــــروعة وخالی غی

  1الشرعیة.

ـــــول دعـــــوى ـــــل هـــــذه الشـــــروط لقب ـــــل للانفصـــــال فـــــي الشـــــروط  وتتمث إلغـــــاء القـــــرار القاب

المقـــــررة قضـــــاء وفقهـــــا وتشـــــریعا وتنظیمـــــا وهـــــي الشـــــروط العامـــــة بكـــــل القـــــرارات الإداریـــــة 

وهــــــو مــــــا ســــــیتم توضــــــیحه فــــــي المطلــــــب الأول إضــــــافة إلــــــى الشــــــروط الخاصــــــة المتعلقــــــة 

 بإلغاء القرار القابل للانفصال عن العقد في المطلب الثاني.

شــــروط العامــــة لرفــــع دعــــوى الإلغــــاء ضــــد القــــرارات الإداریــــة  القابلــــة  المطلــــب الأول: ال

 للانفصال عن العقد الإداري

لا تخـــــرج شـــــروط دعـــــوى الإلغـــــاء الموجهـــــة للقـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال العامـــــة 

ـــــــــك لأعـــــــــن شـــــــــروط الإلغـــــــــاء المعر  ـــــــــة فقهـــــــــا وقضـــــــــاء، وذل ـــــــــل وف ـــــــــرار الإداري القاب ن الق

ــــــرار إ ــــــة ق ــــــي النهای ــــــه هــــــي أداة للانفصــــــال هــــــو ف داري تكــــــون دعــــــوى الإلغــــــاء الموجهــــــة ل

 المشروعیة، وتتمثل هذه الشروط في:

                                                             
 .156ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -1



 للانفصال القـابلة الإدارية القرارات على القضائية الرقـابة آلية: ........................ الثاني الفصل

83 

شـــرط محـــل دعـــوى الإلغـــاء (أن تنصـــب دعـــوى الإلغـــاء علـــى قـــرار إداري  الفـــرع الأول:

 قابل للانفصال)

إن دعـــــوى الإلغـــــاء هـــــي دعـــــوى القـــــانون العـــــام الأصـــــیلة والوحیـــــدة لإلغـــــاء القـــــرارات 

مــــــن ثـــــم یجـــــب أن تنصـــــب هــــــذه الـــــدعوى علـــــى قــــــرار إداري الإداریـــــة غیـــــر المشـــــروعة، و 

ــــــه عمــــــل قــــــانوني الصــــــدد یعــــــرف القــــــرار الإداري علــــــى أ بمفهومــــــه القــــــانوني، وفــــــي هــــــذا ن

ـــــردة والم ـــــة بإرادتهـــــا المنف ـــــي الدول ـــــة المختصـــــة ف لزمـــــة وهـــــذا صـــــادر مـــــن الســـــلطات الإداری

ــــر قــــانوني عــــن طریــــق إنشــــاء أو تعــــدیل أو إلغــــاء مراكــــز قانونیــــبقصــــد إحــــداث أ ة بهــــدف ث

 1تحقیق المصلحة العامة.

 ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا خصائص القرار الإداري والمتمثلة في:

 

  القرار الإداري هو عمل قانوني: -أولا

ــــث  ــــانوني معــــین؛ حی ــــر الإدارة عــــن إرادتهــــا قصــــد ترتیــــب أثــــر ق وهــــو إفصــــاح أو تعبی

ـــــیس كـــــل تصـــــرفات الإ ـــــلإدارة لا  2،دارة  تعتبـــــر قـــــرارات إداریـــــةأنـــــه ل فالتصـــــرفات المادیـــــة ل

ه الحالــــة رفــــع تظلــــم إداري ضــــدها والــــذي یــــؤدي تعتبــــر قــــرارات إداریــــة وإنمــــا یمكــــن فــــي هــــذ

إلــــــــى إنشــــــــاء قــــــــرار إداري ســــــــواء بــــــــرد الإدارة علیــــــــه أو ســــــــكوتها قابــــــــل لرقابــــــــة القاضــــــــي 

 3الإداري.

  :هو عمل قانوني انفراديالقرار الإداري  -ثانیا

                                                             
 .357ص مرجع سابق،: عمار عوابدي -1

2 -Michel Rousset et Olivier Rousset , Droit Administratif le contentieux Administratif, 
Deuxième édition, Presses universitaires de Grenoble ,France, 2004, p116. 

شــروط قبـــول دعــوى تجــاوز الســـلطة ودعــوى القضــاء الكامــل)، دیـــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائـــر، ( رشــید خلــوفي: -3
 .34ص ،2001



 للانفصال القـابلة الإدارية القرارات على القضائية الرقـابة آلية: ........................ الثاني الفصل

84 

ـــــه  أي یصـــــدر بـــــالإرادة المنفـــــردة لـــــلإدارة علـــــى خـــــلاف العقـــــد الإداري الـــــذي تلتقـــــي فی

 1إرادة الإدارة بإرادة طرف أخر هو المتعاقد مع الإدارة.

  داري یصدر من جهة إداریة:القرار الإ -ثالثا

 2سواء كانت هذه الجهة الإداریة مركزیة أو لا مركزیة.

  القرار الإداري هو عمل یمس بمركز قانوني: -رابعا

ــــــزة للقــــــرار الإداري عــــــن الأعمــــــال القانونیــــــة الأخــــــرى  وهــــــي النقطــــــة الأساســــــیة الممی

 وتضم هذه المیزة عنصرین یتمثلان فیما یلي:

ــــــى  العنصــــــر الأول: -/1 ضــــــرورة أن یكــــــون القــــــرار قابــــــل للتنفیــــــذ مباشــــــرة دون اللجــــــوء إل

 القضاء.

ـــــالقرار الإداري، وأن یكـــــون القـــــرار العنصـــــر الثـــــاني -/2 : مـــــدى إلحـــــاق الأذى بـــــالمعني ب

 3ري نهائیا وباتا، أي دون الحاجة إلى التصدیق من جهة تعلو سلطة إصداره.الإدا

ـــــم فـــــإ ـــــه، فـــــإذا كـــــان هـــــذا ومـــــن ث ـــــد عن ـــــة القـــــرار الإداري یحـــــددها الأثـــــر المتول ن نهائی

دون انتظــــار إجـــراء أخـــر كــــان القـــرار نهـــائي، أمــــا إذا  الأثـــر مـــن الجـــائز ترتیبــــه فـــي الحـــال

توقــــف ترتیـــــب هـــــذا الأثـــــر علـــــى إجـــــراء لاحـــــق یتعـــــین القیـــــام بـــــه حتـــــى یكـــــون القـــــرار نافـــــذ 

ـــــة، حیـــــث یصـــــبح مجـــــرد اقتـــــراح بإصـــــدار قـــــرار  كالتصـــــدیق فقـــــد هـــــذا القـــــرار صـــــفة النهائی

 4إداري ومن ثم لا یكون محلا لدعوى الإلغاء.

                                                             
 .214، ص2011الوجیز في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، وائل للنشر، الأردن،  :حمدي لقبیلات -1
 2013أبو بكر احمد عثمان النعیمي: حدود سلطات القضاء الإداري في دعـوى الإلغـاء، دار الجامعـة الجدیـدة، مصـر،  -2

  .30ص
 .344ص ،2004عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: المسؤولیة الإداریة، منشاة المعارف، مصر،  -3
ــد المــنع -4 ــة، دار الفكــر الجــامعي، مصــر، عبــد العزیــز عب ــة فــي مجــال العقــود والقــرارات الإداری ــة: المســؤولیة الإداری م خلیف

  .29ص ،2007
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إضـــافة إلـــى هــــذا فـــإن هنـــاك بعــــض الأعمـــال الإداریــــة التـــي لیســـت لهــــا صـــفة القــــرار 

كـــــــــالآراء  التـــــــــي تســـــــــبق إصــــــــدار القـــــــــرار الإداري الإداري، ومنهــــــــا الأعمـــــــــال التحضــــــــیریة

راحـــــــــات والاســـــــــتعلامات والتصـــــــــریحات، كمـــــــــا یضـــــــــاف إلیهـــــــــا الأعمـــــــــال والرغبــــــــات والاقت

ــــــة الداخلیــــــة  ــــــى تنفیــــــذه، وكــــــذا الأعمــــــال التنظیمی ــــــي تهــــــدف إل ــــــة للقــــــرار الإداري الت اللاحق

لــــــــلإدارة والمتمثلـــــــــة فـــــــــي التعلیمـــــــــات والمنشـــــــــورات، والأعمـــــــــال التمهیدیـــــــــة المتمثلـــــــــة فـــــــــي 

موذجیـــــة، وإضـــــافة إلـــــى كـــــل هـــــذه الإنـــــذارات والأعمـــــال النموذجیـــــة المتمثلـــــة فـــــي العقـــــود الن

الأعمــــــال هنـــــــاك أعمـــــــال الســــــیادة التـــــــي تتضـــــــمن جمیــــــع عناصـــــــر القـــــــرار الإداري لكنهـــــــا 

 1تخرج عن نطاق الرقابة القضائیة الإداریة.

صــــــال عــــــن العقــــــد الإداري وهــــــو مــــــا ســــــنبینه فــــــي أن یكــــــون القــــــرار ممــــــا یقبــــــل الانف

 الشروط الخاصة بالقرارات القابلة للانفصال

ـــــــه المـــــــادة  ـــــــه وهـــــــو مـــــــا نصـــــــت علی ـــــــرار المطعـــــــون فی ـــــــاق الق ـــــــانون  819إرف مـــــــن ق

الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة "یجــــب أن یرفــــق مــــع العریضــــة الرامیــــة إلــــى إلغــــاء أو تفســــیر 

طائلــــة عــــدم القبــــول، القــــرار الإداري المطعـــــون أو تقــــدیر مشــــروعیة القــــرار الإداري، تحــــت 

 فیه، ما لم یوجد مانع مبرر.

ــــاع الإدارة مــــن تمكــــین المــــدعي مــــن القــــرار  ــــت أن هــــذا المــــانع یعــــود إلــــى امتن وإذا ثب

ــــــائج  ــــــي أول جلســــــة، ویســــــتخلص النت ــــــرر بتقدیمــــــه ف ــــــه، أمرهــــــا القاضــــــي المق المطعــــــون فی

 2.القانونیة المترتبة على هذا الامتناع"

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة برافع الدعوى

لقــــد وضــــع قــــانون الإجـــــراءات المدنیــــة والإداریــــة قاعــــدة عامـــــة تســــري علــــى مختلـــــف 

الطعــــــون والــــــدعاوى المدنیــــــة والإداریــــــة، ومنهــــــا الطعــــــن بالإلغــــــاء أمــــــام المحكمــــــة الإداریــــــة 
                                                             

 .76-72ص رشید خلوفي: قانون المنازعات الإداریة (الدعاوى وطرق الطعن الإداریة)، مرجع سابق، -1
 .، مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 819دة الما -2
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ــــة  حیــــث تــــنص المــــادة ومجلــــس الدو  التقاضــــي مــــا  لــــى "لا یجــــوز لأي شــــخصمنــــه ع 13ل

 لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون.

 .یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

 .كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون"

 64الأهلیـــــة القانونیـــــة وهـــــو مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة ب اإضــــافة إلـــــى أن یكـــــون متمتعـــــ

مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة والإداریــــــــة " حــــــــالات بطــــــــلان العقــــــــود غیــــــــر القاضــــــــیة 

 والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي:

 انعدام الأهلیة للخصوم،  -1

 .وي"انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعن -2

وعلیــــه وحســــب أحكــــام المــــادتین أعــــلاه یشــــترط فــــي أشــــخاص الخصــــومة فــــي الطعــــن 

 بالإلغاء توافرهم على، الصفة والمصلحة والأهلیة

 : الصفة -أولا

ـــــول أمامـــــه، ومـــــن  ـــــى القضـــــاء أو المث ـــــع الخصـــــومة إل ـــــى رف ـــــة عل ـــــدرة القانونی هـــــي الق

انونیـــــــة أو المســـــــلم بـــــــه أن الصـــــــفة تتـــــــوفر فـــــــي صـــــــاحب الحـــــــق أو النائـــــــب عنـــــــه نیابـــــــة ق

ــــى هــــؤلاء الأطــــراف  1اتفاقیــــة. ــــدعوى بموضــــوعها، وعل ــــربط أطــــراف ال ــــي ت ــــة الت فهــــي العلاق

 2حق أو مركز قانوني لأنفسهم لكي تقبل دعواهم. دعاءإ

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیــــــــة  13وقـــــــد حـــــــدد المشـــــــرع بموجـــــــب نــــــــص المـــــــادة 

والإداریــــة شــــرط الصــــفة فــــي المــــدعى علیــــه، واعتبــــر هــــذا الشــــرط مــــن النظــــام العــــام وأجــــاز 

ـــــة مـــــن مراحـــــل التقاضـــــي وفقـــــا لأحكـــــام  ـــــه مـــــن تلقـــــاء نفســـــه، وفـــــي أي مرحل للقاضـــــي إثارت

                                                             
  .140ص ،حمد عثمان: مرجع سابقأجمال عباس  -1
 .273ص ،2013 ،الجزائر، دار هومة، القرارات الإداریة في ضوء قضاء مجلس الدولة كوسة فضیل: -2
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ـــــم أن الاتجـــــاه 68المـــــادة  ـــــدى الفقـــــه هـــــو أن شـــــرط الصـــــفة  مـــــن ق.ا.م.ا مـــــع العل الســـــائد ل

ـــــوفر كلمـــــا  ـــــى أن الصـــــفة تت ـــــدمج مـــــع شـــــرط المصـــــلحة فـــــي نطـــــاق دعـــــوى الإلغـــــاء بمعن ین

ـــــدعوى. ـــــر أ 1وجـــــدت مصـــــلحة شخصـــــیة مباشـــــرة لرافـــــع ال ـــــدمج غی ـــــه إذا كانـــــت الصـــــفة تن ن

لات التـــي یكــــون رافــــع الــــدعوى فیهـــا هــــو صــــاحب المصــــلحة فإنهــــا مـــع المصــــلحة فــــي الحــــا

تعتبـــــر شـــــرطا قائمـــــا بذاتـــــه مـــــن شـــــروط الـــــدعوى فـــــي الحـــــالات التـــــي یكـــــون رافـــــع الـــــدعوى 

فیهــــا هــــو النائــــب قانونــــا أو اتفاقــــا عــــن صــــاحب المصــــلحة مثــــل حــــالات رفــــع الــــدعوى عــــن 

الي یكتســـــب المــــدعى صــــفة التقاضــــي أمـــــا بموجــــب نــــص قـــــانوني وبالتــــ2شــــخص معنــــوي، 

ــــدعاوى المقدمــــة لكــــل  ــــي جمیــــع ال ــــا ف ــــه حــــق التقاضــــي، أو یكتســــبها تلقائی صــــریح، یخــــول ل

 3من له مصلحة.

 : المصلحة -ثانیا

فالمــــدعي ســـــواء كـــــان  4.وطبقــــا للقاعـــــدة القانونیــــة العامـــــة "لا دعـــــوى بــــدون مصـــــلحة"

شــــــخص طبیعــــــي أو معنــــــوي، خــــــاص أو عــــــام یجـــــــب أن تكــــــون لــــــه مصــــــلحة فــــــي رفـــــــع 

  .من ق.ا.م.ا 13الدعوى وهو ما نصت علیه المادة 

ــــــراد تحقیقهــــــا  ــــــة المشــــــروعة التــــــي ی وتعــــــرف المصــــــلحة علــــــى أنهــــــا: " الفائــــــدة العملی

 5.باللجوء إلى القضاء"

ــــك   ــــدعوى العادیــــة وذل ــــف عــــن المصــــلحة فــــي ال فالمصــــلحة فــــي دعــــوى الإلغــــاء تختل

أن الـــــدعوى العادیـــــة تســـــتند فیهـــــا المصـــــلحة إلـــــى حـــــق اعتـــــدي علیـــــه أو مهـــــدد بالاعتـــــداء، 

                                                             
 .160ص محمد الصغیر بعلي: الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، -1
 .141، صجمال عباس احمد عثمان: نفس المرجع -2
 .274ص ،مرجع سابقكوسة فضیل:  -3
 .289ص : مرجع سابق،ماجد راغب الحلو -4
 ، الجــــزء الأول،2005العامـــة للنازعـــات الإداریــــة، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائـــر، مســـعود شـــیهوب: المبـــادئ  -5
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لأن دعـــــوى الإلغــــاء هـــــي  1،حة فــــي دعـــــوى الإلغــــاءفــــي حــــین لا یشـــــترط ذلــــك فـــــي المصــــل

ـــــــدأ  ـــــــى مب ـــــــرار الإداري وهـــــــدفها الأساســـــــي هـــــــو المحافظـــــــة عل ـــــــة تخاصـــــــم الق دعـــــــوى عینی

بمركــــــز فیكفــــــي لتــــــوفر المصــــــلحة أن یمــــــس القــــــرار الإداري غیــــــر المشــــــروع  2،المشــــــروعیة

كــــان مضــــمون هــــذا المركــــز القــــانوني الخــــاص للشــــخص أقــــانوني خــــاص للشــــخص، ســــواء 

ــــــة خاصــــــة  ــــــة خاصــــــة أو وضــــــعیة قانونی حــــــق شخصــــــي مكتســــــب، أو مجــــــرد حالــــــة قانونی

 3للشخص ویمس أو یضر بها قرار إداري غیر مشروع.

ــــــوع مــــــن ا ــــــي دعــــــوى الإلغــــــاء یتســــــم بن ــــــة والاتســــــاع نظــــــرا فشــــــرط المصــــــلحة ف لمرون

ـــــة  ـــــك تشـــــجیعا للأفـــــراد مـــــن أجـــــل تطبیقهـــــا، وحمای ـــــك الـــــدعوى وذل للطبیعـــــة الموضـــــوعیة لتل

المصــــــلحة العامــــــة مــــــن خــــــلال الرقابــــــة علــــــى أعمــــــال الإدارة والتأكیــــــد علــــــى احتــــــرام مبــــــدأ 

ت المصـــــلحة فـــــي دعـــــوى ومـــــن أهـــــم خصـــــائص وممیـــــزا 4،الدولـــــة القانونیـــــة)( المشـــــروعیة

 یلي: الإلغاء ما

ـــــى أن تكـــــون المصـــــلحة شخصـــــیة ومباشـــــرة المصـــــلحة الشخصـــــیة والمباشـــــرة -/1 : ومعن

للشــــــخص رافــــــع شــــــروع مركــــــزا قانونیــــــا ذاتیــــــا وخاصــــــا أن یصــــــیب القــــــرار الإداري غیــــــر الم

ــــــة التــــــي یكــــــون  5،دعــــــوى الإلغــــــاء بصــــــورة مباشــــــرة الطــــــاعن فیهــــــا فــــــي مركــــــز فهــــــي الحال

ــــى هــــذه  ــــه بالإلغــــاء عل ــــرار المطعــــون فی ــــث یــــؤثر الق ــــزا عــــن ســــائر الأفــــراد، بحی خــــاص ممی

كمــــــــا یمكـــــــن أن تكــــــــون المصـــــــلحة الشخصــــــــیة جماعیــــــــة أي  6،المصـــــــلحة تــــــــأثیرا مباشـــــــرا

مــــن الأشــــخاص لهــــم نفــــس المصــــلحة فهــــي لا تقتصــــر علــــى فــــرد معــــین، وإنمــــا  مجموعــــة

                                                             
 .237ص مرجع سابق،: حمدي لقبیلات -1
 .53ص النعیمي أبو بكر احمد عثمان: مرجع سابق، -2
 .415ص مرجع سابق، عمار عوابدي: -3
 .163محمد الصغیر بعلي: مرجع سابق،ص -4
 .417ص ،عمار عوابدي : مرجع سابق -5
 .118ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: شروط قبول الطعن بالإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، -6



 للانفصال القـابلة الإدارية القرارات على القضائية الرقـابة آلية: ........................ الثاني الفصل

89 

توصــــــف بأنهـــــــا شخصـــــــیة حتـــــــى لـــــــو تحققـــــــت لعــــــدد كبیـــــــر مـــــــن الأفـــــــراد، مثـــــــل مصـــــــلحة 

 1المنتفعین بمرفق عام أو ممول الضرائب.

لا یشـــــــترط فـــــــي ومعنـــــــى ذلـــــــك أنـــــــه المصـــــــلحة المحققـــــــة والمصـــــــلحة المحتملـــــــة:  -/2

المصـــــلحة الموجبــــــة لــــــدعوى الإلغــــــاء أن تكــــــون محققـــــة، أي أن یــــــنجم فعــــــلا عــــــن صــــــدور 

قـــرار إداري المســــاس بمركــــز قــــانوني لطــــرف معــــین یخولـــه رفــــع هــــذه الــــدعوى، وإنمــــا یكفــــي 

ـــــوع فـــــي المســـــتقبل ـــــة الوق ـــــه المـــــادة  2.أن تكـــــون المصـــــلحة محتمل  13وهـــــو مـــــا نصـــــت علی

 .من ق.ا.م.ا

قـــــد تكـــــون المصـــــلحة التـــــي یرمـــــي إلیهـــــا المصـــــلحة المادیـــــة والمصـــــلحة المعنویـــــة:  -/3

الطـــــــاعن مـــــــن وراء رفعـــــــه دعـــــــوى الإلغـــــــاء مصـــــــلحة مادیـــــــة وقـــــــد تكـــــــون مصـــــــلحة أدبیـــــــة 

 3.ومعنویة

  الأهلیة: -ثالثا

إضــــافة إلــــى شــــرط الصــــفة والمصــــلحة، فقــــد نــــص قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة الســــابق 

علــــى شــــرط أخــــر وهــــو الأهلیــــة وذلــــك "لا یجــــوز لأحــــد أن یرفــــع دعــــوى  459فــــي المــــادة 

  4.ك"أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصحة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذل

ــــي یقصــــد بهــــا قــــدرة الشــــخص علــــى التصــــرف أمــــام القضــــاء لــــدفاع عــــن حقوقــــه  والت

   5ن هذا الشخص أما شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا.ومصالحه وقد یكو 

                                                             
 .144ص حمد عثمان: مرجع سابق،أجمال عباس  -1
لإداریة، الطبعـة الأولـى، جسـور للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، عمار بوضیاف: دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة وا -2

  .86ص ،2009
 .147ص حمد عثمان: مرجع سابق،أال عباس جم -3
المـؤرخ  154-66المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم  1990 -غشـت– 18المـؤرخ فـي  23 -90لقـانون رقـم مـن ا 459المادة  -4

 .1990لسنة  36المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد  1966یونیو  08في 
 .82ص ،2015 ،الجزائر ،دار بلقیس ،المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري سعید بوعلي: -5
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إلا أن غالبیـــــة الفقـــــه یــــــذهب إلـــــى أن الأهلیــــــة لیســـــت شـــــرطا لقبــــــول الـــــدعوى، وإنمــــــا 

ــــیس أ ــــدعوى مــــن هــــو ل ــــإذا باشــــر ال ــــت هــــي شــــرط لصــــحة إجراءاتهــــا، ف هــــلا لمباشــــرتها كان

 1دعواه مقبولة، وتكون إجراءات الخصومة باطلة.

ـــــ ـــــري وهـــــو مـــــا یســـــتنتج مـــــن ن ـــــه المشـــــرع الجزائ مـــــن  13ص المـــــادة وهـــــو مـــــا أخـــــذ ب

ــــى الشــــروط الواجــــب توفرهــــا فــــي المتقاضــــین لتقبــــل دعــــواهم أمــــام  ــــنص عل ق.ا.م.ا والتــــي ت

القضـــــاء، حیـــــث أنهـــــا لـــــم تـــــذكر شـــــرط الأهلیـــــة إطلاقـــــا وذكـــــرت شـــــرط الصـــــفة والمصـــــلحة 

ــــــه المــــــادة  ــــــة فهــــــي شــــــرط لصــــــحة الإجــــــراءات وهــــــو مــــــا نصــــــت علی  64فقــــــط أمــــــا الأهلی

بـــــــذكرها ضـــــــمن إجـــــــراءات الـــــــدعوى فـــــــي بـــــــاب إذ نـــــــص علیهـــــــا المشـــــــرع وذلـــــــك  ،ق.ا.م.ا

ـــــدعوى أي بعـــــد قبولهـــــا  ـــــدء فـــــي إجـــــراءات ال ـــــدفاع لا یكـــــون إلا بعـــــد الب ـــــدفاع، وال وســـــائل ال

 شكلا.

 المیعاد في دعوى الإلغاءشرط : الفرع الثالث

علــــى عكـــــس الــــدعاوى المدنیـــــة والجزائیــــة التـــــي لــــم یحـــــدد القــــانون كأصـــــل عــــام مـــــدة 

ولـــــم یســـــقط بالتقـــــادم، فإنـــــه فـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء قیـــــدها معینـــــة لرفعهـــــا، مـــــادام الحـــــق قائمـــــا 

ـــــــد الإداریـــــــة  ـــــــة، فالمواعی ـــــــى اســـــــتقرار الأوضـــــــاع الإداری ـــــــي محـــــــدد حرصـــــــا عل بأجـــــــل زمن

ـــــاء نفســـــه، وفـــــي أي  والقضـــــائیة تعـــــد مـــــن النظـــــام العـــــام، یجـــــوز للقاضـــــي إثارتهـــــا مـــــن تلق

  2مرحلة كان علیها النزاع، وحتى بعد إثارة دفع في الموضوع.

 ونمیز في أجال رفع دعوى الإلغاء حالتین:

الحالــــة الأولــــى التــــي یختــــار فیهـــــا أو یجبــــر المخاطــــب بــــالقرار الإداري توجیــــه طعـــــن 

 تدریجي إلى الإدارة والحالة الثانیة یختار فیها اللجوء إلى القضاء الإداري.

                                                             
شیهوب مسعود: المبادئ العامة للمنازعات الإداریة (الهیئات والإجراءات أمامها)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائـر،  -1

  .283-282ص ، الجزء الثاني،2005
 .280ص مرجع سابق، كوسة فضیل: -2
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 شرط التظلم الإداري المسبق:  -أولا

ــــــــتظلم الإدار  ــــــــي تمكــــــــن المــــــــتظلم یعــــــــرف ال ــــــــة الت ــــــــة القانونی ــــــــه الطریق ي المســــــــبق بأن

ـــــة. فهـــــو یعتبـــــر وســـــیلة  1الحصـــــول علـــــى قـــــرار إداري مطـــــابق للقـــــانون أمـــــام الجهـــــة الإداری

ابــــة الذاتیــــة ووســــیلة مــــن وســــائل حــــل المنازعــــات ودیــــا دون مــــن وســــائل تحریــــك عملیــــة الرق

 اللجوء إلى القضاء وللتظلم أربعة أنواع: 

 : والذي یقدم أمام نفس الجهة المصدرة للقرار التظلم الولائي -/1

 : والذي یقدم أمام الجهة التي ترأس من أصدر القرار الإداريالتظلم الرئاسي -/2

ـــــــتظلم الوصـــــــائي -/3 ـــــــدال ـــــــذي یق ـــــــة الوصـــــــیة المختصـــــــة : وال م أمـــــــام الســـــــلطات المركزی

 بالرقابة الإداریة على السلطة التي أصدرت القرار الإداري.

: وهــــو مـــا یعــــرف بــــالتظلم الإداري الشــــبه قضــــائي الــــتظلم الإداري أمــــام لجنــــة إداریــــة -/4

ــــــة  ــــــي شــــــكل شــــــكوى أو طعــــــن أمــــــام لجــــــان أو مجــــــالس إداری ــــــدم ف ــــــذي یق ــــــتظلم ال وهــــــو ال

ـــــــل الطعـــــــن المقـــــــدم أمـــــــام لجـــــــان الصـــــــفقات متخصصـــــــة یحـــــــددها القـــــــا نون أو التنظـــــــیم مث

   2العمومیة.

ـــــت ـــــه یكـــــون وجوبیـــــا، إذا مـــــا فرضـــــه  ظلم الإداري یكـــــون اختیاریـــــا، إلا أوالأصـــــل أن ال ن

ــــرار الإداري بالإلغــــاء ــــى الق ــــا عل ــــل اللجــــوء للقضــــاء طعن ــــى صــــاحب الشــــأن قب  ،المشــــرع عل

ب علـــــى إغفـــــال صـــــاحب الشـــــأن  لإجـــــراء الـــــتظلم الوجـــــوبي عـــــدم قبـــــول دعـــــوى وهنـــــا یترتـــــ

  3الإلغاء المقامة منه شكلا.

 :شرط المیعاد في دعوى الإلغاء -ثانیا

                                                             
ــوفي رشــید: قــانون المنازعــات الإداریــة (شــروط قبــول دعــوى تجــاوز الســلطة ودعــوى القضــاء الكامــل، مرجــع ســابق، -1  خل

  .61ص
 .369-366ص مرجع سابق، عمار عوابدي: -2
 .681ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: دعوى إلغاء القرار الإداري، -3
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ا مــــــن ویقصــــــد بــــــه الفتــــــرة الزمنیــــــة المحــــــددة قانونــــــا لرفــــــع الــــــدعوى الإداریــــــة، وقبولهــــــ

ــــع دعــــوى الإلغــــاء فــــي النظــــام القضــــائي  الجهــــة القضــــائیة المختصــــة. وقــــد حــــدد میعــــاد رف

ــــرار الفــــردي أو تــــاریخ نشــــر القــــرار  ــــري بـــــ أربعــــة أشــــهر تســــري مــــن تــــاریخ تبلیــــغ الق الجزائ

مـــــن ق.ا.م.ا إذا كــــان الطعـــــن  829الجمــــاعي أو التنظیمــــي وهـــــو مــــا نصـــــت علیــــه المــــادة 

 یة.یدخل في اختصاص المحاكم الإدار 

ـــــإن الطعـــــن القضـــــائي المرفـــــوع  ـــــذي ف ـــــرار الإداري یتســـــم بالطـــــابع التنفی ولمـــــا كـــــان الق

ـــــه  ـــــي توقیـــــف القـــــرار تعـــــین علی أمـــــام المحكمـــــة لا یوقـــــف ســـــریان القـــــرار، فـــــإن رغـــــب المعن

رفــــع دعــــوى فــــي الموضــــوع أمــــام المحكمــــة الإداریــــة، ثــــم یعقبهــــا بــــدعوى وقــــف قــــرار إداري 

ــــول  834الــــدعوى وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة  أمــــام نفــــس الجهــــة تحــــت طائلــــة عــــدم قب

مــــــــن  901وذات الأمــــــــر بالنســــــــبة لمجلــــــــس الدولــــــــة فطبقــــــــا لــــــــنص المــــــــادة  ،مــــــــن ق.ا.م.ا

ق.ا.م.ا فــــإن دعـــــوى الإلغـــــاء قـــــد ترفـــــع ابتـــــدائیا ونهائیـــــا أمـــــام مجلـــــس الدولـــــة، كـــــأن یتعلـــــق 

الأمــــر بــــدعوى ترفــــع ضــــد قــــرار وزاري أو مرســــوم صــــادر عــــن رئــــیس الحكومــــة، وبــــالرجوع 

ــــى  829مــــن ذات القــــانون نجــــده قــــد أحــــال بشــــأن المیعــــاد للمــــواد مــــن  907ادة للمــــ  832إل

مــــن نفــــس القــــانون أي أن أجــــل رفــــع الــــدعوى یقــــدر بأربعــــة أشــــهر مــــن تــــاریخ تبلیــــغ القــــرار 

 أو نشره.

ـــــب الثـــــاني: الشـــــروط الخاصـــــة لقبـــــول دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد القـــــرارات الإداریـــــة  المطل

 يالقابلة للانفصال عن العقد الإدار 

لا تقبـــــــل دعـــــــوى الإلغـــــــاء إلا إذا اجتمعـــــــت الشـــــــروط العامـــــــة الســـــــابقة الـــــــذكر، لكـــــــن 

ــــــا ــــــرار الإداري القابــــــل للانفصــــــال عــــــن العقــــــد وارتب ط هــــــذا الأخیــــــر نظــــــرا لخصوصــــــیة الق

ـــــة فإ ـــــة العقدی ـــــرار للشـــــروط العامـــــة لـــــدعوى بالعملی نـــــه لا یمكـــــن التســـــلیم بإخضـــــاع هـــــذا الق

ـــــه دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد الإلغـــــاء دون مراعـــــاة هـــــذه الخصوصـــــیة، والتـــــ ي تتمثـــــل فـــــي توجی
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ــــم ســــیتم ال القــــرار الإداري ــــي الفــــرع الأول ث تطــــرق القابــــل للانفصــــال وهــــو مــــا ســــیتم بیانــــه ف

 إلى صفة رافع الدعوى في الفرع الثاني  

 

 الفرع الأول: توجیه الدعوى ضد القرار القابل للانفصال 

ـــــل للانفصـــــا ـــــرار الإداري القاب ـــــول دعـــــوى إلغـــــاء الق ـــــد شـــــرطین یشـــــترط لقب ل عـــــن العق

أساســــیین یتمــــثلان فــــي: وجــــوب توجیــــه الــــدعوى ضــــد القــــرار القابــــل للانفصــــال ولــــیس ضــــد 

 عن العقد الانفصالالعقد ذاته، وأن یكون القرار محل الدعوى مما یقبل 

 توجیه الدعوى ضد القرار القابل للانفصال ولیس ضد العقد الإداري -أولا

ـــــه دعـــــوى الإلغـــــاء یجـــــب أن یوجـــــه  ـــــل للانفصـــــال، إن توجی ـــــرار الإداري القاب ضـــــد الق

بمعنــــــى أن تســــــتبعد مســــــألة توجیــــــه طلــــــب الإلغــــــاء إلــــــى العقــــــد الإداري، وهــــــذا مــــــا اســــــتقر 

علیـــــــــه القضـــــــــاء الإداري فـــــــــي فرنســـــــــا ومصـــــــــر، إذ أقـــــــــرت محكمـــــــــة القضـــــــــاء الإداري أن 

ـــــدعوى الإلغـــــاء هـــــو القـــــرار الصـــــادر  ـــــذي یصـــــلح أن یكـــــون محـــــلا ل التصـــــرف القـــــانوني ال

 دارة المنفردة وحدها ولیس العقد الذي یستلزم توافق إرادتین أو أكثر.عن إرادة الإ

وقــــد ســـــیقت عـــــدة حجـــــج مــــن جانـــــب الفقـــــه لتبریـــــر عــــدم قبـــــول دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد 

 1العقد ذاته منها:

وجـــــود دعـــــوى موازیـــــة أمـــــام قاضـــــي العقـــــد، حیـــــث أن دعـــــوى الإلغـــــاء كـــــان یمكـــــن أن  -/1

ـــــل  ـــــي فرنســـــا قب ـــــه ف ، 02/11/1964إلا أن صـــــدور مرســـــوم  1964توجـــــه ضـــــد العقـــــد ذات

الــــذي أعفــــى المتقاضــــین مــــن شــــروط توكیــــل محــــامي فــــي نطــــاق دعــــاوى الإلغــــاء، قــــد أدى 

ــــه بــــدعوى تجــــاوز  ــــة مــــن اكتظــــاظ محكمت ــــس الدول ــــى خــــوف مجل ــــه إل الســــلطة ممــــا نجــــم عن

                                                             
 .186ص یعقوب سحر جبار: القرار الإداري المنفصل وأثره على الغیر، الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، الكوفة، -1
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إخــــراج العقـــــد مــــن دائـــــرة قضـــــاء الإلغــــاء إلـــــى دائــــرة القضـــــاء الكامـــــل علــــى أســـــاس مفهـــــوم 

 1الدعوى الموازیة.

ـــم -/2 ـــا ل ـــین أعمـــال  تاریخی ـــة التفرقـــة ب ـــى نظری ـــد، اســـتنادا إل تقبـــل دعـــوى الإلغـــاء ضـــد العق

ــــى قاعــــدة  la ferrièreالســــلطة وأعمــــال الإدارة، التــــي جــــاء بهــــا الأســــتاذ  والتــــي أقامهــــا عل

حــــین أنهــــا لا تقبــــل ضــــد العقــــد عــــدم قابلیــــة دعــــوى الإلغــــاء إلا ضــــد أعمــــال الســــلطة، فــــي 

ــــــه مــــــن أعمــــــال الإدارة، لقیــــــت هــــــذه البحكــــــم أ ــــــذین ن نظریــــــة ردودا مــــــن بعــــــض الفقهــــــاء وال

ـــــام،  ـــــى أن العقـــــد الإداري لا یمكـــــن أن ینعـــــت بصـــــفة التصـــــرف الإتفـــــاقي بشـــــكل ت ذهبـــــوا إل

ــــه الطبیعــــة  ــــب علی ــــةبــــل تغل أیضــــا مــــن حیــــث أن إرادة الشــــخص فــــي العقــــد تكــــون  الانفرادی

طة أقــــل فعالیــــة، ممــــا یــــؤدي إلــــى تلاشــــي المظهــــر الإتفــــاقي لهــــذه العقــــود أمــــام فاعلیــــة الســــل

 2العامة.

النصــــــوص القانونیـــــــة التـــــــي تمنــــــع الطعـــــــن بالإلغـــــــاء فــــــي قـــــــرارات الســـــــلطة الإداریـــــــة  -/3

 شكل صریح في التصرفات التعاقدیة في نطاق هذه الدعوى.ب

طبیعــــــة العقــــــد الإداري ذاتــــــه، مــــــن حیــــــث كونــــــه تصــــــرف إداري تتــــــدخل فــــــي تكوینــــــه  -/4

ــــة قاضــــي الإلغــــاء لأن هــــذه الرقابــــة  إرادة شــــخص خــــاص یجــــب أن تخــــرج مــــن نطــــاق رقاب

ـــــ ـــــالقرارات فضـــــلا عـــــن هـــــذا فـــــإن جان ـــــت ب ـــــقـــــد اقترن اك ب مـــــن الفقـــــه الفرنســـــي یـــــرى أن هن

ـــــى عـــــدم قبـــــول إ ـــــة الفرنســـــي تهـــــدف إل ـــــى مراعاتهـــــا مجلـــــس الدول ـــــة أكـــــد عل ـــــارات عملی عتب

دعــــوى الإلغــــاء ضــــد  العقــــد الإداري، وتتجلــــى هــــذه الاعتبــــارات فــــي الحــــرص علــــى إبقـــــاء 

                                                             
مجدي الشامي: رقابة القضاء وشان التعویض وإعادة التوازن المالي للعقـد الإداري، طبعـة أولـى، مكتبـة الوفـاء القانونیـة،  -1

  .238ص ،2016مصر، 
خضــري حمــزة: أســباب حمایــة المــال العــام فــي إطــار الصــفقات العمومیــة، أطروحــة دكتــوراه علــوم تخصــص قــانون عــام،  -2

  .265ص ،2015-2014، 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر  ،إشراف زوینة عبد الرزاق
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ــــنعكس بنتــــائج  ــــد بــــأثر رجعــــي ممــــا ی ــــى زوال العق ــــؤدي إل ــــرم قائمــــا لأن الإلغــــاء ی ــــد المب العق

 1ل تجنبها.سلبیة مباشرة ومحرجة كان من الأفض

ــــــى أن دعــــــوى  وبالنســــــبة للفقــــــه المصــــــري فقــــــد ذهــــــب الأســــــتاذ ســــــلیمان الطمــــــاوي إل

ــــول دعــــوى الإلغــــاء أن توجــــه  الإلغــــاء لا یمكــــن أن توجــــه ضــــد العقــــود، ذلــــك أن شــــروط قب

ــــى عقــــد مــــن العقــــود، لأن العقــــد ــــى قــــرار إداري ولكــــن لا یمكــــن أن توجــــه إل هــــو  الــــدعوى إل

 2توافق إرادتین، بینما القرار هو تعبیر عن إرادة الإدارة المنفردة.

 أن یكون القرار محل الدعوى مما یقبل الانفصال عن العقد الإداري -ثانیا

فصـــــال عـــــن العقـــــد، أي أن معنـــــى أن یكـــــون القـــــرار الإداري محـــــل الـــــدعوى قابـــــل للان

ــــدعوى الإلغــــاء بحیــــث أنــــه لا فــــرق فــــي أن یكــــون  یكــــون تنفیــــذیا، وقــــابلا لأن یكــــون محــــلا ل

العقـــد الــــذي یتصـــل بــــه هــــذا القـــرار عقــــدا إداریـــا أم مــــن العقــــود التـــي تبرمهــــا الإدارة وتكــــون 

ـــــانون الخـــــاص، ـــــر  3خاضـــــعة لأحكـــــام الق ارات القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد ومـــــن أهـــــم الق

 4:الإداري ما یلي

ـــــى  - ـــــة عل ـــــالترخیص أو الموافق ـــــرار الإداري الصـــــادر عـــــن ســـــلطة الوصـــــایة الخاصـــــة ب الق

 تعاقد.إجراء ال

ـــــدور  - ـــــي ت ـــــد (المـــــداولات الت ـــــي بالتعاق ـــــس محل ـــــة أو مجل القـــــرار الصـــــادر مـــــن جهـــــة إداری

 داخل الهیئات الإداریة العامة ولاسیما المجالس المحلیة الخاصة بإبرام العقد).

                                                             
 .186ص یعقوب سحر جبار: مرجع سابق، -1
 .197ص سلیمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، -2
 .187ص ،: نفس المرجعیعقوب سحر جبار -3
ـــة، مرجـــع ســـابق، :نظـــر: خضـــري حمـــزة:ی -4 ـــة المـــال العـــام فـــي إطـــار الصـــفقات العمومی ، 268-267ص أســـباب حمای

  .46-45ص مرجع سابق، :وبوغازي وهیبة
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ــــى إجــــراء التراضــــي أو  - ــــث أن اللجــــوء إل ــــد، حی ــــرام العق ــــار إجــــراء إب ــــق باختی القــــرار المتعل

ــــق علیــــه بالممارســــة ــــرارا  مــــا یطل ــــة یعتبــــر ق بــــدلا مــــن إجــــراءات المناقصــــة بأشــــكالها المختلف

 إداریا قابلا للانفصال عن العقد ذاته.

ــــرار  - ــــد مــــع الإدارة، ویــــأتي فــــي مقدمــــة هــــذه القــــرارات ق القــــرارات المتعلقــــة باختیــــار المتعاق

 إرساء الصفقة أو قرارات استبعاد أحد المتقدمین للصفقة.

قـــــــد أو عـــــــدم إبرامــــــه، حیـــــــث أن رفـــــــض الجهـــــــة الإداریـــــــة القــــــرارات الخاصـــــــة بـــــــإبرام الع -

المختصــــة إبــــرام العقــــد یشــــكل بالضــــرورة وجــــود قــــرار إداري قابــــل للانفصــــال مســــتقل عــــن 

 العقد نفسه.

 قرارات اعتماد أو رفض اعتماد العقد من جانب السلطة الوصیة. -

 القرارات التي تهدف إلى حث المتعاقد على التنفیذ. -

 دف إلى توقیع عقوبات على المتعاقد المقصر في أداء التزاماته.القرارات التي ته -

ــــــي  - ــــــى ســــــلطتها ف ــــــاءا عل ــــــة بن ــــــي العقــــــود الإداری ــــــإجراء تعــــــدیلات ف ــــــة ب القــــــرارات المتعلق

 التعدیل.

الفــــرع الثــــاني: صــــفة الطــــاعن فــــي دعــــوى إلغــــاء القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال 

 عن العقد الإداري.

ــــــي القــــــرارات  إن الحــــــدیث عــــــن موضــــــوع صــــــفة الطــــــاعن ومــــــدى تعلقهــــــا بالإلغــــــاء ف

الإداریــــــة التــــــي تصــــــدرها الإدارة وهــــــي بصــــــدد عقــــــد إداري تشــــــیر إلــــــى أن مجلــــــس الدولــــــة 

الفرنســــي كــــان فــــي البدایــــة یــــرفض فصــــل القــــرارات التــــي تصــــدرها الإدارة والتــــي تــــدخل فــــي 

ــــا كانــــت صــــفة الطــــاعن اســــتنادا إلــــى فكــــرة الــــدعو  ى الموازیــــة مرحلــــة تنفیــــذ العقــــد الإداري أی

ــــى نســــب ــــك المتعاقــــد مــــع الإدارة دعــــوى العقــــد واســــتنادا كــــذلك إل ة أثــــار العقــــد أي یحیــــث یمل
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وهــــذا یعنــــي أن غیــــر المتعاقــــد (الأجنبــــي  1اقتصــــار أثــــاره علــــى أطرافــــه فقــــط دون غیــــرهم،

ـــد لا یملـــك حـــق التقاضـــي أمـــام قا ـــي العق ـــا ف ـــذي لـــیس طرف ـــد) ال ـــذلك عـــن العق ـــد، ل ضـــي العق

ـــــذ العقـــــد الإداري نتیجـــــة مـــــا یصـــــدر  ـــــرام أو تنفی ـــــد إب ـــــر عن ـــــه إذا تضـــــررت مصـــــالح الغی فإن

عـــــن الجهـــــة الإداریـــــة مـــــن قـــــرارات إداریـــــة، فلـــــیس لـــــه (الغیـــــر الأجنبـــــي عـــــن العقـــــد) ســـــوى 

ــــــل الانفصــــــال  ــــــد الإداري والتــــــي تقب ــــــك القــــــرارات المتصــــــلة بالعق الطعــــــن بالإلغــــــاء ضــــــد تل

وهــــو مــــا قــــرره مجلــــس الدولــــة الفرنســــي بقولــــه "مــــن الآن فصــــاعدا ســــوف یقبــــل مــــن  2عنــــه،

قــــرارات الإدارة المتعلقــــة بــــإبرام العقــــد أو الغیــــر أن یطعنــــوا أمــــام قاضــــي الإلغــــاء فــــي جمیــــع 

تنفیــــذه مــــن خــــلال الــــدفع بعــــدم مشــــروعیتها علــــى أســــاس أن هــــذه القــــرارات تعتبــــر منفصــــلة 

وبنــــاء علیــــه ســــنبین الطعــــن بالإلغــــاء المقــــدم مــــن الغیــــر أولا  3.عــــن العقــــد بالنســــبة للغیــــر"

 قدم من طرف المتعاقد مع الإدارة.ثم الطعن بالإلغاء الم

 صفة الطعن بالإلغاء المقدم من الغیر: -أولا

ــــر ــــدم مــــن طــــرف الغی ــــد) إنمــــا هــــو أمــــر ( إن الطعــــن بالإلغــــاء المق ــــي عــــن العق الأجنب

ــــك لأن طعــــن هــــذا الأخیــــر لا ی لأنــــه  كــــون إلا بعــــد إبــــرام العقــــد الإداريفــــي غایــــة الدقــــة، ذل

ــــــة تتحــــــدد صــــــفة المتعاقــــــد  ففــــــي  دمــــــع الإدارة، وصــــــفة الغیــــــر عــــــن العقــــــفــــــي هــــــذه المرحل

المرحلـــة الســــابقة لعملیــــة إبــــرام العقـــد فــــإن كافــــة المتقــــدمین للتعاقـــد مــــع الإدارة إنمــــا هــــم فــــي 

ــــد معــــه مــــن قبــــل الإدارة ــــي إمكانیــــة التعاق ، مراكــــز متشــــابهة  ولكــــل واحــــد مــــنهم مصــــلحة ف

بالشـــكل الـــذي  ن مركـــز الغیـــر یمكـــن أن یتحـــدد بوضـــوحومتـــى مـــا أبـــرم العقـــد بعـــد ذلـــك فـــإ

 4یمكن معه بحث الطعن المقدم من الغیر بسهولة.

                                                             
 .248ص مجدي الشامي: مرجع سابق، -1
، الطبعـة الأولـى، دار )دراسـة مقارنـة( القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداريحمادة الدلیمي:  حبیب إبراهیم -2

  .62ص ،.2016الأیام للنشر والتوزیع، العراق، 
 .222ص جمال عباس احمد عثمان: مرجع سابق، -3
 .63ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -4
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ـــــي  ـــــه مصـــــلحة جـــــادة ومشـــــروعة ف ـــــالغیر كـــــل طـــــرف خـــــارج عـــــن العقـــــد ول ویقصـــــد ب

إلغـــــاء القـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال عـــــن العملیـــــة التعاقدیـــــة التـــــي تقـــــوم علیهـــــا الإدارة، 

ــــا ویقبــــل مــــنه م الطعــــن بتجــــاوز الســــلطة ضــــد القــــرارات التــــي تســــاهم فــــي تكــــوین العقــــد طبق

لنظریــــة القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري متــــى كــــان لهــــم مصـــــلحة 

 1مباشرة في الطعن على أن تكون هذه المصلحة شخصیة.

العقــــد ســــواء مــــن حیــــث الأشــــخاص أو مــــن حیــــث إن الأصــــل العــــام هــــو نســــبیة أثــــار 

الموضــــوع فــــلا یرتــــب العقــــد حقوقــــا والتزامــــات غیــــر تلــــك الــــواردة بــــه، وفــــي مواجهــــة أطرافــــه 

ــــد تقتصــــر  ــــود الإداریــــة هــــو أن أثــــار العق ــــي نطــــاق العق ــــط، كمــــا أن المبــــدأ المســــلم بــــه ف فق

ـــــود فـــــي حقـــــوق الغ ـــــد معهـــــا، فـــــلا تـــــؤثر العق یـــــر، ولا بصـــــفة أساســـــیة علـــــى الإدارة والمتعاق

ــــل كــــاهلهم بالتزامــــات ــــى الغیــــر هــــو اســــتثناءوأن امتــــداد  ،تثق ومفــــاد ذلــــك أن  أثــــار العقــــد إل

غیــــــر المتعاقـــــــدین (الغیـــــــر الأجنبـــــــي عـــــــن العقـــــــد) لا یســـــــتطیعون اســـــــتخدام دعـــــــوى العقـــــــد 

ــــة  ــــذلك فــــإن المجــــال الطبیعــــي لاســــتخدام فكــــرة القــــرارات الإداریــــة القابل (القضــــاء الكامــــل)، ل

ــــي ــــل ف ــــر أمــــام قاضــــي الإلغــــاء للانفصــــال یتمث ــــه الفقــــه  2،طعــــون الغی وهــــو مــــا اســــتقر علی

ـــــــر ضـــــــد  ـــــــدم مـــــــن الغی ـــــــه الطعـــــــن بالإلغـــــــاء المق ـــــــك بقبول والقضـــــــاء الإداري الفرنســـــــي، وذل

ة للانفصــــــال عــــــن عقــــــود الإدارة بصــــــفة عامــــــة والعقــــــود الإداریــــــة القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــ

بصـــفة خاصــــة، وذلــــك بصــــدور حكـــم مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فـــي قضــــیة "مــــارتن" وتطبیقــــا 

 .لنظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال

ـــــه  ـــــى دعـــــوى تجـــــاوز الســـــلطة فی ـــــى أن حرمـــــان الغیـــــر مـــــن اللجـــــوء إل ـــــك إل ویرجـــــع ذل

ــــة، نظــــرا لعــــدم ــــدفاع عــــن حقوقــــه، التــــي أدى  إنكــــار للعدال وجــــود ســــبیل أخــــر لهــــذا الغیــــر لل
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العقــــــد إلــــــى المســــــاس بهــــــا، فهــــــو یســــــتطیع قانونــــــا الطعــــــن بــــــدعوى القضــــــاء الكامــــــل أمــــــام 

 1قاضي العقد، لكونه من الغیر.

ــــل ویتحــــ ــــي رفــــع دعــــوى الإلغــــاء ضــــد القــــرار القاب دد الإطــــار العــــام لمصــــلحة الغیــــر ف

وعلــــى  ،la participation a’la procédureللانفصـــال مــــن خـــلال الاشــــتراك المطـــروح 

هـــــذا الأســـــاس فإنـــــه لا تقبـــــل الـــــدعوى بســـــبب انعـــــدام المصـــــلحة مـــــن المتعهـــــدین الـــــذین لـــــم 

نافســــــة مــــــن مناقصــــــة أو طلــــــب یشــــــتركوا فــــــي الإجــــــراء الــــــذي تمــــــت بــــــه الــــــدعوى إلــــــى الم

ــــــو دفعــــــوا بمصــــــلحته ــــــى ل ــــــد أعــــــروض، حت ــــــد ق ــــــة فیمــــــا لــــــو أن العق ــــــرم بشــــــكل م المحتمل ب

ـــــذین  ـــــذین اســـــتبعدوا بشـــــكل مشـــــروع، أمـــــا ال مشـــــروع، وكـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة للمتعهـــــدین ال

اســــتبعدوا دون وجــــه حــــق فــــإن لهــــم مصــــلحة ومــــن لهــــم الصــــفة فــــي إثــــارة الــــدعوى، وكــــذلك 

ــــدعوى ضــــد القــــ رار المنفصــــل مــــن جانــــب المتعاقــــدین مــــن البــــاطن لأن هــــؤلاء لا لا تقبــــل ال

 2علاقة لهم بالإجراءات المتعلقة بالعقد الأصلي المبرم مع المتعاقد معه الأصلي.

ـــ ـــة حـــدیثا دعـــوى المرشـــح ال ـــد أجـــاز مجلـــس الدول ذي قـــدم ترشـــیحه فـــي إجـــراء مقیـــد وق

ــــــة محتجــــــا بوجــــــود  ــــــول هــــــذا الترشــــــیح مــــــن الإدارة المعنی ــــــم یقــــــدم عرضــــــه بعــــــد قب ولكنــــــه ل

ـــــات قانونیـــــة تعیـــــب الإجـــــراء المطـــــروح، أي یقـــــدم المتعهـــــد للاشـــــتراك فـــــي إجـــــراءات  مخالف

العقــــد، وقبــــول هــــذا الترشــــیح مــــن طــــرف الإدارة، ثــــم الامتنــــاع عــــن تقــــدیم العــــرض لأســــباب 

ــــى ــــاع عــــن  ترجــــع إل ــــؤدي الامتن ــــد ولكــــن هــــل ی ــــي إجــــراء التعاق ــــة ف ــــة مرتكب ــــات قانونی مخالف

ـــــارة دعـــــوى  ـــــى عـــــدم وجـــــود مصـــــلحة وصـــــفة لإث ـــــق إل المشـــــاركة عـــــن الإجـــــراء بشـــــكل مطل

ـــــد أن یكـــــون بالإیجـــــاب، إلا  ـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال ؟ الجـــــواب لاب الإلغـــــاء ضـــــد أحـــــد الق

انـــب مـــدع لـــم یشـــترك إطلاقـــا فــــي أنـــه توجـــد حالـــة واحـــدة تقبـــل فیهـــا دعـــوى الإلغــــاء مـــن ج

ــــك  ــــه ذل ــــر المــــدعي عــــن قصــــده بالاشــــتراك ولكــــن یســــتحیل علی ــــك حــــین یعب الإجــــراءات وذل
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ـــــ نـــــه ة التعبیـــــر عـــــن الإدارة ومعنـــــى ذلـــــك أبســـــبب أوجـــــه اللامشـــــروعیة المرتكبـــــة فـــــي عملی

 1یجب توفر عنصرین لأجل تحقق هذه الحالة:

ــــة  بــــت بالاشــــتراك:وجــــود قصــــد ثا -1 ــــس الدول وهــــذا الشــــرط ضــــروري، حیــــث رفــــض مجل

الفرنســــي دعــــوى إلغــــاء موجهــــة ضــــد قــــرار نــــاجم عــــن مداولــــة المجلــــس العــــام بالمتعاقــــد مــــع 

لأن الشــــــركة المدعیـــــة لــــــم تعبـــــر عــــــن نیتهـــــا بالاشــــــتراك فـــــي الإجــــــراءات  R.C.I.Mشـــــركة 

ــــدعوى ضــــد القــــرار المــــذك ور، وهــــذا القصــــد التعاقدیــــة، ممــــا ینفــــي كــــل مصــــلحة لهــــا فــــي ال

المســـــبق یجـــــب أن یكـــــون ثابتـــــا، بمعنـــــى أن المـــــدعي یجـــــب أن لا یتخلـــــى عـــــن نیتـــــه فــــــي 

الاشـــــتراك فـــــي المنافســـــة، علـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود مخالفـــــة مقترفـــــة مـــــن جانـــــب الإدارة فـــــي 

 معرض تسییرها للإجراءات.

: إذ یجــــب أن یصــــدر مــــن الإدارة إجــــراء أو تصــــرف یــــؤدي إلــــى المنــــع مــــن الاشــــتراك -2

ـــــي اســـــتح ـــــد، وقـــــد یكـــــون هـــــذا الإجـــــراء متمـــــثلا ف الة اشـــــتراك المـــــدعي فـــــي إجـــــراءات التعاق

قصــــــور فــــــي الإعــــــلان، أو فــــــي تعــــــدیل خــــــاطئ لــــــدفتر الشــــــروط، أدى إلــــــى منــــــع اشــــــتراك 

   2المدعي، لأن شروط ومواصفات الأداء لم تعد تنطبق على عرضه.

ـــــــدین وغیـــــــر  وجـــــــود أشـــــــخاص آخـــــــرین -3 ـــــــر المتعاق ـــــــدعوى غی ـــــــي ال لهـــــــم مصـــــــلحة ف

كـــــون مثـــــل هـــــذه المصـــــلحة رغـــــم أنهـــــم غربـــــاء كلیـــــا عـــــن المشـــــتركین فـــــي الإجـــــراء وهـــــم یمل

 العملیة التعاقدیة وذلك بحكم القانون.

: یمكـــــن للتجمعـــــات المهنیـــــة أن تثیـــــر دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد صـــــفة التجمـــــع المهنـــــي -ا/

ـــــــــة  ـــــــــى المصـــــــــلحة الجماعی ـــــــــؤثر عل ـــــــــت ت ـــــــــة للانفصـــــــــال إذا كان ـــــــــة القابل ـــــــــرارات الإداری الق

لقــــرار القابــــل للانفصــــال یــــؤثر علــــى مصـــــلحة لأعضــــائها، ولــــیس بإمكانهــــا ذلــــك إذا كــــان ا
                                                             

 .254ص مجدي الشامي: مرجع سابق، -1
ى الصـفقات العمومیــة، مـذكرة ماجســتیر فـي القــانون طالــب بـن دیــاب إكـرام: القــرارات الإداریـة المنفصــلة وتطبیقاتهـا علــ - 2

-2016العام المعمق، إشـراف عـزاوي عبـد الرحمـان، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة أبـو بكـر بلقایـد تلمسـان، 
  .170-169ص ،2017
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ــــى المصــــلحة الجماعیــــة لكــــل المنتســــبین إلیهــــا ولكــــن هــــذا  أحــــد الأعضــــاء دون أن یــــؤثر عل

ـــــارة مـــــن جانـــــب عضـــــو فیهـــــا ضـــــد قـــــرار  لا یحـــــول دون إمكانیـــــة تـــــدخلها فـــــي الـــــدعوى المث

 1قابل للانفصال تدعیما لموقف هذا الأخیر.

: وفقــــا لمــــا هــــو مســــتقر علیــــه فــــي فرنســــا، یحــــق صــــفة العضــــو فــــي صــــفة التقــــدیر -ب/

الس إدارات المؤسســـــات العامـــــة) أن للعضـــــو فـــــي لجنـــــة التقریـــــر (المجـــــالس المحلیـــــة، مجـــــ

ـــي تقـــوم بهـــا المجـــالس التـــي ی ـــرار صـــادر عـــن المـــداولات الت ـــر دعـــوى الإلغـــاء ضـــد كـــل ق ثی

 2تتضمن إبرام عقد محدد. یكون عضوا فیها، ومن قبیلها تلك القرارات التي

وهــــــذا المكلـــــف یســــــتطیع أن یثیــــــر الـــــدعوى ضــــــد القــــــرار  صـــــفة المكلــــــف المحلــــــي: -ج/

 القابل للانفصال باللجوء إلى أحد الطرفین:

ــــــدعوى باســــــمه  باســــــمه الشخصــــــي: -/1ج ــــــع ال ــــــف أن یتصــــــرف برف ــــــث یمكــــــن للمكل حی

المحلیــــة لأجــــل إبــــرام عقــــد مــــا، اء المتبــــع مــــن جانــــب الجماعــــة الشخصــــي، طالمــــا أن الإجــــر 

ـــــف مـــــن شـــــأ ـــــك لا ینطبـــــق إلا علـــــى المكل ـــــد  مـــــن أعبـــــاء هـــــذه الجماعـــــة ولكـــــن ذل نه أن یزی

المحلــــــي دون الـــــــوطني وقــــــد قـــــــرر مجلــــــس الدولـــــــة الفرنســــــي أن صـــــــفة المكلــــــف المحلـــــــي 

 3ه.یمكن أن تثار في الاستئناف مادام المدعي یستند إلى عناصر تدعم ادعاء

نـــــه یحـــــق لكـــــل مكلـــــف أن تقالیـــــد القـــــانون العـــــام الفرنســـــي، أ مـــــن باســـــم البلدیـــــة: -/2ج

یمــــــارس دور البلدیـــــــة فـــــــي التقاضـــــــي إدعـــــــاءا أو دفاعـــــــا، وذلـــــــك علـــــــى نفقتـــــــه ومســـــــؤولیته 

بالنســــــبة لكـــــــل الـــــــدعوى التــــــي یقـــــــدر أنهـــــــا تتعلـــــــق بالبلدیــــــة، ولكـــــــن یلاحـــــــظ أن إجـــــــراءات 

ــــد ــــة فــــي هــــذه الحال ــــالطول وبالتكلف ــــد وب ــــزم أولا عوى تتســــم بالتعقی ــــف یلت ــــث أن المكل ــــة، حی ال

ــــــأ ــــــر دعــــــواه أمــــــام القضــــــاء المخــــــتص، وهــــــو لا یمكــــــن أن ب ــــــة أن تثی ــــــب مــــــن البلدی ن یطل

                                                             
 .255ص مجدي الشامي: مرجع سابق، -1
 .171ص طالب بن دیاب إكرام: مرجع سابق، -2
 .256ص ،نفس المرجعمجدي الشامي،  -3
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یتصــــــــرف بــــــــدلا منهــــــــا إلا فــــــــي حالــــــــة رفــــــــض اللجــــــــوء إلــــــــى القضــــــــاء أو إهمالــــــــه مـــــــــن 

نـــــه یجـــــب أن یطلـــــب مـــــن المحكمـــــة ن ذلـــــك لـــــیس نهایـــــة الإجـــــراءات، حیـــــث أولكـــــ1جانبهـــــا،

ـــــة التـــــي تقـــــع فـــــي دائرتهـــــا البلدیـــــة صـــــاحبة العلاقـــــة) ترخیصـــــا بممارســـــة الـــــدعوى ( الإداری

ــــــذ  ــــــق القاضــــــي عندئ ــــــة، ویتحق ــــــدلا مــــــن البلدی ــــــدعوى  –ب ودون أن یخــــــل بمهــــــام قاضــــــي ال

ب تقــــدم مصــــلحة كافیــــة مــــن أســــانید المكلــــف ومــــن أن الـــدعوى محــــل الطلــــ –محـــل الطلــــب 

ـــــه التقاضـــــي باســـــم  ـــــإن مكن ـــــك حظـــــا مـــــن النجـــــاح، ودون شـــــك ف ـــــة وأنهـــــا تمل بالنســـــبة للبلدی

البلدیــــة تتصــــرف إلــــى التقاضــــي أمــــا القاضـــــي الإداري والقاضــــي المــــدني علــــى حــــد ســـــواء 

ــــل للانفصــــال عــــن عقــــد  ــــرار قاب ــــه دعــــوى تجــــاوز الســــلطة ضــــد ق ــــي إمكــــان توجی وتشــــمل ف

 2الإجراءات المشار إلیها. تبرمه البلدیة بعد استنفاذ

 صفة الطاعن كمتعاقد مع الإدارة -ثانیا

ـــــد  ـــــة للانفصـــــال عـــــن العق ـــــرارات القابل إذا كـــــان الأصـــــل أن الطعـــــن بالإلغـــــاء ضـــــد الق

ــــي عــــن العقــــد الإداري)  ــــدین (الغیــــر الأجنب ــــد شــــرع أساســــا لمصــــلحة غیــــر المتعاق الإداري ق

ــــك لعــــدم وجــــود ــــى قاضــــي العقــــد"، بخــــلاف  وذل دعــــوى موازیــــة "أي عــــدم إمكانیــــة اللجــــوء إل

ـــــك الحـــــق فـــــي رفـــــع دعـــــوى  أمـــــام القضـــــاء  ـــــذي یمل الحـــــال بالنســـــبة للمتعاقـــــد مـــــع الإدارة ال

 قاضي العقد) المختص بذلك.( الكامل

إلا أن القضــــــاء الإداري أجــــــاز للمتعاقــــــد، مــــــع الإدارة أن یرفــــــع دعــــــوى الإلغــــــاء أمــــــام 

الصـــــادرة نفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للاقاضـــــي الإلغـــــاء ضـــــد 

مـــــع أن  3عــــن الإدارة المتعاقـــــدة فــــي المراحـــــل اللاحقــــة لعملیـــــة إبــــرام وتنفیـــــذ العقــــد الإداري،

ــــیس أمامــــه إلا ســــبیل واحــــد وهــــ ــــى القــــول أن المتعاقــــد ل و قاضــــي بعــــض الفقهــــاء یــــذهبون إل
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ــــد،  ــــة بالعق ــــذي یحســــم بمقتضــــى ســــلطة القضــــاء الكامــــل جمیــــع المنازعــــات المتعلق العقــــد، ال

ــــــدفع  ــــــه یواجــــــه بال ــــــاب قضــــــاء الإلغــــــاء فإن ــــــد إذا حــــــاول أن یطــــــرق ب ــــــالي فــــــإن المتعاق وبالت

   1المبني على فكرة الدعوى الموازیة.

یعــــــول عــــــادة علــــــى حمایــــــة مركــــــزه القــــــانوني  ویســــــتندون فــــــي ذلــــــك إلــــــى أن المتعاقــــــد

الـــذاتي الــــذي یســــتمده مـــن العقــــد مباشــــرة، وهـــذا المركــــز لا یحمــــى بواســـطة دعــــوى الإلغــــاء، 

ــــــد) غیــــــر تحریــــــك دعــــــوى القضــــــاء الكامــــــل ضــــــد القــــــرارات  ومــــــن ثــــــم فلــــــیس لــــــه (المتعاق

الصــــادرة عــــن الجهــــة الإداریــــة المتعاقــــدة طالمــــا كانــــت هــــذه الــــدعوى هــــي أجــــدى بالنســـــبة 

ــــى عــــدم   2یــــه مــــن دعــــوى الإلغــــاء،إل فــــي المقابــــل یــــذهب اتجــــاه آخــــر مــــن الفقــــه الإداري إل

ــــه "أن قضــــاء  ــــادیر وذلــــك بقول ــــرأي الســــابق وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه الأســــتاذ دي لــــو ب ــــد ال تأیی

ـــــأن یطعـــــن فـــــي ال ـــــه ســـــمح للمتعاقـــــد ب ـــــرأي الســـــابق لأن ـــــد ال قـــــرار المنفصـــــل المجلـــــس لا یؤی

بـــدعوى الإلغـــاء" كمـــا یقــــول " لقـــد كـــان جلیــــا قبـــول الطعـــن المقــــدم مـــن المتعاقـــد مــــع الإدارة 

     3.قبل أن یكون مقبولا من الغیر وأن صفة المتعاقد لم تكن عائقا من قبول الطعن"

ــــــى ــــــذهب الأســــــتاذ ســــــلیمان الطمــــــاوي إل الأصــــــل أن لجــــــوء  4أن: أمــــــا فــــــي مصــــــر فی

ـــــي  المتعاقـــــد مـــــع الإدارة إلـــــى دعـــــوى الإلغـــــاء لطلـــــب إلغـــــاء القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال الت

ـــــى قضـــــاء الإلغـــــاء ســـــاه مت فـــــي تكـــــوین العقـــــد لا یكـــــون للمتعاقـــــد مصـــــلحة فـــــي اللجـــــوء إل

حتــــى لــــو صــــرفنا النظــــر عــــن فكــــرة طریــــق الطعــــن المــــوازي والتــــي  نــــرى أنــــه لا محــــل لهــــا 

فـــي مصـــر، لأن القضـــاء الكامـــل أجـــدى بالنســـبة إلیــــه مـــن قضـــاء الإلغـــاء لأنـــه لـــو حصــــل 

ــــى حكــــم بإلغــــاء قــــرار إداري منفصــــل فإنــــه یتعــــین ع ــــك أن یعــــود مــــرة أخــــرى عل لیــــه بعــــد ذل

                                                             
 .249ص مجدي الشامي: مرجع سابق، -1
 .72ص مرجع،نفس الحبیب إبراهیم حمادة الدلیمي:  -2
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إلــــى قضــــاء العقـــــد لكــــي یرتــــب لـــــه النتیجــــة التــــي تترتـــــب علــــى الحكــــم بالإلغـــــاء، ومــــن ثـــــم 

ـــــه أن یلجـــــا إلـــــى قاضـــــي العقـــــد مباشـــــرة فـــــدعوى المتعاقـــــد فـــــي  فإنـــــه یكـــــون مـــــن الأفضـــــل ل

 الحالات السابقة تدخل في اختصاص قاضي العقد بمقتضى ولایة القضاء الكامل.  

ـــــى قضـــــاء الإلغـــــاء اســـــتثناءا إذا كمـــــا یجـــــوز لل متعاقـــــد أن یســـــترد حقـــــه مـــــن اللجـــــوء إل

مـــا صــــدرت مـــن الإدارة قــــرارات غیـــر مشــــروعة بصــــفة أخـــرى، أي لــــم تســـتند فــــي إصــــدارها 

إلـــــى صـــــفتها كمتعاقـــــدة فحینئـــــذ یكـــــون للمتعاقـــــد، كســـــائر المـــــواطنین أن یطلـــــب إلغـــــاء تلـــــك 

طلـــــوب إلغـــــاؤه غیـــــر مشـــــروع، القـــــرارات إذا مـــــا اســـــتوفى شـــــرط المصـــــلحة، وكـــــان القـــــرار لم

ــــق مــــا ســــبق ذكــــره بالنســــبة  ــــة مباشــــرة بالعقــــد، وإلا  لا نطب ــــرارات تكــــون ذات علاق وهــــذه الق

ومــــــن أوضــــــح الأمثلــــــة علــــــى ذلــــــك فــــــي قضــــــاء مجلــــــس الدولــــــة  1إلــــــى القــــــرارات الســــــابقة.

ــــــى ســــــلطات ال ــــــولیس الفرنســــــي أن تصــــــدر الإدارة عل ــــــة یكــــــون لهــــــا –ب ــــــرارات إداری ــــــر أ ق ث

رهــــــا الطـــــــرف الأخــــــر فـــــــي علــــــى المتعاقــــــد فلـــــــو أن الإدارة أصــــــدرت تلـــــــك القــــــرارات باعتبا

علـــــى حقهـــــا فـــــي التـــــدخل والإشـــــراف علـــــى تنفیـــــذ المتعاقـــــد لالتزاماتـــــه لتعـــــین  العقـــــد، وبنـــــاء

علــــــى المتعاقــــــد أن یســــــلك ســــــبیل القضــــــاء إذا اســــــتندت الإدارة فــــــي إصــــــدار قراراتهــــــا إلــــــى 

 2ذه إلا عن طریق دعوى الإلغاء.صفة أخرى فلا سبیل للطعن في ه

ـــــــین حالـــــــة لجـــــــوء  ـــــــة الفرنســـــــي وضـــــــع أســـــــاس التفرقـــــــة ب ویلاحـــــــظ أن مجلـــــــس الدول

ــــــي حكمــــــه الشــــــهیر  ــــــة لجوئــــــه إلــــــى قاضــــــي الإلغــــــاء ف ــــــد إلــــــى قاضــــــي العقــــــد وحال المتعاق

وقــــــد فــــــرق   grandes compagniesفــــــي قضـــــیة  1907دیســــــمبر  16الصـــــادر فــــــي 

 :ض الحكومة في هذا الصدد بین حالتینمفو 
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ــــى: -/1 ــــة الاول ــــي  الحال ــــواردة ف ــــى الشــــروط ال ــــة اســــتنادا إل ــــرارات الإداری ــــة صــــدور الق حال

ــــدعوى أن  دفتــــر الشــــروط، وحینئــــذ یتعــــین علــــى الشــــركات المتعاقــــدة والطــــرف الأخــــر فــــي ال

 یطرق باب القضاء الكامل أمام قاضي العقد المختص 

ـــــــة الثانیـــــــة -/2 أصـــــــدرت القـــــــرارات المطعـــــــون فیهـــــــا اســـــــتنادا إلـــــــى القـــــــوانین  : إذاالحال

واللــــوائح فــــإن لتلــــك الشــــركات أن تلجــــا إلــــى قضــــاء الإلغــــاء للحكــــم علــــى مشــــروعیة قــــرارات 

ومعنـــــى ذلــــك أن الطعــــن بالإلغـــــاء 1الإدارة فــــي ذاتهــــا وبغــــض النظـــــر عــــن العقــــد وأحكامــــه.

قــــد مــــع الإدارة یســــتند فیــــه إلــــى المركــــز التنظیمــــي للطــــاعن، فهنــــاك عقــــود مــــن جانــــب المتعا

تبرمهــــا الإدارة تنطـــــوي علـــــى نـــــوعین مـــــن النصـــــوص القانونیـــــة وهـــــي النصـــــوص التنظیمیـــــة 

والنصــــوص التعاقدیــــة، ومــــن ثــــم فــــإن كافــــة القــــرارات المتخــــذة مــــن الجهــــة الإداریــــة اســــتنادا 

بالإلغــــاء، علــــى اعتبــــار أن الإدارة  هــــاللنصـــوص التشــــریعیة أو التنظیمیــــة یمكــــن الطعــــن فی

 . 2تتخذ هذه القرارات وبصفتها سلطة عامة

إلا أنـــــه ورغـــــم ذلـــــك نجـــــد أن مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي أحیـــــا بعـــــد ذلـــــك العمـــــل بفكـــــرة 

ـــــه الـــــدعوى الموازیـــــة، واســـــتند إلیهـــــا فـــــي رفـــــض طعـــــون الإلغـــــاء المقدمـــــة مـــــن المتع اقـــــد لأن

ـــــرار الإدارة بإنهـــــاء عقـــــد  ـــــق بطلـــــب إلغـــــاء ق ـــــد، وكـــــان هـــــذا الطعـــــن یتعل ـــــك دعـــــوى العق یمل

ـــــــى أســـــــاس أن قـــــــرار الإدارة المتضـــــــمن إنهـــــــاء العقـــــــد لا  ـــــــدواعي المصـــــــلحة العامـــــــة، عل ل

ــــر بالنســــبة للمتعاقــــد قــــرارا قــــابلا للانفصــــال عــــن العقــــد وللمتعاقــــد اللجــــوء إلــــى قاضــــي  یعتب

احـــــة وهـــــي دعـــــوى القضـــــاء الكامـــــل للمطالبـــــة بكـــــل الطلبـــــات العقـــــد بمقتضـــــى الـــــدعوى المت

 3المعلقة بالنزاع بینه وبین المصلحة المتعاقدة.
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ــــة  ــــة القابل ــــرارات الإداری ــــن بإلغــــاء الق ــــث: أســــباب وأوجــــه الطع  للانفصــــالالمبحــــث الثال

 قد الإداريعن الع

الأصل أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري 

 فة عامة، فالقرار الإداري القابل للانفصالشأنه شأن الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة بص

نوع  یمكن إلغاؤه إذا صدر معیبا بأحد عیوب المشروعیة الداخلیة منها والخارجیة لكن هناك

من الخصوصیة والتمیز لهذا القرار وذلك لارتباطه بالعملیة العقدیة التي یدخل في تركیبها 

نه یكون متصلا بعقد إداري اري القابل للانفصال مشروعا إلا أوبالتالي قد یكون القرار الإد

 غیر مشروع 

ـــــــرارات القابلـــــــة  ولهـــــــذا ســـــــیتم دراســـــــة الأســـــــباب الخاصـــــــة للطعـــــــن بالإلغـــــــاء فـــــــي الق

ــــــاني لدراســــــة أوجــــــه للان ــــــب الث ــــــب الأول ونخصــــــص المطل فصــــــال عــــــن العقــــــد، فــــــي المطل

 الطعن بالإلغاء الموجهة للقرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد.

 

 

 

 

ـــــــل  ـــــــي القـــــــرار الإداري القاب ـــــــب الأول: الأســـــــباب الخاصـــــــة للطعـــــــن بالإلغـــــــاء ف المطل

 للانفصال عن العقد الإداري

داري القابـــــل للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري، یثیـــــر عـــــدة إن الطعـــــن بإلغـــــاء القـــــرار الإ

 تساؤلات في شأن أسباب الطعن فیه بالإلغاء وهذه التساؤلات تتمثل فیما یلي: 

عــــن العقــــد  عیة فــــي دعــــوى إلغــــاء القــــرار القابــــل للانفصــــالهــــو محــــل عیــــب المشــــرو  مــــا -

 الإداري؟
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القابــــل للانفصــــال نفســــه  وهــــل یلــــزم لقبــــول الطعــــن بالإلغــــاء أن یكــــون العیــــب فــــي القــــرار -

 أم یمكن أن تستند عدم مشروعیة القرار على عدم صحة العملیة العقدیة ذاتها؟

ــــــــة یعــــــــد مخ - ــــــــرار القابــــــــل للانفصــــــــال لأحــــــــد الالتزامــــــــات التعاقدی ــــــــة هــــــــل مخالفــــــــة الق الف

ــــــم  أي مــــــدى اعتبــــــار العقــــــد الإداري ،للشــــــرعیة مصــــــدرا مــــــن مصــــــادر المشــــــروعیة ومــــــن ث

 لسبب؟یجوز طلب إلغائه لهذا ا

 وسنجیب على هذه التساؤلات من خلال الفروع التالیة:

  ود عیب یشوب القرار الإداري ذاتهوج الفرع الأول:

قــــد یشــــوب القــــرار الإداري فــــي العملیــــة التعاقدیــــة عیــــب مــــن عیــــوب المشــــروعیة رغــــم 

ســـــلامة العملیـــــة التعاقدیـــــة ذاتهـــــا، كـــــأن یصـــــدر قـــــرار الإذن بالتعاقـــــد أو بالتصـــــدیق علـــــى 

ـــــر مختصـــــة أو دون إتبـــــاالعقـــــد مـــــ أو أن  ع الإجـــــراءات التـــــي یحـــــددها القـــــانونن ســـــلطة غی

تصــــدر جهــــة الإدارة قــــرار بــــه انحــــراف بالســــلطة برفضــــها إبــــرام العقــــد أو إرســــاء المناقصــــة 

وبالتـــــالي هــــــل یمكـــــن أن یســــــتند الطـــــاعن فــــــي  1،علـــــى غیـــــر صــــــاحب أفضـــــل العطــــــاءات

ــــب إل ــــة طل ــــى صــــحة العملیــــة العقدی ــــرار الإداري لمثــــل هــــذه الأســــباب دون النظــــر إل غــــاء الق

 أو عدم صحتها.

ــــرارات یكــــون مــــن قاضــــي الإلغــــاء دون قاضــــي  ــــإن تقریــــر مشــــروعیة تلــــك الق ــــه ف وعلی

ـــــس المحلـــــي  ـــــرار المجل ـــــي ق ـــــة الفرنســـــي الطعـــــن بالإلغـــــاء ف ـــــس الدول ـــــل مجل ـــــد قب ـــــد، وق العق

لـــــم یســـــبق هـــــذا القـــــرار تقریـــــر مـــــن مـــــدیر الإقلـــــیم بـــــإبرام العقـــــد لوجـــــود عیـــــب فـــــي الشـــــكل و 

وتوزیعـــــه مطبوعـــــات عـــــن الموضـــــوع قبـــــل الجلســـــة بثمانیـــــة أیـــــام فهـــــذا التقریـــــر لابـــــد مــــــن 
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ـــــل إصـــــدار القـــــرار الإداري فغیابـــــه یعیـــــب القـــــرار شـــــكلا ویجعلـــــه عرضـــــة للطعـــــن  تـــــوافره قب

 1.بالإلغاء

علیــــــه القضــــــاء المصـــــري وطبقــــــه فــــــي أحكامـــــه علــــــى قبــــــول  وهـــــو نفــــــس مــــــا اســـــتقر

ـــــــه الحكـــــــم بعـــــــدم  ـــــــالقرار ومـــــــن أمثلت ـــــــب خـــــــاص ب ـــــــى عی الطعـــــــن بالإلغـــــــاء إذا تأســـــــس عل

ـــــرار لـــــنص  ـــــة هـــــذا الق ـــــى المـــــدعي لمخالف ـــــدة بعـــــد رســـــوها عل ـــــرار إعـــــادة المزای مشـــــروعیة ق

 1954لســـــنة  236مـــــن القــــانون رقـــــم  7، 11مـــــن القــــانون المـــــدني والمــــادتین  147المــــادة 

 2.بتنظیم المناقصات والمزایدات

 الفرع الثاني: وجود عیب في العملیة العقدیة ذاتها

 لبنــــــد أو شــــــرط غیـــــــر مشــــــروع فــــــي العقـــــــد وهــــــو أن یصــــــدر القــــــرار الإداري تطبیقـــــــا

أمثلــــة  فأســـاس الطعـــن هنــــا هـــو عـــدم مشــــروعیة العملیـــة العقدیــــة المـــرتبط بهـــا القــــرار، ومـــن

ذلـــك أن یصـــدر قــــرار مـــن مجلـــس محلــــي بـــإبرام عقــــد یتضـــمن شـــرطا مخالفــــا للنظـــام العــــام 

 أو القانون أو یرد تصدیق سلطة الوصایة على عقد غیر مشروع.

فالقاضـــــي یبحـــــث فـــــي هـــــذه الحالـــــة مـــــدى مشـــــروعیة العملیـــــة ذاتهـــــا لتقـــــدیر ســـــلامة 

  3.القرار موضوع الطعن

ــــــول  ــــــي فرنســــــا ومصــــــر أن الأصــــــل هــــــو قب ــــــب فقهــــــا وقضــــــاء ف ــــــرى الاتجــــــاه الغال وی

الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي القـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال، وأنـــــه یمكـــــن علـــــى أســـــاس عـــــدم 

مشــــروعیة العملیـــــة العقدیـــــة ذاتهـــــا وأنــــه یمكـــــن الاســـــتناد لعـــــدم مشــــروعیة هـــــذا الأخیـــــر فـــــي 

لانفصــــــال غیــــــر معیــــــب، وذلــــــك لأن لقاضــــــي الطعــــــن بالإلغــــــاء مــــــع كــــــون القــــــرار القابــــــل ل

تجـــــاوز الســـــلطة (قاضـــــي الإلغـــــاء) الحـــــق فـــــي فحـــــص ســـــلامة العملیـــــة التعاقدیـــــة للتحقیـــــق 
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ـــــق مـــــن ســـــلامة  ـــــة قاضـــــي الإلغـــــاء التحق ـــــرار الإداري، فمـــــن صـــــمیم ولای مـــــن مشـــــروعیة الق

أركــــان القــــرار الإداري فــــي موضــــوع الطعــــن ومــــن بــــین هــــذه الأركــــان الســــبب والمتمثــــل فــــي 

الواقعیـــة أو القانونیــــة التـــي تحــــدث قبـــل إصـــدار القــــرار وتـــؤدي إلــــى إصـــداره فــــإذا  الظـــروف

كــــان الحكــــم الصــــادر بإلغــــاء القــــرار القابــــل للانفصــــال قــــد اســــتند فــــي الإلغــــاء علــــى عــــدم 

ـــد ولا  مشـــروعیة العقـــد ذاتـــه فـــإن مـــا قـــرره قاضـــي الإلغـــاء فـــي هـــذا الصـــدد یلـــزم قاضـــي العق

   1من العیوب التي أثبتها قاضي الإلغاء. یسمح له بالقضاء بصحة العقد وخلوه

تعــــــددت محــــــاولات الفقــــــه لتعریــــــف القــــــرار الإداري القابــــــل للانفصــــــال فنجــــــد الــــــدكتور 

داریـــــــة القابلـــــــة للانفصـــــــال علـــــــى أنهـــــــا عبـــــــد الحمیـــــــد كمـــــــال حشـــــــیش یعـــــــرف القـــــــرارات الإ
"قــــرارات إداریـــــة تكـــــون جــــزء مـــــن بنیـــــان عملیــــة قانونیـــــة، تـــــدخل فــــي اختصـــــاص القضـــــاء 2

ـــــــة، أو تخـــــــرج ـــــــى ولایتـــــــه الكامل ـــــــاء عل ـــــــة جهـــــــة  العـــــــادي أو الإداري بن مـــــــن اختصـــــــاص أی

ـــــل الطعـــــن  ـــــة، ویقب ـــــك العملی قضـــــائیة، ولكـــــن القضـــــاء یقـــــوم بفصـــــل هـــــذه القـــــرارات عـــــن تل

 فیها بالإلغاء على انفراد".

ومـــــــن تطبیقـــــــات مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي لإمكانیـــــــة بنـــــــاء طعـــــــن فـــــــي قـــــــرار قابـــــــل 

للانفصـــــــال علـــــــى أســـــــاس عـــــــدم مشـــــــروعیة العملیـــــــة ذاتهـــــــا، صـــــــدور حكـــــــم بإلغـــــــاء قـــــــرار 

ــــس الب ــــد یتضــــمن شــــرط احتكــــار المجل ــــة لأن العق ــــع القــــوى الكهربائی ــــزام بتوزی ــــإبرام الت ــــدي ب ل

ـــــة  ـــــل مجلـــــس الدول ـــــو وقـــــد قب بالمخالفـــــة لنصـــــوص القـــــانون الصـــــادر فـــــي العاشـــــر مـــــن یونی

ـــــس  الفرنســـــي الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي قـــــرار ســـــلطة الوصـــــایة بالتصـــــدیق فـــــي مـــــداولات المجل

یــــــة العقدیــــــة القواعــــــد التــــــي یفرضــــــها البلــــــدي بــــــإبرام عقــــــد التــــــزام لأنــــــه لــــــم یــــــراع فــــــي العمل

 3القانون في منح الالتزامات.

                                                             
محمــد ســمیر محمــد جمعــة: مرجــع ســابق، ص، بوغــازي وهیبــة، مرجــع و  ،73نظــر: محمــد الســناري: مرجــع ســابق، صأ -1
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ـــــة العلیـــــا المصـــــریة   بالاســـــتیلاءاء القـــــرار الصـــــادر بإلغـــــ1كمـــــا قبلـــــت المحكمـــــة الإداری

ـــــانون الصـــــادر بإســـــقاط  ـــــذا للق ـــــى عـــــدد مـــــن الســـــیارات المملوكـــــة لإحـــــدى الشـــــركات تنفی عل

التــــزام تــــرخیص النقــــل عــــن مؤسســــة أبــــو رجیلــــة، وكــــان فحــــص القــــرار یســــتلزم البحــــث فــــي 

ـــــــــد رفضـــــــــت المحكمـــــــــة دفـــــــــع الحكومـــــــــة بعـــــــــدم  ملكیـــــــــة الشـــــــــركة الطاعنـــــــــة للســـــــــیارات وق

ـــــك "أ ـــــدعوى یســـــتلزم التطـــــرق الاختصـــــاص وســـــوغت ذل ـــــي هـــــذه ال ـــــول إن الفصـــــل ف مـــــا الق

لقضـــــــاء إلــــــى بحــــــث مســــــتندات الملكیــــــة، وهــــــو بحـــــــث یخــــــرج عــــــن اختصــــــاص محكمــــــة ا

ــــأ ــــه ب ــــام علیهــــا،الإداري فإنــــه مــــردود علی ــــي ق ــــرار الإداري تتحــــدد بالأســــباب الت  ن صــــحة الق

ــــــى ــــــة فــــــي الأوراق ومــــــدى ســــــلامتها عل ومــــــدى مطابقتهــــــا للنتیجــــــة  أســــــاس الأصــــــول الثابت

ـــــة فـــــي صـــــمیم اختصـــــاص المحكمـــــة، ا ـــــدخل بهـــــذه المثاب ـــــك ی ـــــي انتهـــــت إلیهـــــا وبحـــــث ذل لت

 للتحقق من مطابقة القرار الإداري للقانون والتأكد من مشروعیته.

 الفرع الثالث: مخالفة القرار الإداري للشروط التعاقدیة:

ـــــو اتخـــــذت  ـــــد كمـــــا ل ـــــة لشـــــروط العق ـــــرار الإداري بالمخالف ـــــك أن یصـــــدر الق ـــــى ذل ومعن

ـــــــوق أو الالتزامـــــــات الإدار  ـــــــبعض الحق ـــــــا ل ـــــــة، وكـــــــان مخالف ـــــــة العقدی ـــــــق بالعملی ة قـــــــرار متعل

 2المتولدة عن بنود العقد.

ـــــــول أن  ODENTیـــــــذهب اتجـــــــاه مـــــــن الفقـــــــه الإداري ومـــــــن بیـــــــنهم الأســـــــتاذ  إلـــــــى الق

ــــــة مصــــــدر مــــــن مصــــــادر المشــــــروعیة"، وأن الإدارة م ــــــدة بأحكــــــام العقــــــود "العقــــــود الإداری قی

ــــــردة وســــــلطة الفســــــخ بمراعــــــاة  ــــــالإرادة المنف ــــــي تبرمهــــــا وإن كــــــان لهــــــا ســــــلطة تعــــــدیلها ب الت

 ویستند هذا الرأي على حجتین:  3،الشروط والضوابط المقررة لذلك

                                                             
-105ص ،2016الرقابــة القضــائیة علــى العقــد الإداري فــي مرحلــة التنفیــذ، دار الجامعــة الجدیــدة، مصــر،  :ســالم زینــب -1
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ـــــز الأولـــــى ام : ضـــــرورة مراعـــــاة قواعـــــد القـــــانون لتظـــــل فـــــي إطـــــار المشـــــروعیة وهـــــي كـــــل الت

ــــــوى هــــــذا الالتــــــزام ولا نطــــــاق  ــــــانوني یرتــــــب المشــــــرع جــــــزاء علــــــى مخالفتــــــه ولا یهــــــم محت ق

تطبیقــــــه فعنــــــد وجــــــود قواعــــــد قانونیــــــة ذاتــــــه فردیــــــة، فالعقــــــد الإداري یولــــــد التزامــــــات واجبــــــة 

الاحتـــــرام مـــــن أطرافـــــه، وأن مخالفـــــة هـــــذه الالتزامـــــات یوقـــــع علیـــــه جـــــزاء مـــــن قبـــــل القضـــــاء 

 ها كقاعدة قانونیة.ولذلك لا یوجد ما یمنع من وضع

ـــــــة: ـــــــة  الحجـــــــة الثانی ـــــــة تعـــــــد مخالف ـــــــة الإدارة لالتزاماتهـــــــا التعاقدی ـــــــر أن مخالف ـــــــي تعتب والت

 1للقاعدة القانونیة "العقد شریعة المتعاقدین".

ــــداد  ــــى عــــدم الاعت ــــري عل ــــه والقضــــاء الفرنســــي والمصــــري والجزائ بالمقابــــل اســــتقر الفق

بمخالفــــة القواعـــــد التــــي مصـــــدرها العقـــــد، لأن العقــــد لـــــیس مـــــن مصــــادر المشـــــروعیة وذلـــــك 

أنـــــه لـــــو انطــــــوى القـــــرار الإداري القابـــــل للانفصــــــال  علـــــى مخالفـــــة الشــــــروط العقدیـــــة فــــــلا 

یمكـــن أن یكــــون محــــلا لـــدعوى الإلغــــاء، وعلــــى الطـــرف الــــذي یــــدعي الضـــرر مــــن تصــــرف 

یرفـــــع دعـــــواه أمــــام قاضـــــي العقـــــد المخـــــتص  قامــــت بـــــه الإدارة بالمخالفـــــة لشــــروط العقـــــد أن

 لأجل البت في هذا الأمر.

ــــیس  لأن العقــــد كمــــا یــــرى جانــــب مــــن الفقــــه الفرنســــي لا یشــــكل قاعــــدة قانونیــــة لأنــــه ل

إلا أمــــــرا موجهــــــا إلــــــى عــــــدد محــــــدود مــــــن الأشــــــخاص، والمراكــــــز القانونیــــــة المتولــــــدة عنــــــه 

ـــــزوال بعـــــد تأدیـــــ ـــــزام علـــــى عكـــــس لیســـــت إلا مراكـــــز ذات طبیعـــــة وقتیـــــة مصـــــیرها ال ة الالت

 2،القاعـــــدة القانونیـــــة العامـــــة والمجـــــردة التـــــي تـــــؤدي مخالفتهـــــا إلـــــى خـــــرق مبـــــدأ المشـــــروعیة

 وقد استندوا في رأیهم إلى الحجج التالیة:

إذ أن إلغـــــاء القــــرار المطعـــــون  الطبیعــــة الموضـــــوعیة للطعـــــن بالإلغــــاء:: الحجــــة الأولـــــى

زاء لمخالفــــــــة الشــــــــرعیة بــــــــالمعنى الموضــــــــوعي أي لقاعــــــــدة قانونیــــــــة عامــــــــة فیــــــــه هــــــــو جــــــــ
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ومجــــردة، فــــي حــــین أن العقــــد الإداري یولــــد مراكــــز شخصــــیة وذاتیــــة تقتصــــر أثارهــــا علــــى 

 أطرافه فقط.

: والتــــي لا تجیــــز لقاضــــي الإلغــــاء فتتعلــــق بفكــــرة الــــدعوى الموازیــــة أمــــا الحجــــة الثانیــــة:

 1خرج منها أسباب عدم مشروعیة القرار.أن یفحص نصوص العقد الإداري لكي یست

ــــــذي أكــــــد مســــــایرته لهــــــذا الاتجــــــاه الحكــــــم  ــــــة الفرنســــــي ال ومــــــن أحكــــــام مجلــــــس الدول

ــــــــرار الإداري المخــــــــالف  1929الصــــــــادر ســــــــنة  ــــــــس إلغــــــــاء الق ــــــــه المجل ــــــــذي رفــــــــض فی وال

علـــــى  Josseلفرنســـــي لنصـــــوص العقـــــد المبـــــرم بـــــین الطـــــرفین، وقـــــد علـــــق مفـــــوض الدولـــــة ا

أنـــــــه " لا تقبـــــــل الطعـــــــون بالإلغـــــــاء لتجـــــــاوز  1940حكـــــــم مجلـــــــس الدولـــــــة الصـــــــادر ســـــــنة 

ــــوق التــــي  ــــى حرمــــان الشــــركة مــــن الحق ــــرارات محــــل الطعــــن تــــؤدي إل ــــت الق الســــلطة إذا كان

 2.تستمدها من عقد.."

ــــده القضــــاء المصــــري، ف ــــي حكمهــــا وهــــو مــــا أی ــــد قضــــت محكمــــة القضــــاء الإداري ف ق

ن القـــــرار المطعـــــون فیـــــه یكـــــون بأنـــــه "إذا كـــــان مـــــن الثابـــــت أ 10/04/1952الصـــــادر فـــــي 

ـــــه  ـــــرد علی ـــــا ی ـــــیس قـــــرار إداری فـــــي الواقـــــع إجـــــراء تعاقـــــدیا مســـــتمدا مـــــن نصـــــوص العقـــــد، ول

فــــــي الطعــــــن فــــــي القــــــرار القابــــــل  مــــــع أن الفقهــــــاء یــــــدرجون حــــــق الغیـــــر 3قضـــــاء الإلغــــــاء،

للانفصـــــال فـــــي مجـــــال الحقـــــوق التـــــي یســـــتمدها الغیـــــر مـــــن العقـــــد، فإنـــــه لـــــیس كـــــذلك كمـــــا 

ــــي كــــان رأیهــــا حســــب الأســــتاذ ســــلیمان الطمــــاوي  ــــة والت ــــه الأســــتاذة بوغــــازي وهیب ذهبــــت إلی

حیــــــث یـــــــرى "أن الغیــــــر الـــــــذي یطعــــــن فـــــــي قــــــرار إداري قابـــــــل للانفصــــــال لا یســـــــتند فـــــــي 

ي عقـــد إداري، وإنمـــا یســـتند إلـــى نصـــوص القـــوانین واللـــوائح كمـــا أنـــه الطعـــون إلـــى نـــص فـــ

                                                             
 .104-103ص زینب سالم: مرجع سابق، -1
 .92-91ص مرجع سابق، :حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي -2
 .105ص ،مرجع سابقزینب سالم:  -3



 للانفصال القـابلة الإدارية القرارات على القضائية الرقـابة آلية: ........................ الثاني الفصل

113 

لا یســــتقیم القــــول بــــأن الغیــــر یســــتمد حقــــه فــــي الطعــــن مــــن العقــــد، وهــــو فــــي حقیقــــة الأمــــر 

 1."یستهدف الطعن بالإلغاء في العقد

للائحـــــة لشــــروط ا فــــراد حــــق الطعـــــن فــــي القــــرارات الإداریـــــة التــــي تصــــدر مخالفـــــةفللأ

ـــــود، فل ـــــي هـــــذه العق ـــــواردة ف ـــــاز أن یطـــــالبوا ال ـــــدار بطریـــــق الامتی ـــــي ت لمنتفعـــــین بـــــالمرافق الت

شـــــروط العقـــــد فـــــإن رفضـــــت جـــــاز لهـــــم الطعـــــن  احتـــــرامالإدارة بـــــإلزام المتعاقـــــد معهـــــا علـــــى 

فــــي قــــرار الــــرفض ســــواء كــــان صــــریحا أم ضــــمنیا، أمــــا بالنســــبة لأطــــراف العقــــد فــــلا یجــــوز 

ـــل یجـــب لهـــم الطعـــن بإلغـــا ـــوقهم الناشـــئة عـــن العقـــد ب ـــي أي قـــرار إداري اســـتنادا إلـــى حق ء ف

 2علیهم أن یلجأوا في ذلك إلى قاضي العقد تطبیقا لقواعد الاختصاص.

ـــاني: أوجـــه الطعـــن بالإلغـــاء الموجهـــة للقـــرار الإداري ا لقابـــل للانفصـــال عـــن المطلـــب الث

 يالعقد الإدار 

إن أوجـــــه الطعـــــن بالمشـــــروعیة بالنســـــبة للقـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال عـــــن العقـــــد 

التــــي یمكــــن إثارتهــــا ترجــــع أساســــا إلــــى ذات الأوجــــه والأســــباب العامــــة التــــي یقرهــــا القــــانون 

ـــــر مـــــن  ،للطعـــــن بالإلغـــــاء بوجـــــه عـــــام ـــــى وجـــــه أو أكث ـــــه یجـــــب أن یســـــتند الطعـــــن عل وعلی

ــــــب القــــــرار الإداري بصــــــفة عامــــــةن تأوجــــــه عــــــدم المشــــــروعیة التــــــي یمكــــــن أ والتــــــي لا  عی

تعتبــــر شــــروط لرفــــع دعــــوى الإلغــــاء وإنمــــا هــــي شــــروط لقبــــول دعــــوى الإلغــــاء إذ یــــتم إلغــــاء 

علـــــى أوجـــــه وأســـــباب ترجـــــع إلـــــى عـــــدم مشـــــروعیته  ار الإداري القابـــــل للانفصـــــال بنـــــاءالقـــــر 

 من خلال الفرعین التالیین: وهو ما سیتم دراسته 3،الداخلیة والخارجیة

 رجیةالفرع الأول: عدم المشروعیة الخا
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ــــ ــــرار تتمثــــل عــــدم المشــــروعیة الخارجی ــــي تمــــس الأركــــان الشــــكلیة للق ــــي العیــــوب الت ة ف

الإداري أي عیـــــب الاختصـــــاص وعیـــــب الشـــــكل والإجـــــراءات ولـــــیس لهـــــا علاقـــــة بمضـــــمون 

القــــرار مــــن الناحیــــة الداخلیــــة ولــــذلك فــــإن هــــذه العیــــوب هــــي الأكثــــر وضــــوحا لأنهــــا إمــــا أن 

ـــــــق بالأشـــــــكال أو  ـــــــب عـــــــدم الاختصـــــــاص أو تتعل ـــــــة عی ـــــــي حال ـــــــرار ف ـــــــق بمصـــــــدر الق تتعل

ــــاء الإ ــــرار، فــــلا یجــــد القاضــــي الإداري عن ــــد إصــــدار الق جــــراءات التــــي یجــــب أن تراعــــى عن

غلــــب الحــــالات هــــو الــــذي یتــــولى لیهــــا أو تحدیــــدها، لأن المشــــرع فــــي أكبیــــرا فــــي الوقــــوف ع

تحدیـــــــد الجهـــــــة الإداریـــــــة المختصـــــــة بإصـــــــدار القـــــــرار وهـــــــو الـــــــذي یتـــــــولى كـــــــذلك تحدیـــــــد 

صــــدار القــــرار، كــــل هــــذه الأســــباب مجتمعــــة الأشــــكال والإجــــراءات الواجــــب مراعاتهــــا عنــــد إ

جعلـــــت مـــــن عیـــــب عـــــدم الاختصـــــاص وعیـــــب الشـــــكل الأســـــبق ظهـــــورا مـــــن عیـــــوب القـــــرار 

ــــــــى ســــــــلطات القاضــــــــي الإداري فــــــــي  ــــــــأثیر كبیــــــــر عل الإداري الأخــــــــرى كمــــــــا كــــــــان لهــــــــا ت

  1تقدیرهما.

 :عیب عدم الاختصاص -أولا

فهــــــو الصــــــلاحیة  رارات الإداریــــــة هــــــو ولایــــــة إصــــــدارهاص فــــــي مجــــــال القــــــالاختصــــــا

القانونیــــة لموظــــف معــــین، أو لجهــــة إداریــــة محــــددة فــــي اتخــــاذ قــــرار إداري مــــا، تعبیــــرا عــــن 

 2إرادة الإدارة، وتتحدد هذه الصلاحیة بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه العامة.

علــــى أنــــه الوضــــعیة التــــي تتخــــذ فیهــــا ســــلطة إداریــــة مــــا  chapusكمــــا عرفــــه الأســــتاذ: 

ــــة  ــــك، أي عنــــدما لا تكــــون مؤهل قــــرارا أو تمضــــي عقــــدا دون أن تكــــون لهــــا الصــــفة لفعــــل ذل

ــــرار، المتخــــذ مشــــروعا حســــب وجهــــات  ــــت، ویمكــــن أن یكــــون الق ــــا بالتصــــرف كمــــا فعل قانون

وعلــــى ذلــــك فــــإن 3مــــن الــــذي كــــان یســــتطیع إصــــداره، النظــــر المتعــــددة لكنــــه لــــم یــــتم اتخــــاذه
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ــــــرار الإداري، بــــــل یشــــــوب كــــــل تصــــــرف صــــــادر عــــــن  ــــــب الاختصــــــاص لا یشــــــوب الق عی

ـــــب عـــــدم الاختصـــــاص كمـــــا لخصـــــه  ـــــا، فعی ـــــا أو جماعی ـــــو كـــــان عقـــــدا ثنائی ـــــى ول الإدارة حت

 1تاذ دي لو بادیر یوجد كلما وجدت مخالفة لقواعد الاختصاص.الأس

ــــة مــــن حــــالات عــــدم شــــرعیة القــــرارات ولهــــذا فــــإ ن عیــــب عــــدم الاختصــــاص هــــو حال

ــــــي ت ــــــة الت ــــــث یصــــــبح هــــــذا الإداری ــــــة فــــــي ركــــــن الاختصــــــاص بحی ــــــرارات الإداری صــــــیب الق

 2الركن غیر مشروع وبالتالي سببا من أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء.

یعـــــد عیـــــب الاختصـــــاص مـــــن العیـــــوب الجوهریـــــة التـــــي تلحـــــق القـــــرار الإداري عـــــلاوة 

فرنســــا مــــن الناحیــــة التاریخیــــة، وذلــــك بأنــــه العیــــب  علــــى أنــــه أول أوجــــه الإلغــــاء ظهــــورا فــــي

والــــذي یرتــــب علــــى منحــــه هــــذه الصــــفة إثارتــــه مــــن  3الوحیــــد الــــذي یعــــد مــــن النظــــام العــــام،

تلقـــــاء نفســـــه، وخاصــــته إذا لـــــم یتأســــس الطعـــــن بالإلغـــــاء قبــــل القاضـــــي والتصــــدي لـــــه مــــن 

ـــــــب  ـــــــداء الـــــــدفع بعی ـــــــتم إثارتـــــــه مـــــــن الأطـــــــراف، كمـــــــا یجـــــــوز للطـــــــاعن إب علیـــــــه، أي لـــــــم ی

ـــــــه قـــــــدم  ـــــــه بأن ـــــــدعوى دون أن یحـــــــتج علی ـــــــت علیهـــــــا ال ـــــــة كان ـــــــي أي مرحل الاختصـــــــاص ف

ــــــــة قواعــــــــد  ــــــــى مخالف ــــــــین الإدارة والأفــــــــراد عل ــــــــاق ب ــــــــدة، كمــــــــا لا یجــــــــوز الاتف ــــــــات جدی طلب

نــــه یســــتحیل علــــى الإدارة أن تعــــدل فـــــي مقــــررة فــــي القــــانون أو تعـــــدیلها إذ أصــــاص الالاخت

ــــــي قررهــــــا القــــــانونعقــــــد مــــــن العقــــــود وقو  ــــــلا  اعــــــد الاختصــــــاص الت ــــــة أخــــــرى ف ومــــــن ناحی

تســــتطیع لا یجــــوز للجهــــة المختصــــة التنــــازل عــــن اختصاصــــها لجهــــة أخــــرى تابعــــة لهــــا أو 

ویأخــــذ عیــــب عــــدم الاختصــــاص مجموعــــة مـــــن 4تفویضــــها فیــــه مــــا لــــم یجــــز القــــانون ذلــــك

                                                             
لحسـن بــن الشـیخ أث ملویــا: دروس فـي المنازعــات الإداریـة " وســائل المشـروعیة"، دار هومــة للطباعـة والنشــر والتوزیــع،  -1

 .69ص الجزائر،
 501ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -2

 ،2016، منشـــاة المعـــارف، مصـــر "إبــراهیم عبـــد العزیـــز شـــیحا: القضـــاء الإداري "ولایـــة القضــاء الإداري دعـــوى الإلغـــاء -3
  .492ص

 .21ص مرجع سابق، ،یز عبد المنعم خلیفة: دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العز  -4
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، ص الموضــــــوعي وعــــــدم الاختصــــــاص الإقلیمــــــيالصــــــور والمتمثلــــــة فــــــي عــــــدم الاختصــــــا

 .وعدم الاختصاص الزماني

 :عدم الاختصاص الموضوعي -1

ــــــــد وبیــــــــان وذكــــــــر التصــــــــرفات أو الأعمــــــــال ــــــــرارات  ویقصــــــــد بــــــــه تحدی القانونیــــــــة (الق

ــــذي  1،والعقــــود) المخولــــة للشــــخص أو الهیئــــة الإداریــــة ویتحقــــق ذلــــك عنــــدما یكــــون الأثــــر ال

ع جعـــل منــــاط یترتـــب علـــى قــــرار مـــا لا یخــــتص مصـــدر القــــرار بترتیبـــه قانونــــا لكـــون المشــــر 

إصــــداره مــــن اختصــــاص جهــــة إداریــــة أخــــرى، والأصــــل أن كافــــة العیــــوب التــــي تنــــدرج فــــي 

ــــرار المشــــوب بهــــا للإلغــــاء، بوصــــفها مــــن  ــــى قابلیــــة الق ــــؤدي إل ــــوب ت هــــذه الصــــورة هــــي عی

عیـــــوب عـــــدم المشـــــروعیة، لمخالفـــــة القـــــرار المعیـــــب بهـــــا لقواعـــــد الاختصـــــاص، ولا یتوقـــــف 

ــــ ــــة ب ــــة العادی ــــد هــــذه الحال ــــق علیــــه الأمــــر عن ــــى حــــد الجســــامة وهــــو مــــا یطل ــــد یصــــل إل ل ق

ــــــرار لصــــــفته  ــــــة فقــــــدان الق ــــــي هــــــذه الحال ــــــره ف الفقهــــــاء اغتصــــــاب الســــــلطة ویكــــــون مــــــن أث

ــــــرارا منعــــــدما ــــــر ق ــــــة ویعتب ــــــه الإداری ــــــرار الصــــــادر عــــــن 2،وطبیعت ــــــك الق مجلــــــس  ومثــــــال ذل

ـــــاریخ  ـــــة بت ـــــة فـــــي المنازعـــــة فـــــي قضـــــیة (م، م) ضـــــ 29/04/2009الدول ـــــة ورقل ـــــي ولای د وال

 في قرار منح عقود الامتیاز لتسییر محطات نقل المسافرین، والذي جاء فیه: 

" حیـــــث اســـــتفاد المســـــتأنف مـــــن عقـــــد امتیـــــاز تســـــییر محطـــــة نقـــــل المســـــافرین بتقـــــرت 

ع رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي أبرمــــت مــــ 09/05بموجــــب اتفاقیــــة مســــجلة تحــــت رقــــم 

لبلدیــــة تقــــرت تتضــــمن امتیــــاز تســــییر محطــــة نقــــل المســــافرین بالولایــــة بمــــدة عشــــر ســــنوات 

 . 01/01/2005تسري من 

ــــث أ ــــرار ....یتضــــمن حی ــــة ق ــــي ولایــــة ورقل ــــم... المتعلقــــة  إلغــــاءصــــدر وال ــــة رق المداول

 تسییر محطة نقل المسافرین.بمنح حق امتیاز 

                                                             
 .246ص محمد الصغیر بعلي: القضاء الإداري "دعوى الإلغاء "، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
 .258، صخضري حمزة: آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، مرجع سابق -2
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ــــــةفــــــة حیــــــث صــــــدر قــــــرار عــــــن الغر  ــــــرفض  الإداری ــــــة یقضــــــي ب ــــــس قضــــــاء ورقل لمجل

ــــل ــــى أســــاس أن محطــــة نق ــــدعوى لعــــدم التأســــیس عل ــــة  ال المســــافرین هــــي ذات منفعــــة جهوی

أن الـــــوالي هـــــو المؤهـــــل لمـــــنح مثـــــل  04/17مـــــن المرســـــوم رقـــــم  07ووطنیـــــة طبقـــــا للمـــــادة 

 هذا الامتیاز.

رار حیــــــث یســــــأل المســــــتأنف إلغــــــاء هــــــذا القــــــرار والقضــــــاء مــــــن جدیــــــد بأبطــــــال القــــــ

 الصادر عن الوالي السالف الذكر.

حیـــــث یثبــــــت مــــــن المخطــــــط أن المحطــــــة موضـــــوع النــــــزاع هــــــي ذات منفعــــــة جهویــــــة 

 ووطنیة.

حیـــــث أنـــــه اســـــتنادا لأحكـــــام المرســـــوم الســـــالف الـــــذكر فـــــإن الاختصـــــاص فـــــي مـــــنح 

 الامتیاز یعود للوالي ولیس لرئیس البلدیة.

اف شــــــكلا، وفـــــي الموضــــــوع .. قـــــرر مجلــــــس الدولـــــة علنیــــــا ونهائیـــــا بقبــــــول الاســـــتئن.

  تأیید القرار المستأنف"

وعلیــــــه فمتــــــى كــــــان مــــــنح عقـــــــود الامتیــــــاز لتســــــییر محطــــــات نقــــــل المســـــــافرین ذات 

المنفعــــة الجهویـــــة والوطنیـــــة مـــــن صــــلاحیات الـــــوالي، فـــــإن التصـــــرف فــــي هـــــذا الشـــــأن مـــــن 

ــــود الامتیــــاز المتعلقــــة بالمحطــــات ذات  طــــرف رئــــیس البلدیــــة المؤهــــل خصیصــــا لتســــلیم عق

   .1نفعة المحلیة یعد تجاوزا للاختصاصالم

: والمقصــــــود بــــــه تحدیــــــد الحــــــدود الإداریــــــة أو الـــــــدائرة الإقلیمــــــيعــــــدم الاختصــــــاص  –2

ــــــة ــــــة أو الشــــــخص الإداري المخــــــتص أن  الإقلیمی ــــــي لا یجــــــوز للســــــلطة الإداری ــــــة الت الإداری

یمـــــارس فــــــي نطاقهــــــا فقــــــط ســــــلطة واختصــــــاص إصــــــدار القــــــرارات الإداریــــــة مثــــــل الحــــــدود 
                                                             

 سایس جمال عن نقلا ورقلة، ولایة والي ضد) م،م(  قضیة في 29/04/2009: بتاریخ الصادر الدولة مجلس قرار -1
 الجزائر، الأولى، الطبعة كلیك، منشورات الثالث، الجزء الإداري، القضاء في الجزائري الاجتهاد خلوفي، ورشید
  .1639-1638 ص ،2013
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1الإداریــــة للولایــــة والبلدیــــة.
وهــــذه الصــــورة نــــادرة الحــــدوث لأن أعــــوان الدولــــة یعرفــــون عــــادة  

ــــر واضــــحة  ــــد یحــــدث أن تكــــون هــــذه الحــــدود غی ــــة لاختصاصــــهم، ولكــــن ق الحــــدود الجغرافی

ــــــع تســــــتوعب لبلــــــدیتها أراضــــــي  تمامــــــا أو غیــــــر معتــــــرف بهــــــا، فمــــــثلا لجنــــــة بلدیــــــة للتجمی

ذلك تخــــــالف قاعــــــدة التحدیــــــد الإقلیمــــــي موجــــــودة فــــــي نطــــــاق البلــــــدیات المجــــــاورة، فهــــــي بــــــ

 2للاختصاص.

: هــــو تحدیــــد العنصــــر والبعــــد أو المــــدة الزمنیــــة المحــــددة عیــــب الاختصــــاص الزمــــاني -3

لالهــــــا فقــــــط اتخــــــاذ القــــــرارات للشــــــخص الإداري أو الســــــلطة الإداریــــــة والتــــــي یجــــــوز مــــــن خ

ـــــه  3،الإداریـــــة ویتحقـــــق هـــــذا العیـــــب فـــــي حالـــــة مباشـــــرة عمـــــل فـــــي وقـــــت لا یتمتـــــع القـــــائم ب

ـــــى وظیفـــــة أخـــــرى أو بعـــــد  ـــــام الموظـــــف بإصـــــدار قـــــرار بعـــــد نقلـــــه إل بســـــلطة ممارســـــته، كقی

ـــــه علـــــى التقاعـــــد، نـــــه ســـــمح أوبـــــالرجوع لأحكـــــام القضـــــاء الإداري الفرنســـــي یلاحـــــظ  4إحالت

بإلغــــاء القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال والمشــــوبة بعیــــب عــــدم الاختصــــاص وذلــــك فــــي 

حكــــم لــــه بإلغــــاء قــــرار إداري صـــــادر بــــالتوقیع علــــى العقــــد مـــــن الجهــــة الإداریــــة التــــي لهـــــا 

ـــــد اخ ـــــى العقـــــد، حـــــق مناقشـــــة موضـــــوع العقـــــد فقـــــط دون أن یمت ـــــع عل ـــــى التوقی تصاصـــــها إل

 5ومن ثم فقد كان قرارها مشوبا بعیب عدم الاختصاص.

 عیب الشكل:  -ثانیا

ــــــل للانفصــــــال أن یكــــــون صــــــادرا مــــــن الجهــــــة  ــــــرار الإداري القاب ــــــي لصــــــحة الق لا یكف

ـــــــا لإجـــــــراءا ـــــــط وإنمـــــــا یجـــــــب أن یصـــــــدر وفق ـــــــا.المختصـــــــة فق        6ت وشـــــــكلیات محـــــــددة قانون
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ـــــــي  ـــــــاع ف ـــــــة الإتب ـــــــة واجب ـــــــة الإدارة للقواعـــــــد الإجرائی ـــــــب الشـــــــكل هـــــــو مخالف فالمقصـــــــود بعی

ــــي مجــــال  ــــة لا تنكــــر ف ــــة للانفصــــال، فلقواعــــد الشــــكل أهمی ــــة القابل ــــرارات الإداری إصــــدار الق

لمصـــــلحة العامـــــة والمصـــــلحة القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال إذ تهـــــدف إلـــــى حمایـــــة ا

 .الخاصة في نفس الوقت

وقـــــد عمـــــد الفقـــــه والقضـــــاء إلـــــى التفرقـــــة بـــــین القواعـــــد الشـــــكلیة والإجـــــراءات فهنــــــاك 

قواعـــــــــد شـــــــــكلیة وإجـــــــــراءات جوهریـــــــــة یســـــــــتتبع مخالفتهـــــــــا إلغـــــــــاء القـــــــــرار الإداري القابـــــــــل 

إلـــــى  للانفصـــــال بینمـــــا توجـــــد هنـــــاك إجـــــراءات وقواعـــــد شـــــكلیة ثانویـــــة لا تـــــؤدي مخالفتهـــــا

ـــــــب  1تقریـــــــر بطـــــــلان القـــــــرار الإداري القابـــــــل للانفصـــــــال عـــــــن العقـــــــد، وینـــــــدرج ضـــــــمن عی

ـــــة للانفصـــــال، حیـــــث أن القـــــرار  الشـــــكل والإجـــــراءات عـــــدم تســـــبیب القـــــرارات الإداریـــــة القابل

یـــــنص القـــــانون الإداري القابــــل للانفصـــــال الـــــذي یصـــــدر غیـــــر مســــبب فـــــي الحـــــالات التـــــي 

ـــــب الشـــــكل والإجـــــراءات، ـــــا بعی ـــــة التســـــبیب یكـــــون معیب ـــــى إلزامی ـــــه  2عل ـــــص علی وهـــــو مـــــا ن

المتضــــــمن قــــــانون الصــــــفقات حیــــــث  15/247المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي المرســــــوم الرئاســــــي 

ـــــة عنـــــد تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة أشـــــكالا جوه ریـــــة مخالفتهـــــا اشـــــترطت الســـــلطة التنظیمی

یكـــــون وجهـــــا مـــــن أوجـــــه الإلغـــــاء ضـــــد القـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال وذلـــــك فـــــي نـــــص 

منـــــه والتـــــي تـــــنص علـــــى "یجـــــب علـــــى المصـــــلحة المتعاقـــــدة أن تعلـــــل اختیارهـــــا  60المـــــادة 

ـــلا كـــان  ـــم یصـــدر إرســـاء الصـــفقة معل ـــد كـــل رقابـــة تمارســـها أي ســـلطة مختصـــة"، فـــإن ل عن

ي الشــــــكل"، وهــــــو نفــــــس مــــــا أكــــــده مجلــــــس الدولــــــة معیبــــــا بعیــــــب التســــــبیب وهــــــو عیــــــب فــــــ

ــــة  ــــول الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد القــــرارات الإداریــــة القابل ــــك مــــن خــــلال قراراتــــه بقب الفرنســــي وذل

ــــذي ألغــــى فیــــه  ــــك حكمــــه فــــي قضــــیة مــــارتن وال للانفصــــال المعیبــــة بعیــــب الشــــكل، ومــــن ذل

ب أن تقــــدیم تقریــــر مــــن الجهــــة المختصــــة بــــذلك (مــــدیر الإقلــــیم) عــــن الموضــــوع والــــذي یجــــ
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(كمــــا بینــــاه ســــابقا)، وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه  1یــــوزع علــــى الأعضــــاء قبــــل الجلســــة بفتــــرة معینــــة

القضــــاء الإداري الجزائــــري فـــــي أحكامــــه ونجــــد عـــــدة أمثلــــة لحــــالات قبـــــول قاضــــي الإلغـــــاء 

لعــــدم مشــــروعیتها حیــــث قبــــل الطعــــون المرفوعــــة ضــــد القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال 

ـــــب  مجلـــــس الدولـــــة الجزائـــــري دعـــــوى إلغـــــاء القـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال إذ نـــــاقش طل

ــــي  ــــرار الصــــادر ف ــــوفمبر  14المــــدعي إلغــــاء الق ــــرار أ 2007ن ــــى الق ــــالرجوع إل ــــث ب ــــه " حی ن

ـــــــدة  المســـــــتأنف فإنـــــــه رفـــــــض دعـــــــوى المســـــــتأنف بـــــــذكره أن المناقصـــــــة المنشـــــــورة فـــــــي جری

جـــــــــاء فیهـــــــــا أن تـــــــــودع العـــــــــروض بمدیریـــــــــة التعمیـــــــــر  10/2003 /01الجمهوریـــــــــة فـــــــــي 

المتعهـــــد ومـــــن  اســـــموالبنـــــاء بـــــالبیض فـــــي ظـــــرف مغلـــــف وأن الظـــــرف الخـــــارجي لا یحمـــــل 

ــــا لمــــا قــــام بإرســــال الظــــرف عــــن طریــــق البریــــد یكــــون قــــد خــــالف صــــراحة مــــا جــــاء فــــي  هن

 2الإعلان بالمناقصة وأن الإدارة لم تقم بإقصائه تعسفیا.

 الفرع الثاني: عدم المشروعیة الداخلیة:

ـــــوب ـــــل عـــــدم المشـــــروعیة الداخلیـــــة فـــــي العی التـــــي تمـــــس الأركـــــان الموضـــــوعیة  وتتمث

للقــــرار الإداري أي عــــدم شــــرعیة الســــبب، عــــدم شــــرعیة المحــــل،  الانحــــراف فــــي اســـــتعمال 

الســــــلطة: وهــــــي متعلقــــــة بمضــــــمون القــــــرار الإداري وموضــــــوعه وبخــــــلاف مهمــــــة القاضــــــي 

ـــــــوع مـــــــن الیســـــــر  ـــــــي تتســـــــم ن ـــــــة للقـــــــرار الإداري والت ـــــــوب الخارجی ـــــــدیر العی ـــــــي تق الإداري ف

مهمــــــة القاضـــــي الإداري فــــــي تقـــــدیر العیــــــوب الداخلیـــــة للقــــــرار الإداري والوضـــــوح نجـــــد أن 

ــــك أن  القابــــل للانفصــــال تتمیــــز بنــــوع مــــن التعقیــــد وتحتــــاج إلــــى درجــــة كبیــــرة مــــن العمــــق ذل

ـــــة بمصـــــدر  ـــــق بموضـــــوع أو مضـــــمون أعمـــــال الإدارة ولیســـــت لهـــــا علاق ـــــوب تتعل هـــــذه العی

                                                             
 .82ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -1
فـرع   مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون ،ابة القضاء الإداري على منازعـات الصـفقات العمومیـةرق :شریف سمیة -2

 .  47-46ص ،2016 ،العلوم السیاسیة جامعة تیزي وزوو  كلیة الحقوق ،قانون المنازعات الإداریة
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ـــــــرار أو شـــــــكله ـــــــوب 1،الق ـــــــدیر العی وللإحاطـــــــة بحـــــــدود وســـــــلطات القاضـــــــي الإداري فـــــــي تق

 الداخلیة للقرار الإداري القابل للانفصال وذلك من خلال ما یلي:

 
 

  القانون مخالفة عیب -أولا

إذا كـــــان الأصــــــل أن القـــــرار الإداري القابــــــل للانفصـــــال إنمــــــا یكـــــون مخالفــــــا للقــــــانون 

ــــانون، إلا أن  إذا مــــا شــــابه عیــــب مــــن عیــــوب عــــدم ــــالمعنى الواســــع للق ــــك ب المشــــروعیة، وذل

الفقــــه قــــد درج علــــى اســــتخدام عیــــب مخالفــــة القــــانون بمفهــــوم أضــــیق مــــن المفهــــوم الســــابق، 

والـــــــــذي یتمثـــــــــل بعـــــــــدم مشـــــــــروعیة محـــــــــل القـــــــــرار الإداري القابـــــــــل للانفصـــــــــال، أي عـــــــــدم 

ز القانونیــــــة مشــــــروعیة الأثــــــر الــــــذي یحدثــــــه القــــــرار الإداري القابــــــل للانفصــــــال فــــــي المراكــــــ

ـــــرادللأ ـــــل للانفصـــــال ولمشـــــروعیته أن یكـــــون  2،ف ـــــه یشـــــترط لصـــــحة القـــــرار الإداري القاب لأن

محلــــــه ممكنــــــا قانونــــــا وعلــــــى ذلــــــك یــــــرتبط محــــــل القــــــرار القابــــــل للانفصــــــال بوجــــــه مخالفــــــة 

مجموعــــــة القواعـــــد القانونیـــــة ســــــواء القـــــانون ویقصـــــد بهـــــذا الارتبــــــاط أو الموافقـــــة التطـــــابق ل

 3كانت هذه القواعد مدونة أو غیر مدونة وذلك تبعا لمبدأ تدرجها.

وتظهــــــر عیــــــوب المحــــــل أو مخالفــــــة القــــــانون فــــــي القــــــرار الإداري القابــــــل للانفصــــــال 

ـــــة، كمـــــا تحقـــــق أ ـــــاك مخالفـــــة مباشـــــرة لقاعـــــدة قانونی یضـــــا إذا كانـــــت المخالفـــــة إذا كانـــــت هن

غیـــــر مباشـــــرة، كـــــأن تنكــــــر الإدارة قیـــــام القاعـــــدة القانونیــــــة، أو تعتـــــرف بوجودهـــــا وتفادیهــــــا 

ـــــي  ـــــذهب فـــــي تفســـــیرها أو تأویلهـــــا مـــــذهبا ینفـــــي عـــــن قراراهـــــا عـــــدم المشـــــروعیة ف ولكنهـــــا ت

ــــا  ــــدعوى رهین ــــك الطــــاعن (المــــدعي)، فیكــــون الفصــــل فــــي ال تقــــدیر الإدارة، ویخــــالف فــــي ذل

                                                             
 .141ص ع سابق،حمد عثمان النعیمي: مرجأأبو بكر  - 1
 .83ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -2
 .209ص جمال عباس احمد عثمان: مرجع سابق، -3
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واســــتنادا إلــــى ذلــــك فإنـــــه 1ي بــــه المحكمــــة مــــن تفســــیر أو تأویــــل لتلــــك القاعــــدة،بمــــا تقتضــــ

ــــلاث صــــور  ــــي ث ــــل للانفصــــال للقــــانون ف ــــرار الإداري القاب یمكــــن حصــــر صــــور مخالفــــة الق

 هي: 

 .مخالفة موضوع القرار القابل للانفصال المباشر للقانون -

ــــة التــــي یتعلــــق بهــــا مصــــدر ال خطــــأ - قــــرار القابــــل للانفصــــال فــــي تفســــیر القاعــــدة القانونی

  .موضوع القرار

 2الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع. -

وهـــــو مــــــا ذهـــــب إلیــــــه مجلـــــس الدولــــــة الفرنســــــي فـــــي قراراتــــــه حیـــــث اعتبــــــر أن عــــــدم 

ـــــــدي موافقـــــــة مجلـــــــس دیـــــــوا ـــــــى القـــــــرار الإداري الصـــــــادر مـــــــن المجلـــــــس البل ن المدیریـــــــة عل

ـــــه قـــــد شـــــابه  ـــــى عـــــدم مشـــــروعیة ذلـــــك القـــــرار لكون ـــــرام العقـــــد، یـــــؤدي إل بالتصـــــدیق علـــــى إب

 3عیب مخالفة القانون والذي یوجب بإلغائه من قبل المجلس.

 عیب السبب -ثانیا

لســـــبب فـــــي القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال یعنـــــي صـــــدور قـــــرارا عیـــــب انعـــــدام ا

ـــــدفع الســـــلطة  ـــــة التـــــي ت إداري قابـــــل للانفصـــــال مـــــن دون وجـــــود للوقـــــائع المادیـــــة أو القانونی

الإداریـــــــة لإصــــــــدار هــــــــذا القـــــــرار القابــــــــل للانفصــــــــال أو الخطـــــــأ القــــــــانوني فــــــــي التكییــــــــف 

یـــــــة، أو صــــــدور القــــــرار الإداري نتیجـــــــة القــــــانوني الســــــلیم لهـــــــذه الوقــــــائع المادیــــــة أو القانون

للخطــــأ فــــي تقــــدیر مــــدى ملائمــــة الوقــــائع المادیــــة أو القانونیــــة القائمــــة والثابتــــة أو أهمیتهــــا 

 4أو خطورتها.
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ـــــــرار الإداري  ـــــــة القاضـــــــي الإداري علـــــــى ســـــــبب الق ـــــــك تنحصـــــــر رقاب ـــــــى ذل وبنـــــــاء عل

ــــــة القاضــــــي  ــــــى رقاب ــــــل للانفصــــــال إل ــــــى الوجــــــود المــــــادي للوقــــــائعالقاب ــــــة  ،الإداري عل ورقاب

صــــــحة التكییــــــف القــــــانوني لهــــــا، ورقابــــــة الخطــــــأ البــــــین فــــــي تقــــــدیر مــــــدى أهمیــــــة الوقــــــائع 

 وخطورتها.

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع -/1

ـــــل للانفصـــــال یفـــــرض  ـــــى ســـــبب القـــــرار الإداري القاب ـــــة القضـــــائیة عل فـــــي إطـــــار الرقاب

الوجــــــود المــــــادي للوقـــــائع التــــــي اســـــتندت إلیهــــــا الإدارة فــــــي  القاضـــــي الإداري رقابتــــــه علـــــى

ــــل هــــي  ــــرار ب ــــه الق ــــوم علی ــــي یق ــــائع هــــي الأســــاس الت ــــك الوق ــــار أن تل إصــــدار قراراهــــا باعتب

ــــة عــــدم وجــــود مــــا اســــتندت إلیــــه الإدارة بعــــد القــــرار الإداري القابــــل  دافــــع إصــــداره وفــــي حال

ـــــم یعـــــد غیـــــر مشـــــروع وب ـــــب الســـــبب ومـــــن ث ـــــالي یحكـــــم بإلغـــــاء للانفصـــــال المشـــــوب بعی الت

 1القرار الإداري القابل للانفصال.

 الرقابة على التكییف القانوني للوقائع المادیة أو القانونیة -/2

ــــــــل  ــــــــرار الإداري القاب ــــــــى ســــــــبب الق ــــــــه عل ــــــــت القاضــــــــي حــــــــال رقابت ــــــــي أن یثب لا یكف

ــــــــي ــــــــرار موجــــــــودة  للانفصــــــــال أن تكــــــــون الوقــــــــائع الت اســــــــتندت إلیهــــــــا الإدارة لإصــــــــدار الق

والتــــي  الســــببوســـلیمة فــــي ذاتهــــا، وإنمــــا یجـــب علیــــه أن ینتقــــل إلــــى المرحلـــة الثانیــــة لرقابــــة 

تنصــــــب علــــــى التأكــــــد مــــــن ســــــلامة التكییــــــف أو الوصــــــف القــــــانوني الــــــذي أســــــبغته الإدارة 

 على هذه الوقائع.
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ي للوقـــــــــائع المنســـــــــوبة مــــــــثلا: لا یكفـــــــــي أن یتحقــــــــق القاضـــــــــي مــــــــن الوجـــــــــود المــــــــاد

ـــــانوني لهـــــذه الوقـــــائع  للموظـــــف المعاقـــــب، وإنمـــــا یجـــــب أن یتأكـــــد مـــــن صـــــحة التكییـــــف الق

 1وأنها ترقى لمستوى المخالفة التأدیبیة التي تستوجب التأدیب.

 رقابة الخطأ في تقدیر مدى أهمیة الوقائع أو خطورتها: -/3

ـــــة القضـــــاء الإداري علـــــى أعمـــــال الإدارة وقراراتهـــــا تقـــــف  الأصـــــل أو القاعـــــدة أن رقاب

ــــد المســــتویین الســــابقین (أي رقابــــة الوجــــود المــــادي للوقــــائع، وتكییفهــــا القــــانوني)، حیــــث  عن

ـــــك  ـــــة الوقـــــائع وتناســـــبها مـــــع مضـــــمون القـــــرار، إذ یعـــــود ذل ـــــدخل فـــــي تقـــــدیر أهمی أنـــــه لا یت

فــــــــإن القضــــــــاء الإداري   ذلــــــــكع أصــــــــلا للســــــــلطة التقدیریــــــــة لــــــــلإدارة مصــــــــدرة القــــــــرار ومــــــــ

ـــــى جوانـــــب الملائمـــــة،  ـــــد إل ـــــه لیطـــــال ویمت الفرنســـــي، والمصـــــري والجزائـــــري وســـــع مـــــن رقابت

 2خاصة بالنسبة لقرارات الماسة بحقوق وحریات الأفراد.

 :الإداریةرقابة الخطأ البین في مجال العقود  -/4

ــــزم  مفــــاد هــــذه النظریــــة أنــــه إذا كانــــت الإدارة حــــرة فــــي تقیــــیم وتقــــدیر الوقــــائع، فإنــــه یل

كــــون هـــــذا التقیـــــیم أو التقـــــدیر معقـــــولا ومنطقیــــا، أي ألا یكـــــون مشـــــوبا بخطـــــأ جســـــیم أو یأن 

ــــس الدولــــة فــــي أحكامــــه وقراراتــــه وذلــــك بتوســــیع  3خطــــأ واضــــح وجلــــي، وهــــو مــــا أقــــره مجل

ــــلإدارة،  ــــیص مــــن دائــــرة الســــلطة التقدیریــــة ل ــــى الســــلطة التقدیریــــة والتقل الرقابــــة القضــــائیة عل

ـــــــــالمنطق  ـــــــــي ب ـــــــــزام بضـــــــــرورة التحل ـــــــــى رجـــــــــل الإدارة مـــــــــن الالت ـــــــــك لمـــــــــا تفرضـــــــــه عل وذل

موضــــــوعیة عنـــــــد إجـــــــراء عملیـــــــة التكییـــــــف أو التحكــــــیم التـــــــي یســـــــتند إلیهـــــــا فـــــــي قـــــــراراه وال

                                                             
 .429ص حمدي القبیلات: مرجع سابق، -1
 .290ص بعلي محمد الصغیر: القضاء الإداري (دعوى الإلغاء)، مرجع سابق، -2
بعــة الثانیـة، دار النهضـة العربیــة، مـدى جـواز الطعــن بالإلغـاء فـي منازعــات العقـود الإداریـة، الط حمـد رمضــان:أشـعبان  -3
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ة فــــــي قضــــــاء مجلـــــس الدولــــــة وجـــــد  أنــــــه مــــــن وبعــــــد أن اســـــتقرت هــــــذه الرقابـــــ 1التقـــــدیري،

الملائــــــــم إدخالهــــــــا فــــــــي مجــــــــال العقــــــــود الإداریــــــــة، بحیــــــــث یمكــــــــن اللجــــــــوء إلــــــــى قاضــــــــي 

المشــــروعیة مــــن اجــــل الطعـــــن فــــي القــــرارات الإداریــــة القابلـــــة للانفصــــال عــــن تلــــك العقـــــود 

ــــود الأشــــغال  ــــي عق ــــى هــــذا الاتجــــاه ف ــــد تجل ــــدیر، ولق ــــي التق ــــین ف ــــت مشــــوبة بخطــــأ ب إذا كان

ـــــــــاریخ   commune d’agdeبمقتضـــــــــى الحكـــــــــم الصـــــــــادر فـــــــــي قضـــــــــیة  العامـــــــــة  14بت

 1989.2سبتمبر 

ــــــاریخ  ــــــة  فــــــي هــــــذا الصــــــدد حكمــــــه بت ــــــة الفرنســــــي الحدیث ــــــس الدول ومــــــن أحكــــــام مجل

بــــــــرد الــــــــدعوى المقامــــــــة مــــــــن أحــــــــد المتقاضــــــــین بحجــــــــة عــــــــدم إذ قضــــــــى  29/12/2008

ـــــى  مشـــــروعیة قـــــرار اســـــتبعاده مـــــن المناقصـــــة، بســـــبب ارتفـــــاع أســـــعار عطائـــــه، تأسیســـــا عل

ــــم یكــــن مشــــوبا بخطــــأ بــــین فــــي التقــــدیر، ــــذكر فــــي هــــذا  3أن قــــرار الإدارة ل ومــــن الجــــدیر بال

ـــة ال ـــس الدول ـــه إذا كـــان مجل ـــي المقـــام أن ـــة القاعـــدة العامـــة ف ـــك الرقاب ـــد جعـــل مـــن تل فرنســـي ق

ـــى عقـــود امتیـــاز المرافـــق  لعامـــة، إلا أنـــه قـــد جعلهـــا اســـتثناءمجـــال عقـــود الأشـــغال ا یـــرد عل

                                                             
ثر القضـاء الجزائـري بهـا، تـأزروق العربي: التطور القضائي في مجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة ومـدى  -1

  .123، مجلس الدولة، 2006العدد الثامن، 
تـم 1972مـن دیسـمبر عـام  22تـتلخص وقائعهـا فـي أنـه بتـاریخ  ،88 ص ،نفـس المرجـعحمد رمضـان: أشعبان : أنظر - 2

ــ Appel d’offireالإعــلان عــن مناقصــة عامــة   Agdeة مــن أجــل تنفیــذ بعــض الأعمــال المتعلقــة بتهیئــة وتجمیــل بلدی
وأبرمـت عقـدا مـع بلدیـة  Borderesكتلك المتعلقـة بالطاقـة الكهربائیـة وإنـارة الطـرق، وتـم إرسـاء المناقصـة علـى شـركة 

Agde  مــن أجــل تنفیــذ الأعمــال المعلــن عنهــا فــي المناقصــة، بیــد أن نائــب عمــدة مدینــةBeziers  أصــدر قــرارا بتــاریخ
مـن قـانون إدارة البلــدیات، بعـدم الموافقـة علـى هــذا  312لمـادة ، بموجـب السـلطة الممنوحـة لــه بمقتضـى ا1973مـارس 

 . Borderesالعقد تأسیسا على عدم المقدرة الفنیة لشركة 
ولما عرض الأمر على مجلس الدولـة، بمناسـبة الطعـن علـى حكـم المحكمـة الإداریـة لمدینـة مونبیلیـه والتـي انتهـت فیـه       

، ارتأى أنه لا یوجد من بین أوراق الدعوى ما یؤكـد عـدم المقـدرة الفنیـة للشـركة إلى إلغاء قرار نائب العمدة سالف الذكر
Borderes التــي = =فــي إنجــاز الأعمــال موضــوع المناقصــة، بــل علــى العكــس تبــین لــه مــن خــلال ســوابق الأعمــال

ــم فقــد إنتهــى إ ــه تلــك الشــركة مــن قــدرات فنیــة تؤهلهــا لإنجــاز تلــك الأعمــال، ومــن ث ــد حكــم باشــرتها مــا تتمتــع ب لــى تأیی
بعدم الموافقة على منح عقد لشـركة  Beziersالمحكمة الإداریة لمدینة مونبیلیه المتضمن إلغاء قرار نائب عمدة مدینة 

Borderes .ذلك أن القرار مشوبا بخطأ بین في التقدیر ، 

 .  97ص زینب سالم: مرجع سابق، -3
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ــــق نظریــــة  ــــي قضــــاء هــــذا المجلــــس قوامهــــا عــــدم تطبی ــــث أن القاعــــدة الســــائدة ف العامــــة، حی

ـــــق الأمـــــ ـــــاز، إلا إذا تعل ـــــود الامتی ـــــي عق ـــــدیر ف ـــــي التق ـــــین ف ـــــالقرارات الخاصـــــة الخطـــــأ الب ر ب

 1بمدة عقد الامتیاز.

 عیب الانحراف في استعمال السلطة -ثالثا

بهـــــا المتصـــــل بعنصـــــر الغایـــــة  الانحـــــرافیقصـــــد بعیـــــب إســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة أو 

فـــــي القـــــرار الإداري أي الهـــــدف النهـــــائي الـــــذي یســـــعى مصـــــدر القـــــرار الإداري ویأمـــــل فـــــي 

حقیقــــه، فــــإذا أصــــدرت الســــلطة الإداریــــة القــــرار مــــن أجــــل تحقیــــق غیــــر المصــــلحة العامــــة ت

ـــــــد أســـــــاء اســـــــتعمال  ـــــــذلك یكـــــــون ق ـــــــا لقـــــــراره الإداري فإنـــــــه ب أو الهـــــــدف المخصـــــــص قانون

ــــذي كــــان یتعــــین علیــــه تحقیقــــه ومــــن ثــــم شــــاب قــــراره  ســــلطته، وانحــــرف بهــــا عــــن الهــــدف ال

 2عدم المشروعیة وكان حقیقا بالإلغاء.

ویتجلـــــى هـــــذا العیـــــب بشـــــكل خـــــاص فـــــي میـــــدان الســـــلطة التقدیریـــــة لـــــلإدارة بوصـــــفها 

المجـــــال الطبیعــــــي لظهــــــور إســــــاءة اســــــتعمال الســـــلطة أو الانحــــــراف بهــــــا، بخــــــلاف ســــــلطة 

علـــــى  إســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة بشـــــكل واضـــــح الإدارة المقیـــــدة التـــــي لا یظهـــــر فیهـــــا عیـــــب

زمــــــــة باتخـــــــــاذ القــــــــرار الإداري طبقـــــــــا للقــــــــانون وفـــــــــي حـــــــــدود أســــــــاس أن الإدارة تكـــــــــون مل

ـــــــانون لهـــــــا اســـــــتنادا لأســـــــباب صـــــــحیحة یقرهـــــــا  ـــــــذي رســـــــمه الق اختصاصـــــــها، وبالشـــــــكل ال

ــــــات  ــــــل إثب ــــــه افتراضــــــا لا یقب ــــــة المحــــــددة ل ــــــرار للغای ــــــراض اســــــتهداف الق القــــــانون، مــــــع افت

 3العكس.

ــــة  ومــــن تطبیقــــات عیــــب إســــاءة اســــتعمال الســــلطة فــــي نطــــاق القــــرارات الإداریــــة القابل

للانفصـــــــال عـــــــن العقـــــــد الإداري مـــــــا اســـــــتقر علیـــــــه القضـــــــاء الإداري فـــــــي فرنســـــــا مـــــــن أن 
                                                             

 .40ص شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -1
 .87ص سابق، مرجع سالم: زینب -2
اسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العلـم، إشـراف إبراهیم أحمد حسن: قضـاء الإلغـاء فـي نطـاق العقـود الإداریـة در  -3

  .372ص ،2012حمد إسماعیل، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، أ



 للانفصال القـابلة الإدارية القرارات على القضائية الرقـابة آلية: ........................ الثاني الفصل

127 

تـــــــع بســـــــلطة تقدیریـــــــة فـــــــي إصـــــــدارها قـــــــرار الحرمـــــــان الوقـــــــائي، وأنـــــــه لا یجـــــــوز الإدارة تتم

ــــى قــــرار للقاضــــي ــــة التعقیــــب عل الحرمــــان إلا إذا كــــان مشــــوبا بعیــــب إســــاءة  فــــي هــــذه الحال

ــــــرار بحرمــــــان  ــــــه أن یصــــــدر ق ــــــالوزیر مــــــن حق اســــــتعمال الســــــلطة، أو انعــــــدام الأســــــباب، ف

ــــ ــــة طالمــــا المقــــاول أو المــــورد مــــن دخــــول المناقصــــة الخاصــــة بوزارت ــــا للســــلطة التقدیری ه وفق

لـــــــم یقصـــــــد توقیـــــــع جـــــــزاء علـــــــى المحـــــــروم وإنمـــــــا قصـــــــد اتخـــــــاذ إجـــــــراء تتطلبـــــــه مصـــــــلحة 

  1المرفق.

 عیب الانحراف في استعمال السلطة في صورتین: أن یظهرویمكن 

: وهـــي الحالـــة التـــي تصـــدر فیهـــا الســـلطة تحقیـــق غایـــة بعیـــدة عـــن المصـــلحة العامـــة -1

لإداریــــة المختصــــة قـــــرارا إداریــــا وتســــتهدف مـــــن عملیــــة اتخــــاذه، وإصـــــداره تحقیــــق أهـــــداف ا

ــــــة، أو شخصــــــیة تتنــــــاقض تمامــــــا مــــــع أهــــــداف المصــــــلحة العامــــــة التــــــي  ــــــة، أو مادی معنوی

منحــــــــت مــــــــن أجلهــــــــا هــــــــذه الســــــــلطة الإداریــــــــة والاختصــــــــاص الإداري ومظــــــــاهر الســــــــلطة 

ویتحقــــق هــــذا العیــــب فــــي إطــــار العقــــود الإداریــــة عنــــدما تطــــرح الإدارة  2العامــــة وامتیازاتهــــا.

المختصـــــة التــــــي یتعـــــین علیهــــــا الالتــــــزام بتحقیقهـــــا جانبــــــا، وتعمــــــل علـــــى تحقیــــــق هــــــدف لا 

یمـــــت لتلـــــك المصـــــلحة بصـــــلة، ویتجلـــــى ذلـــــك بتحقیـــــق نفـــــع شخصـــــي للموظـــــف أو محابـــــاة 

ــــــة أن  ــــــة الإداری ــــــاة العملی ــــــي الحی ــــــرا ف ــــــد یحــــــدث كثی ــــــر، فق ــــــوم بعــــــض رجــــــال الإدارة للغی یق

ــــــه 3باســــــتغلال ســــــلطتهم لمصــــــالحهم الشخصــــــیة ونفعهــــــم الــــــذاتي. ــــــك مــــــا قضــــــى ب ومــــــن ذل

(الصــــــومال)  مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي بإلغــــــاء قــــــرار حــــــاكم إحــــــدى المســــــتعمرات الفرنســــــیة

ــــى فكــــرة  Soulierبتعــــدیل اللائحــــة وكــــل الإجــــراءات التــــي اتبعــــت بشــــان الآنســــة  تأسیســــا عل

وبمقابـــــل ذلـــــك انتهـــــى القضـــــاء الإداري المصـــــري إلـــــى  4الانحـــــراف فـــــي اســـــتعمال الســـــلطة،

                                                             
 .369ص ،نفس المرجع -1
 .88ص زینب سالم: مرجع سابق، -2
 .372ص ،مرجع سابق: حسن إبراهیم احمد -3
 .221ص جمال عباس احمد عثمان: مرجع سابق، -4
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ــــــة الســــــویس  ــــــدي لمدین ــــــس البل ــــــب إلغــــــاء القــــــرار الصــــــادر عــــــن المجل ــــــدعوى بطل رفــــــض ال

تحدیـــــــد مـــــــدة التـــــــراخیص بطـــــــرح عملیـــــــة النقـــــــل فـــــــي المزایـــــــدة، وقـــــــرار محـــــــافظ الســـــــویس ب

ــــــرارین المــــــذكورین أنهمــــــا مشــــــوبان  ــــــب إلغــــــاء الق ــــــث اســــــتند المــــــدعي فــــــي طل ــــــة، حی المؤقت

ــــة هــــي الإتــــاوة  ــــة خاصــــة للبلدی ــــق مصــــلحة مالی ــــب اســــتعمال الســــلطة لاســــتهدافهما تحقی بعی

التــــــي نصــــــت علیهــــــا التــــــراخیص وأن هــــــذه المصــــــلحة المالیــــــة لا تعتبــــــر غرضــــــا مشــــــروعا 

أو ســــــحبها كــــــل هـــــو غــــــرض غیــــــر مشـــــروع منطــــــوي علــــــى  ممـــــا یبــــــرر إنهــــــاء التـــــراخیص

إســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة، وقـــــد أسســـــت المحكمـــــة قراراهـــــا علـــــى أن طلـــــب الإلغـــــاء یقـــــوم 

ــــــي أدت إلــــــى ســــــحب  ــــــر ســــــلیم مــــــن القــــــانون، لأن الأســــــباب المالیــــــة الت ــــــى أســــــاس غی عل

ــــم  ــــدخل ضــــمن المصــــلحة العامــــة، ومــــن ث ــــاوة ت ــــع الإت ــــاع المــــدعي عــــن دف التــــراخیص لامتن

ــــات فــــإن الم ــــه مواجهــــة نفق ــــا  لیتســــنى ل ــــذي اســــتهدف بإلغائهــــا أن یفیــــد مالی ــــدي ال ــــس البل جل

ــــة المیزانیــــة  ــــي موازن ــــة إنمــــا اســــتهدف هــــدفا مشــــروعا، ولــــیس شــــك ف إصــــلاح شــــوارع المدین

 1المحلیة من أغراض المصلحة العامة.

تصــــدر الإدارة المختصــــة قــــرار  وهــــو أن الخــــروج عــــن قاعــــدة تخصــــیص الأهــــداف: -2

ــــــك إذا مــــــا حــــــدد  ــــــذي حــــــدده المشــــــرع، وذل ــــــر الهــــــدف الخــــــاص ال إداري، بهــــــدف أخــــــر غی

ــــى تحقیقهــــا عنــــد إصــــدارها بعــــض القــــرارات  المشــــرع لجهــــة الإدارة أغراضــــا معینــــة تســــعى إل

 2الإداریة.

ــــة الفرنســــي ــــس الدول ــــر الحربیــــة الصــــادر  وعلیــــه فقــــد انتهــــى مجل ــــى إلغــــاء قــــرار وزی إل

باســــــتبعاد أحــــــد مــــــوردي الحبــــــوب لأســــــباب تتعلــــــق بقیــــــام هــــــذا الأخیــــــر بانتقــــــاد السیاســـــــة 

ــــأن  ــــة ب ــــوزیر المتمثل ــــس دفــــوع ال ــــم یقبــــل المجل ــــوزیر الحربیــــة وللحكومــــة عمومــــا، ول المالیــــة ل

ـــــالولاء، وأن هـــــذا  ـــــدینون لهـــــا ب المتعهـــــد الحكومـــــة یجـــــب أن  لا تتعـــــاون إلا مـــــع متعهـــــدین ی
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عنــــدما أطلـــــق تصـــــریحاته ضـــــد وزیــــر الحربیـــــة والحكومـــــة قـــــد خــــرج عـــــن خـــــط الـــــولاء هـــــذا 

ــــــه لا یجــــــوز اســــــتبعاد  ــــــالحكم أن ــــــذلك ب ــــــة ل ــــــس الدول ممــــــا یســــــتوجب اســــــتبعاده وانتهــــــى مجل

  1متعهد ما استبعادا أما لأجل غایات غریبة عن التنفیذ الجید للمرفق.

 

 

 الفصل: لخصم

ـــــة هـــــذا الفصـــــل ـــــص فـــــي نهای وبعـــــد هـــــذا العـــــرض وانطلاقـــــا مـــــن المبحـــــث الأول  نخل

ــــــــة  ــــــــة القابل ــــــــرارات الإداری ــــــــى الق ــــــــة القضــــــــاء الإداري عل ــــــــانوني لرقاب ــــــــق بالنظــــــــام الق المتعل

للانفصــــــال عــــــن العقــــــد الإداري، أن القضــــــاء الإداري الكامــــــل هــــــو صــــــاحب الاختصــــــاص 

ك لتناســــب الطبیعــــة الذاتیــــة لمنازعــــات العقــــود مــــع الأصــــیل بمنازعــــات العقــــود الإداریــــة وذلــــ

ـــــه حـــــول اعتـــــداء أو  ـــــدور المنازعـــــة فی ـــــه قضـــــاء شخصـــــي ت دعـــــاوى القضـــــاء  الكامـــــل، لأن

تهدیـــــد علــــــى مركــــــز قــــــانوني شخصــــــي للطــــــاعن ویســــــتهدف مخاصــــــمة الأعمــــــال القانونیــــــة 

رة الذاتیـــة التـــي تـــؤثر علـــى الحقــــوق المكتســـبة للأفـــراد، أمـــا قضــــاء الإلغـــاء ینـــدرج تحـــت فكــــ

قضـــــاء المشـــــروعیة أو القضـــــاء الموضـــــوعي والـــــذي تـــــدور منازعاتـــــه حـــــول تهدیـــــد المراكـــــز 

القانونیـــــة الموضـــــوعیة التـــــي یشـــــغلها الأفـــــراد والتـــــي تســـــتهدف مخاصـــــمة القـــــرارات الإداریـــــة 

الغیـــــر مشـــــروعة، أمـــــا القـــــرارات الإداریـــــة قابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري فهـــــي تقنیـــــة 

ارات المســـــاهمة فـــــي تكـــــوین العقـــــد والتـــــي یمكـــــن فصـــــلها عـــــن للرقابـــــة القضـــــائیة علـــــى القـــــر 

العقـــــــد واعتبارهـــــــا قـــــــرارات إداریـــــــة قابلـــــــة للرقابـــــــة القضـــــــائیة عـــــــن طریـــــــق دعـــــــوى الإلغـــــــاء 

فطبیعــــة هــــذه القــــرارات تفــــرض رفــــع دعــــوى إلغــــاء لكونهــــا تمثــــل قــــرارات تصــــدر عــــن الإدارة 
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طبیعتهـــــا إلـــــى  بصـــــفة منافیـــــة للمشـــــروعیة فهـــــي ذات طبیعـــــة ممیـــــزة وخاصـــــة تنتمـــــي بحكـــــم

 قضاء الإلغاء دون العقد.  

ـــــة للانفصـــــال عـــــن  ـــــول دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد القـــــرارات الإداریـــــة القابل أمـــــا بالنســـــبة لقب

العقـــــد الإداري فلابـــــد مـــــن تـــــوفر شـــــروط وإجـــــراءات مقـــــررة مـــــن أجـــــل قبولهـــــا وتتمثـــــل هـــــذه 

ــــرارات الإداریــــة یــــة وهــــي الصــــفة والمصــــلحة والأهل ،الشــــروط فــــي الشــــروط العامــــة بكــــل الق

إضـــــــافة إلــــــــى  قــــــــرار إداري وفـــــــي المیعـــــــاد القــــــــانونيوأن تنصـــــــب دعـــــــوى الإلغــــــــاء علـــــــى 

ــــــل للانفصــــــال وذلــــــك  ــــــرار الإداري القاب ــــــك لخصوصــــــیة وتمییــــــز الق الشــــــروط الخاصــــــة وذل

بتوجیــــه دعــــوى إلغــــاء ضــــد القــــرار الإداري القابــــل للانفصــــال ولــــیس ضــــد العقــــد ذاتـــــه وأن 

قـــد وصــــفة الطـــاعن فـــي الـــدعوى باعتبــــاره یكـــون محـــل القـــرار ممـــا یقبــــل الانفصـــال عـــن الع

 طعن مقدم من المتعاقد مع  الإدارة أو من الغیر.

لغـــــاء القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال أمـــــا بخصـــــوص أســـــباب وأوجـــــه الطعـــــن بإ

عــــن العقــــد الإداري فشــــأنه شــــأن الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرارات بصــــفة عامــــة وذلــــك بإلغائــــه 

ـــــوب المشـــــر  ـــــا بأحـــــد عی ـــــي إذا صـــــدر معیب ـــــانون أو الانحـــــراف ف ـــــة كمخالفـــــة الق وعیة الداخلی

اســــــتعمال الســـــــلطة أو عیـــــــب فــــــي الســـــــبب أو الخارجیـــــــة كعیــــــب الاختصـــــــاص أو الشـــــــكل 

ــــــ ،والإجــــــراءات ــــــوع مــــــن الخصوصــــــیة والتمییــــــز لهــــــذا الق رار لارتباطــــــه لكــــــن مــــــع وجــــــود ن

ن یكــــــون القــــــرار الإداري القابــــــل للانفصــــــال مشــــــروعا ولكــــــن العقــــــد بالعملیــــــة العقدیــــــة كــــــأ

المتصــــــل بــــــه غیــــــر مشــــــروع فأســــــاس الطعــــــن هنــــــا هــــــو عــــــدم مشــــــروعیة العملیــــــة العقدیــــــة 

قــــدیر المرتبطــــة بــــالقرار فالقاضــــي یبحــــث فــــي هــــذه الحالــــة مــــدى مشــــروعیة العملیــــة ذاتهــــا لت

نـــــه یمكـــــن الاســـــتناد لعـــــدم مشـــــروعیة العقـــــد فـــــي الطعـــــن ســـــلامة القـــــرار موضـــــوع الطعـــــن وأ

یــــــر معیــــــب، وذلــــــك لأن لقاضــــــي تجــــــاوز بالإلغــــــاء مــــــع كــــــون القــــــرار القابــــــل للانفصــــــال غ

ــــــق مــــــن  ــــــة للتحقی ــــــة التعاقدی الســــــلطة (قاضــــــي الإلغــــــاء) الحــــــق فــــــي فحــــــص ســــــلامة العملی

ــــق مــــن ســــلامة أركــــان  ــــة قاضــــي الإلغــــاء التحق ــــرار الإداري، فمــــن صــــمیم ولای مشــــروعیة الق
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الســــبب والمتمثــــل فــــي ركــــن  ،القــــرار الإداري فــــي موضــــوع الطعــــن ومــــن بــــین هــــذه الأركــــان

اقعیـــة أو القانونیــــة التـــي تحــــدث قبـــل إصـــدار القــــرار وتـــؤدي إلــــى إصـــداره فــــإذا الظـــروف الو 

كــــان الحكــــم الصــــادر بإلغــــاء القــــرار القابــــل للانفصــــال قــــد اســــتند فــــي الإلغــــاء علــــى عــــدم 

ـــد ولا  مشـــروعیة العقـــد ذاتـــه فـــإن مـــا قـــرره قاضـــي الإلغـــاء فـــي هـــذا الصـــدد یلـــزم قاضـــي العق

 العیوب التي أثبتها قاضي الإلغاء. یسمح له بالقضاء بصحة العقد وخلوه من 
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تتنـــــوع القــــــرارات الإداریــــــة المتصــــــلة بالعقــــــد الإداري والقابلــــــة للانفصــــــال عنــــــه بــــــأنواع 

ـــــاك قـــــرارات تصـــــدر فـــــي  ـــــة التـــــي تصـــــدر فیهـــــا هـــــذه القـــــرارات، فهن متعـــــددة حســـــب المرحل

مراحـــل ســـابقة علــــى عملیـــة إبـــرام العقــــد والتـــي تتخـــذها الإدارة كقــــرارات ممهـــدة لإبـــرام العقــــد 

ـــــه الإداري ـــــي تفـــــنن الفق ـــــرام العقـــــد والت ـــــة إب ـــــرن وتصـــــاحب عملی ـــــة تقت ـــــاك قـــــرارات إداری ، وهن

 والقضاء الإداري في الكشف عنها رغم معاصرتها لعملیة إبرام العقد.

كمــــا أن هنــــاك قــــرارات إداریــــة صــــادرة فــــي مرحلــــة لاحقــــة لعملیــــة إبــــرام العقــــد الإداري 

 .والصادرة عادة في مرحلة تنفیذ العقد الإداري

نــــا یثــــار التســــاؤل عــــن نطــــاق تطبیــــق نظریــــة القــــرارات القابلــــة للانفصــــال عــــن ومــــن ه

ــــــــة أو یتســــــــع نطاقهــــــــا لیشــــــــمل كــــــــل  ــــــــد الإداري؟ وهــــــــل تقتصــــــــر علــــــــى مرحلــــــــة معین العق

 وما هي المرحلة التي تطبق فیها نظریة القرارات القابلة للانفصال؟ المراحل؟

ـــــة ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى، هـــــل یقتصـــــر الطعـــــن بالإلغـــــاء علـــــى القـــــرارات ا لإداریـــــة القابل

ــــــه یتســــــع لیشــــــمل عــــــلاوة علــــــى ذلــــــك  للانفصــــــال عــــــن العقــــــد والمتصــــــلة بــــــه؟ أم أن نطاق

الشـــــــروط التـــــــي یتضـــــــمنها العقـــــــد الإداري، بحیـــــــث یمكـــــــن اللجـــــــوء مباشـــــــرة إلـــــــى القاضـــــــي 

 الإداري للطعن بدعوى الإلغاء في العقد الإداري ذاته؟

ــــلا ــــى ث ــــم تقســــیم هــــذا الفصــــل إل ــــى هــــذه الأســــئلة ت ــــة عل ــــث تــــم وللإجاب ث مباحــــث حی

ــــــة  ــــــى الطعــــــن بالإلغــــــاء فــــــي القــــــرارات الصــــــادرة فــــــي مرحل التطــــــرق فــــــي المبحــــــث الأول إل

انعقـــــاد العقـــــد (إبرامــــــه)، وتـــــم تخصـــــیص المبحــــــث الثـــــاني للطعـــــن بالإلغــــــاء فـــــي القــــــرارات 

وتــــم التطــــرق للطعــــن بالإلغــــاء ضــــد العقــــد الإداري ذاتــــه  ،الصــــادرة فــــي مرحلــــة تنفیــــذ العقــــد

 في المبحث الثالث

ـــــد ا ـــــاد العق ـــــة انعق ـــــي مرحل ـــــرارات الصـــــادرة ف ـــــي الق ـــــاء ف لمبحـــــث الأول: الطعـــــن بالإلغ

 (إبرامه) 
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ــــد  ــــاد العق ــــة انعق ــــي مرحل ــــي تصــــدر عــــن الإدارة ف ــــرارات الت اعتبــــر القضــــاء الإداري الق

ــــــرن بهــــــذا  ــــــرام، وأخــــــرى تقت ــــــة الإب ــــــة تســــــبق عملی ــــــي تتكــــــون مــــــن قــــــرارات إداری الإداري والت

 داریة قابلة للانفصال.الإبرام وتتعاصر معه، قرارات إ

ــــة للتنفیــــذ،  ــــرارات النهائیــــة والقابل ــــد مــــن الق ــــة تصــــدر العدی ــــالإدارة خــــلال هــــذه المرحل ف

والتـــي تســـاهم فــــي تكـــوین العملیــــة العقدیـــة، فمنهــــا مـــا یســـبق ویمهــــد لإبـــرام العقــــد ومنهـــا مــــا 

یصـــــاحب ویتعاصــــــر مــــــع عملیـــــة الإبــــــرام، كمــــــا قـــــد تلحــــــق بعــــــض القـــــرارات بــــــإبرام العقــــــد 

ــــــد أجــــــاز نفســــــه، و  ــــــه وق ــــــد الإداري، وتتمیــــــز عن ــــــذاتیتها عــــــن العق تحــــــتفظ هــــــذه القــــــرارات ب

ـــــــة والطعـــــــن فیهـــــــا  ـــــــة العقدی ـــــــة عـــــــن العملی ـــــــرارات الإداری القضـــــــاء الإداري فصـــــــل هـــــــذه الق

وهـــــو مـــــا ســـــتتم دراســـــته مـــــن خـــــلال هـــــذا المبحـــــث وذلـــــك بـــــالتطرق إلـــــى الطعـــــن  1بالإلغـــــاء

بالإلغــــاء فــــي القــــرارات الســــابقة علــــى إبــــرام العقــــد فــــي المطلــــب الأول والطعــــن بالإلغــــاء فــــي 

 .قرارات مرحلة إبرام العقد

 ام العقد الإداري المطلب الأول: الطعن بالإلغاء في القرارات السابقة على إبر 

ـــــالقرارات  ـــــرام العقـــــد، وهـــــي تســـــمى ب ـــــد مـــــن القـــــرارات الممهـــــدة لإب تصـــــدر الإدارة العدی

ـــــین  ـــــة، ویجـــــب التفرقـــــة ب ـــــة العقدی ـــــل فصـــــل هـــــذه القـــــرارات عـــــن العملی المدعمـــــة للعقـــــد ویقب

ــــــه ــــــد ذات ــــــدي وبــــــین   العق ــــــاط التعاق ــــــین الرب ــــــارة أدق ب ــــــة لــــــه، أو بعب ــــــرارات المكون ــــــین الق وب

ـــــر مســـــتقلة عـــــن القـــــرارات الإدا ـــــرارات تعتب ـــــاده إذ أن هـــــذه الق ـــــف علیهـــــا انعق ـــــي یتوق ـــــة الت ری

العقــــــد ویجــــــوز الطعــــــن فیهــــــا بالإلغــــــاء اســــــتقلالا فــــــي المواعیــــــد والشــــــروط العامــــــة المقــــــررة 

قـــــــره القضـــــــاء الإداري الفرنســـــــي والمصـــــــري ، وهـــــــو مـــــــا أ2بالنســـــــبة إلـــــــى الطعـــــــن بالإلغـــــــاء

ــــي  ــــة التــــي تســــاهم ف ــــرارات الإداری ــــث أنهمــــا یقــــبلان الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد الق والجزائــــري حی

                                                             
ــى، دار أ -1 ــة، الطبعــة الأول ــة للانفصــال فــي مجــال العقــود الإداری ــة القابل ــة القــرارات الإداری شــرف محمــد خلیــل حمــاد: نظری

  .84ص ،2010الفكر الجامعي، مصر، 
 .143ص ،2015العندلي محمد مقبل سالم: اثأر العقد الإداري، دار وائل للنشر، طبعة أولى، سنة  -2
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وعلیــــه فــــالقرارات الصــــادرة أثنــــاء المراحــــل التمهیدیــــة ، 1تكــــوین العقــــد وتقبــــل الانفصــــال عنــــه

ـــــل الطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء اســـــتقلالا عـــــن  ـــــة قابلـــــة للانفصـــــال تقب للتعاقـــــد هـــــي قـــــرارات إداری

ـــــأثیر فـــــي المراكـــــز  ـــــة مـــــن شـــــأنها الت ـــــد الإداري شـــــریطة أن تكـــــون هـــــذه القـــــرارات نهائی العق

ــــراد ــــذكر  2،القانونیــــة للأف ــــرارات مــــن الأمــــور الصــــعبة ســــنكتفي ب ولمــــا كــــان حصــــر هــــذه الق

قات الإداریــــــة بصـــــــفة عامــــــة وبمــــــا أن الصـــــــفســــــبة للعقــــــود أهمهــــــا فــــــي هــــــذه المرحلـــــــة بالن

ــــة  العمومیــــة هــــي عقــــود إداریــــة ســــیتم تخصــــیص الفــــرع الثــــاني لدراســــة أهــــم القــــرارات  القابل

 للانفصال عن الصفقة العمومیة في المرحلة التمهیدیة 

 الفرع الأول: القرارات الصادرة في العقود الإداریة بصفة عامة

عـــــــن ســـــــلطة الوصـــــــایة بـــــــالترخیص أو الموافقـــــــة علـــــــى  وتتمثـــــــل بـــــــالقرارات الصـــــــادرة

 .القرارات الصادرة من جهة إداریة أو مجلس محلي بالتعاقدو  الإجراء

القـــــــرارات الإداریـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن ســـــــلطة الوصـــــــایة الخاصـــــــة بـــــــالترخیص أو  -أولا

 التعاقد الموافقة على إجراء

ملــــــك ســـــــلطة تعتبــــــر الأعمــــــال الإداریــــــة التــــــي تصـــــــدر عــــــن وزارات الدولــــــة، التــــــي ت

الوصـــــایة علـــــى الإدارات والمرافـــــق العامـــــة، قـــــرارات قابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــود الإداریـــــة 

ـــــــرارات  التـــــــي تبرمهـــــــا هـــــــذه الإدارات والمرافـــــــق، فالقضـــــــاء الإداري الفرنســـــــي یعتبـــــــر "أن الق

الإداریــــة المتخــــذة مــــن قبــــل ســــلطة الوصــــایة قــــرارات قابلــــة للانفصــــال عــــن العقــــود الإداریــــة 

ــــــــ ــــــــت ب ــــــــة أوالتراخیص أو ســــــــواء تعلق ــــــــت  الموافق ــــــــد الإداري، أو كان ــــــــى العق التصــــــــدیق عل

تهــــــدف إلــــــى رفــــــض إبــــــرام العقــــــد الإداري، وبالتــــــالي یمكــــــن الطعــــــن فیهــــــا بالإلغــــــاء بشــــــكل 

                                                             
  .175ص ،2013 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،إلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال محمد سمیر محمد جمعة: -1
ابـة القضـاء الإداري علـى الأعمـال الإداریـة المفصـلة عـن العقـد، مـذكرة ماجسـتیر فـرع الدولـة نور الوجود كریم الـنفس: رق -2

  .23ص ،2013-2012والمؤسسات العمومیة، إشراف حمید بن علیة، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر،
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ـــي مثـــل هـــذه الإجـــراءات  ـــك أنـــه ف ـــة العقدیـــة. كمـــا یمكـــن الطعـــن بهـــا وذل مســـتقل عـــن العملی

 . 1رالإداریة تبرز إرادة الإدارة المنفردة أي سلطة الأم

قـــــره مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي بقبولـــــه الطعـــــن فـــــي القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن وهـــــو مـــــا أ

ســــــلطة الوصـــــــایة الإداریـــــــة عــــــن أعمـــــــال الهیئـــــــات اللامركزیــــــة باعتبارهـــــــا قـــــــرارات إداریـــــــة 

قـــــرارات ســـــلطة الوصـــــایة عـــــدوانا  نهائیـــــة قابلـــــة للانفصـــــال، وذلـــــك فـــــي حالـــــة مـــــا تضـــــمنت

ـــــــة الفرنســـــــي الطعـــــــن  ـــــــس الدول ـــــــل مجل ـــــــه قب ـــــــة، وعلی ـــــــات المحلی ـــــــى اختصاصـــــــات الهیئ عل

الموجــــه مــــن البلدیــــة بإلغــــاء قــــرار التصــــدیق الصــــادر مــــن المــــدیر باعتبــــاره ســــلطة وصــــایة، 

ــــــرم بواســــــطة  ــــــة قابلــــــة للانفصــــــال عــــــن العقــــــد المب إذ أن هــــــذه القــــــرارات تعــــــد قــــــرارات إداری

وهــــــو مــــــا یتضـــــح بخصــــــوص قــــــرارا ســـــلطة الوصــــــایة فــــــي قضـــــیة مــــــارتن كمــــــا  ، 2البلدیـــــة

 أسلفنا. 

 القرارات الصادرة من جهة إداریة أو مجلس محلي  -ثانیا

ـــــد والمـــــداولاتوتكـــــون  ـــــة العامـــــة ولا ســـــیما  بالتعاق ـــــات الإداری ـــــي تـــــدور داخـــــل الهیئ الت

رام العقـــــد وقـــــد اثبــــت مجموعـــــة مـــــن التســــاؤلات حـــــول هـــــذا المجــــالس المحلیـــــة الخاصـــــة بــــإب

النـــوع مــــن القــــرارات، كونهـــا مجــــرد قــــرارات نهائیـــة أو باتــــة، ومــــن ثـــم لا یجــــوز الطعــــن فیهــــا 

بالإلغــــــاء، علــــــى أســــــاس أن الطعــــــن بالإلغــــــاء لا یوجــــــه إلا إلــــــى القــــــرارات النهائیــــــة، إلا أن 

ـــوع ـــس الدولـــة الفرنســـي قبـــل الطعـــن بالإلغـــاء فـــي هـــذا الن مـــن القـــرارات، حیـــث اعتبرهـــا  مجل

فــــــي تقریــــــره فــــــي  boudouinقــــــرارات نهائیــــــة وقــــــد أوضــــــح هــــــذا المعنــــــى مفــــــوض الدولــــــة 

بتــاریخ   sociéte anonyme toouristique de la vallée du lautaretقضــیة 

"إن مـــــــداولات المجــــــالس البلدیـــــــة أو العامــــــة تكـــــــون نموذجــــــا للقـــــــرارات  1975نــــــوفمبر  06
                                                             

ـــة الأعمـــال المتصـــلة والأعمـــال المنفصـــلة وتطبیقاتهـــا فـــي المنازعـــات الإداریـــة، أنظـــر:  -1 ـــاروق محمـــد المعـــالیقي: نظری ف
  .300ص ، لبنان،2014المؤسسة الحدیثة للكتاب، الطبعة الأولى، 

- Michel Rousset et Olivier Rousset : Droit administratif (le contentieux administratif), 2ème 
édition, Presse Universitaire de Grenoble, Paris, 2004, p.117 

 .86ص خلیل حماد: مرجع سابق، أشرف محمد -2
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اعتبـــــرت منـــــذ أكثـــــر مـــــن نصـــــف قـــــرن قابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الواجبـــــة التنفیـــــذ التـــــي 

 1المتعلقة به بسبب طابعها كقرارات صادرة عن إرادة واحدة".

 الفرع الثاني: القرارات الصادرة في الصفقات العمومیة

ــــــى مر  ــــــة تلجــــــأقبــــــل الوصــــــول إل ــــــرام الصــــــفاقات العمومی ــــــة إب ــــــى  حل ــــــة إل الإدارة المعنی

ــــــام بمجموعــــــة مــــــن الإجــــــراءات ــــــد مــــــن القــــــرارات مثــــــل: ،القی الإعــــــلان عــــــن  واتخــــــاذ العدی

ـــــرار   ـــــت وق ـــــرارات لجـــــان الب ـــــرارات اســـــتلام العطـــــاءات وفحصـــــها وق الصـــــفقة وشـــــروطها، وق

إرســــاء الصــــفقة، واختیــــار المتعاقــــد معهــــا وغیرهــــا هــــذه القــــرارات الصــــادرة بإرادتهــــا المنفــــردة 

ــــــة وتعــــــد جــــــزءا مــــــن بنیانهــــــا، ولا یمكــــــن تصــــــور هــــــذه  ــــــة التعاقدی ــــــان العملی تــــــدخل فــــــي بنی

 2لـــــــك القـــــــرارات إلا لتحقیـــــــق العملیـــــــة العقدیـــــــة (الصـــــــفقة العمومیـــــــة)،الإجـــــــراءات واتخـــــــاذ ت

الإداریـــــة الصـــــادرة  والقاعـــــدة العامـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال هـــــي إمكانیـــــة فصـــــل هـــــذه القـــــرارات

عــــــن المصــــــلحة المتعاقــــــدة، وإمكــــــان الطعــــــن فیهــــــا بالإلغــــــاء اســــــتقلالا عــــــن العقــــــد بســــــبب 

تجــــاوز الســــلطة إذا مــــا شــــابها وجــــه مـــــن أوجــــه عــــدم المشــــروعیة، دون أن یكــــون لإلغائهـــــا 

  3مساس بذات العقد.

القابلــــــــة للانفصــــــــال عــــــــن الصــــــــفقة وعلیــــــــه ســــــــوف نتطــــــــرق إلــــــــى بعــــــــض القــــــــرارات 

ــــي یقبــــل  ــــة والت ــــرام الصــــفقة العمومی ــــل إب ــــة مــــا قب ــــي مرحل ــــي تصــــدرها الإدارة ف ــــة الت العمومی

 .القضاء فیها الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة أو مخالفتها لمبدأ المشروعیة

 القرارات المتعلقة باختیار إجراء الإبرام -أولا

                                                             
و عمـر عبـد  43، صمصـر ،دار النهضـة العربیـة ،التطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء فـي العقـد الإداريمحمد السناري:  -1

، 2013للانفصال عن العقد الإداري، مجلـة الحقـوق، العـدد الأول، الكویـت، الرحمان البوریني: القرارات الإداریة القابلة 
 ..522ص 

ــرام العقــود الإداریــة بطریــق المناقصــاتأبــو بكــر الصــدیق عمــر:  -2 ــى ســلطة الإدارة فــي إب ــة القضــائیة عل منشــورات  ،الرقاب
  .34-33ص ،الحلبي الحقوقیة، لبنان

 .98ص حمد: مرجع سابق،اشرف محمد خلیل أ -3
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ــــ ار أســــلوب التعاقــــد بمــــا یحقــــق المصــــلحة العامــــة القاعــــدة هــــي حریــــة الإدارة فــــي اختی

إذا لــــــم یوجــــــد نــــــص تشــــــریعي یفــــــرض علیهــــــا إتبــــــاع طریقــــــة معینــــــة كطلــــــب العــــــروض أو 

فقــــــد رســــــمت قــــــوانین وأنظمــــــة الصــــــفقات العمومیــــــة القواعــــــد الخاصـــــــة  ،إجــــــراء التراضــــــي

المنظمـــــة لـــــذلك، فقـــــد كانـــــت هـــــذه القواعـــــد فـــــي بدایـــــة الأمـــــر مقـــــررة لمصـــــلحة الإدارة، وإذا 

ــــــــى ضــــــــرورة مســــــــاندة الطعــــــــن خا ــــــــك إل ــــــــت الإدارة أحكــــــــام تلــــــــك القواعــــــــد لا یــــــــؤدي ذل لف

ببطلانهــــــا، ولكــــــن ســــــرعان مــــــا تغیــــــرت هــــــذه النظــــــرة لتلــــــك القواعــــــد،  وتقــــــررت للمصــــــلحة 

ــــك القواعــــد مــــن قبــــل جهــــة الإدارة  ــــل الجمیــــع، فمخالفــــة تل العامــــة وینبغــــي احترامهــــا مــــن قبی

   1سیؤدي إلى إمكان الطعن بتجاوز السلطة.

ــــان مــــن قبــــل الإدارة  ــــة یمكــــن أن تثــــار مخالفت ــــي إطــــار الصــــفقات العمومی ــــالي وف وبالت

 أو المصلحة المتعاقدة والتي یمكن تصورها في صورتین هما:

عـــــدم  -لشـــــكل والإجــــراءات فــــي إبـــــرام العقــــد الطعــــن بالإلغــــاء ومخالفـــــة قواعــــد ا -/1

: قـــــد تكـــــون الإدارة ملزمـــــة بموجـــــب -ات التـــــي یســـــتلزمها القـــــانونإتبـــــاع الإدارة للإجـــــراء

ـــــرام العقـــــد كمـــــا لـــــو تلجـــــأ إلـــــى إجـــــراء التراضـــــي  ـــــاللجوء إلـــــى أســـــلوب معـــــین لإب ـــــانون ب الق

البســــیط أو  التراضـــــي بعـــــد الاستشــــارة بـــــدلا مـــــن اللجــــوء إلـــــى طلـــــب العــــروض  فـــــلا تثـــــار 

ــــار ا ــــة وحریــــة فــــي اختی ــــلإدارة ســــلطة تقدیری ــــل فــــي إبــــرام المشــــكلة إذا كــــان ل لأســــلوب الأمث

ـــــار إذا مـــــا  ـــــر أن المشـــــكلة تث ـــــى أســـــلوب معـــــین غی ـــــاللجوء إل ـــــانون ب عقودهـــــا ولا یلزمهـــــا الق

ــــانون الإدارة باتخــــاذ أســــلوب  ــــزم الق التراضــــي البســــیط أو التراضــــي بعــــد الاستشــــارة   إجــــراءأل

وخالفـــــت الإدارة هـــــذا الـــــنص واتبعـــــت أســـــلوب اطلـــــب العـــــروض  ففـــــي هـــــذه الحالـــــة یجـــــوز 

 2بالإلغاء ضد تلك القرارات بسبب مخالفة القانون.الطعن 

                                                             
 .95ص ،رف محمد خلیل أحمد: مرجع سابقأش -1
 .23ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -2
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ـــة المناقصـــات  -/2 ـــي حال ـــر المشـــروعة الصـــادرة ف ـــة غی ـــرارات الإداری ـــاء الق الطعـــن بإلغ

ــــــدما تتعاقــــــد الإدارة بأســــــلوب المناقصــــــة  والمزایــــــدات: ــــــدة فإنهــــــا تتخــــــذ خلالهــــــا  أوعن المزای

ــــــرارات مثــــــل الإعــــــلان عــــــن المناقصــــــة وفحــــــص العطــــــاءات سلســــــلة مــــــن الإجــــــر  اءات والق

 والمفاضلة بینها،  وإرساء المناقصة أو المزایدة على متقدم أخر.

ــــدات  القاعــــدة العامــــة هــــي إمكــــان فصــــل القــــرارات الصــــادرة بشــــأن المناقصــــات والمزای

ــــي  ــــدات ووضــــع شــــروط المناقصــــة والإعــــلان عنهــــا وتلق ووضــــع شــــروط المناقصــــات والمزای

لعطـــــــاءات والمفاضـــــــلة بینهـــــــا وإرســـــــاء المناقصـــــــة...الخ وإمكـــــــان الطعـــــــن فیهـــــــا بالإلغـــــــاء ا

  1استقلالا عن العقد ذاته بأسلوب تجاوز السلطة.

 قرار الإعلان عن الصفقة -ثانیا

ــــــار  ــــــي إطــــــار إعــــــلان  ة عــــــنوهــــــو عب ــــــة ف ــــــد موجهــــــة مــــــن الإدارة الراغب دعــــــوى للتعاق

مواصـــــفات معینـــــة للشـــــروط العامـــــة للتعاقـــــد إلـــــى الكافـــــة أو لفئـــــة معینـــــة بحســـــب طریـــــق أو 

ــــــــه الإدارة وتتطلبــــــــه الاحتیاجــــــــات الفعلیــــــــة والمصــــــــلحة  وســــــــیلة التعاقــــــــد الــــــــذي تتعامــــــــل ب

حیــــث یعــــد الإعــــلان مــــن أهــــم إجــــراءات إبــــرام الصــــفقات العمومیــــة والتــــي تكــــرس  2العامــــة،

افســـــة والمبـــــادئ المكملـــــة لـــــه وهمـــــا مبـــــدأي المســـــاواة والشـــــفافیة بإحـــــدى المبـــــادئ لمبـــــدأ المن

ــــــب العمــــــومي والاســــــتعمال الحســــــن للمــــــال العــــــام المنصــــــوص  ــــــي تضــــــمن نجاعــــــة الطل الت

والتــــــي تعتبـــــــر  15/247علیــــــه بموجــــــب نــــــص المــــــادة الخامســـــــة مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي 

   3.مبادئ الحوكمة الرشیدة في الصفات العمومیة

                                                             
 .169ص ،2002الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، دمشق،  برهان زریق: نظریة البطلان في العقد الإداري، -1
مذكرة ماجسـتیر فـي القـانون العـام  نفصلة وتطبیقاتها على الصفقات العمومیة،طالب بن دیاب إكرام: القرارات الإداریة الم -2

، 2017-2016جامعة أبـو بكـر بلقایـد تلمسـان،  المعمق، إشراف عزاوي عبد الرحمان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .102ص

الرقابة على القرارات الإداریة المنفصلة الصادرة أثناء المرحلـة التمهیدیـة للصـفقة العمومیـة، مجلـة : عمیروش دسعا طیبي -3
  .78ص ،2019الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الرابع، العدد الأول، سنة 
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فهـــــو  لزامـــــيلیة المســـــبقة ذات الطـــــابع الإویعتبـــــر هـــــذا الإجـــــراء مـــــن الإجـــــراءات الشـــــك

ــــــب عــــــن مخالفــــــة  ــــــاذ القــــــرار الإداري، ویترت شــــــكلیة مــــــن الشــــــكلیات الجوهریــــــة اللازمــــــة لنف

 قابلیة للإلغاء.الالشكلیات الجوهریة للقرار الإداري 

للانفصـــــال  وعلیــــه یعتبـــــر القضـــــاء الإداري الإعـــــلان عـــــن الصـــــفقة قـــــرارا إداریـــــا قـــــابلا

وهریـــــا تلتـــــزم المصـــــلحة المتعاقـــــدة عـــــن العملیـــــة العقدیـــــة الكلیـــــة، ویمثـــــل إجـــــراء شـــــكلیا وج

باتخـــــاذه فـــــي كافـــــة أشـــــكال طلـــــب تقـــــدیم العـــــروض، ویشـــــترط لســـــلامة قـــــرار الإعـــــلان هـــــذا 

  1.مراعاة الشروط الشكلیة والموضوعیة المتعلقة بمضمون الإعلان

 القرارات المتعلقة باختیار المتعاقد مع الإدارة -ثالثا

ــــ ــــي مقدمــــة هــــذه الق ــــب عــــروض، ویــــأتي ف ــــا كــــان الإجــــراء طل ــــرار الإرســــاء، أی رارات ق

مناقصـــــة، أو ممارســـــة قـــــرار رفـــــض الإرســـــاء (الاســـــتبعاد) واعتبـــــار الإجـــــراء فاشـــــلا وهـــــي 

 2.مهمة موكلة إلى لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

ــــــى الإرســــــاء قــــــرار -/1 : وهــــــو التــــــزام جهــــــة الإدارة بإحالــــــة موضــــــوع المناقصــــــة مــــــثلا عل

ــــل ســــعرا ــــرار الصــــادر عــــن لجنــــة فــــتح  3،صــــاحب العطــــاء الأفضــــل شــــروطا والأق وهــــو الق

ـــــیم العـــــروض حســـــب المـــــادة  ن لأ 15/247مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي  72 ،71الأظرفـــــة وتقی

نح المؤقــــت، اختصاصــــها مقیــــد بتحدیــــد أفضــــل وأصــــلح العــــروض خــــلال إصــــدار قــــرار المــــ

ــــذي مــــن شــــأ ــــرار ال ــــي إبــــرام نه مســــاعدة الهــــذا الق ــــرار النهــــائي ف جهــــة المختصــــة باتخــــاذ الق

ــــین المترشــــح ــــار مــــا ب ــــة الصــــفقة، لأنهــــا لا یمكنهــــا ســــوى اختی ــــولین مــــن طــــرف لجن ین المقب

 رفة وتقییم العروض.ظفتح الأ
                                                             

 .80ص المرجع، نفس -1
مكتبـة الوفـاء القانونیـة، مجدي الشامي: رقابة القضاء وشان التعویض وإعادة التوازن المالي للعقـد الإداري، طبعـة أولـى،  -2

 .242مصر، ص
 

ف إبراهیم أحمد حسن: قضـاء الإلغـاء فـي نطـاق العقـود الإداریـة دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العلـم، إشـرا -3
 .141ص ،2012حمد إسماعیل، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، أ
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ـــــؤثر فـــــي المراكـــــز القانونیـــــة  ـــــي قـــــد ت ـــــیم العـــــروض مـــــن القـــــرارات الت ـــــرار لجنـــــة تقی فق

ــــــة الطعــــــ ــــــم إمكانی ــــــل لأصــــــحاب العطــــــاء المســــــتبعد ومــــــن ث ــــــك القــــــرارات مــــــن قب ن ضــــــد تل

المتعهـــــدین الــــــذین تــــــم اســـــتبعاد عروضــــــهم فبمجــــــرد اســــــتبعاد عـــــرض وقبــــــول أخــــــر یعتبــــــر 

ـــــه تقـــــدیم طعـــــن أمـــــام القضـــــاء  ـــــذي یحـــــق ل ـــــلأذى بصـــــاحب العـــــرض المســـــتبعد وال إلحاقـــــا ل

 1.الإداري بدعوى الإلغاء

ــــه فقــــد اســــتقر القضــــاء الإ داري علــــى إخضــــاع هــــذا القــــرار لاختصــــاص قاضــــي وعلی

ــــــث یجــــــوز لصــــــاحب  ــــــة للانفصــــــال عــــــن العقــــــد، حی ــــــاره مــــــن القــــــرارات القابل الإلغــــــاء باعتب

ـــــــة بـــــــرفض  ـــــــرار الصـــــــادر مـــــــن قبـــــــل اللجن ـــــــوض إقامـــــــة دعـــــــوى بإلغـــــــاء الق العطـــــــاء المرف

 2.عطائه

 :عاد من التقدم للتعاقد، وقرار الحرمان)قرار رفض الإرساء (قرار الاستب -/2

حـــــــــــد العـــــــــــروض ر تصـــــــــــدره الإدارة ویتضـــــــــــمن اســـــــــــتبعاد أوهـــــــــــو قـــــــــــرا الاســـــــــــتبعاد: -أ/

المناقصــــــــة العامــــــــة) لأســــــــباب تحــــــــددها الإدارة فــــــــي القــــــــرار ( (العطــــــــاءات) المقدمــــــــة فــــــــي

الصـــــادر فهـــــو قـــــرار ذو طبیعـــــة موضـــــوعیة،  فهـــــو لا ینصـــــب علـــــى شـــــخص معـــــین وإنمـــــا 

ات التـــــي لا تتـــــوفر فیهـــــا الشـــــروط التـــــي یحـــــددها القـــــانون أو التـــــي تـــــرد یوجـــــه إلـــــى العطـــــاء

والتــــــي ســــــماها المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي قــــــانون  3،بعــــــد الموعــــــد المحــــــدد لتقــــــدیم العطــــــاءات

ـــــة  ـــــدم، ویرجـــــع  ســـــبب اســـــتبعاد   15/247الصـــــفقات العمومی ـــــض العـــــروض المق بقـــــرار رف

 مقدم في المناقصة إلى إحدى الحالات التالیة:عطاءات العرض ال

أي عـــــــدم ( عـــــــدم اســـــــتفاء العـــــــرض للشـــــــروط المطلوبـــــــة والمتمثلـــــــة فـــــــي شـــــــرط الآجـــــــال -

ـــــي إیـــــداع العـــــروض) ك  إیـــــداع العـــــرض خـــــارج الآجـــــال المحـــــددةمراعـــــاة المـــــدة المحـــــددة ف

                                                             
 .25ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، - 1
 .37ص أبو بكر الصدیق عمر: مرجع سابق، -2
 .146ص براهیم أحمد حسن: مرجع سابق،إ -3
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ــــــداعها، والشــــــروط المتعلقــــــة بشــــــكل  ــــــداع العــــــروض ومكــــــان إی ــــــق بطریقــــــة إی الشــــــرط المتعل

 1.ون التعهداتومضم

ـــــة  - ـــــوظیفي أو المواصـــــفات التقنی ـــــامج ال حالـــــة العـــــروض التـــــي لا تســـــتوفي متطلبـــــات البرن

ـــــــرام ( اعـــــــة المتعـــــــین بلوغهـــــــا والمنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي دفـــــــاتر الشـــــــروط،أو النج ـــــــة إب حال

 2.نتقائیة)الصفقة بطریق الإستشارة الإ

علـــــى اقتـــــراح لجنـــــة فـــــتح الأظرفـــــة وتقیـــــیم العـــــروض المـــــادة  حالـــــة رفـــــض العـــــرض بنـــــاء -

 من نفس المرسوم. 72

لــــــــم یتضــــــــمن التزامــــــــا بتلبیــــــــة شــــــــرط  لمقــــــــدم مــــــــن متعهــــــــد أجنبـــــــي إذاحالـــــــة العــــــــرض ا -

ســــتثمار فــــي نفــــس میــــدان النشــــاط فــــي إطــــار شــــراكة مؤسســــة خاضــــعة لقــــانون الجزائــــري الإ

 15/247.3من المرسوم  84یحوز أغلبیة رأس مالها جزائریون مقیمون المادة 

باســـــتبعاد بعــــض العطـــــاءات المقدمــــة فـــــي عملیــــة تعاقدیـــــة وعلیــــه فـــــالقرارات الصــــادرة 

ــــة بحجــــة عــــدم تــــوفر الشــــروط فــــي هــــذه العطــــاءات أو لورودهــــا بعــــد المیعــــاد، تعتبــــر  معین

  4.من القرارات الإداریة التي أجاز القضاء الطعن فیها بالإلغاء على حدة

ـــــوهـــــو مـــــا أ ـــــل الطعـــــن المقـــــدم مـــــن المقـــــاولین أو قـــــره مجلـــــس الدول ة الفرنســـــي كمـــــا قب

المـــوردین الــــذین اســــتبعدوا بصــــورة غیــــر مشــــروعة مـــن دخــــول المناقصــــة بــــالطعن فــــي قــــرار 

 5.المناقصة ذاته

                                                             
تنظــیم الصــفقات العمومیـــة  المتضـــمن، 2015ســبتمبر  16المـــؤرخ فــي  247/ 15، المرســوم الرئاســي 66، 65المــواد  -1

  .2015سبتمبر  20الصادر في  50ج ر عدد وتفویضات المرفق العام، 
 ، نفس المرجع.15/247من المرسوم الرئاسي  67المادة  -2

 .97ص طالب بن دیاب إكرام، مرجع سابق، -3
 .178-177ص محمد سمیر محمد جمعة: مرجع سابق، -4
حمد عثمـان: النظریـة العامـة وتطبیقاتهـا فـي مجـال إلغـاء العقـود الإداریـة فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة، أجمال عباس  -5

  .345، ص2007مصر،  ي الحدیث،المكتب العرب
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ـــــرار الإداري الصـــــادر باســـــتبعاد بعـــــض العطـــــاءات أن یكـــــون  ـــــي الق ـــــرض ف كـــــذلك یفت

ــــــز الطعــــــن فیهــــــا بالإلغــــــاء، إذ لا  ــــــي تجی ــــــب مــــــن العیــــــوب الت ــــــر مشــــــوب بعی مشــــــروعا وغی

ــــرار الإداري الصــــادر باســــتبعاد العطــــاء مــــن  ــــع مــــن الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد الق یوجــــد مــــا یمن

ــــــد صــــــدو  ــــــة الفرنســــــي المناقصــــــة، عن ــــــر مشــــــروعة، وقــــــد حكــــــم مجلــــــس الدول ره بصــــــورة غی

حــــــد العطــــــاءات مــــــن المناقصــــــة لوجــــــود تنــــــازع القــــــرار الإداري الصــــــادر باســــــتبعاد أبإلغـــــاء 

قضــــائي بــــین الإدارة وصــــاحب العطــــاء بالشــــكل الــــذي یجعــــل مــــن قــــرار الاســــتبعاد مشـــــوبا 

 1.بعیب الانحراف بالسلطة

وممــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه فـــــي هـــــذا المجـــــال أن الأعمـــــال الســـــابقة أو اللاحقـــــة علـــــى 

ـــــــل الط ـــــــل للانفصـــــــال عـــــــن العقـــــــد الإداري لا یقب ـــــــرار الإداري القاب عـــــــن فیهـــــــا بالإلغـــــــاء الق

ــــــــرار والتعلیمــــــــات والم ــــــــة، وأیضــــــــا الآراء ومنهــــــــا الأعمــــــــال التحضــــــــیریة للق نشــــــــورات الدوری

 ستشاریة.الإ

ــــــر  ــــــي تســــــبق تحری ــــــة الت ــــــل الطعــــــن بالإلغــــــاء ضــــــد الإجــــــراءات التمهیدی كــــــذلك لا یقب

العقـــــد، ولكـــــن لـــــیس لهـــــا طبیعـــــة القـــــرارات الإداریـــــة مثـــــل إجـــــراءات التحقیـــــق الســـــابقة علـــــى 

 .2قد وتوقیعهتحریر الع

هـــــي قـــــرارات الحرمـــــان التـــــي تصــــــدرها  (إقصـــــاء المتنافســــــین): قـــــرارات الحرمـــــان  -ب/

ــــدة ویكــــون  ــــي المناقصــــة أو المزای جهــــة الإدارة بحرمــــان بعــــض الأشــــخاص مــــن الاشــــتراك ف

ذلــــــك كــــــإجراء شخصــــــي ینصــــــب علــــــى شــــــخص معــــــین بالــــــذات، أو كــــــإجراء عــــــام یطبــــــق 

عــــــدد غیــــــر محــــــدود مــــــن المناقصــــــات، ولمــــــدة محــــــدودة أو غیــــــر محــــــدودة وحســــــب  علــــــى

ـــزام ســـابق مثـــل حـــدوث أخطـــاء جســـیمة مـــن  الأحـــوال وذلـــك إمـــا بســـبب التنفیـــذ المعیـــب لالت

                                                             
، الطبعـة الأولـى، دار )دراسـة مقارنـة( ات الإداریة القابلة للانفصال عن العقـد الإداريالقرار حمادة الدلیمي: حبیب إبراهیم  -1

  .102ص ،2016الأیام للنشر والتوزیع، العراق، 
 .46-45ص مرجع سابق، :محمد السناري -2
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أو یتعلــــــق الأمــــــر بمصــــــلحة عامــــــة) أو كأســــــلوب وقــــــائي لتعلــــــق الأمــــــر بالمصــــــلحة ( قبلــــــه

الإقصـــــاء  15/247مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي  75مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة  . وهـــــو1العامـــــة

ـــــت أو نهـــــائي. ـــــة ســـــواء كـــــان الإقصـــــاء مؤق ـــــي الصـــــفقات العمومی وهكـــــذا  مـــــن المشـــــاركة ف

ـــــــــي المناقصـــــــــات  ـــــــــرارات الإدارة بحرمـــــــــان بعـــــــــض الأشـــــــــخاص مـــــــــن الـــــــــدخول ف تعتبـــــــــر ق

عاقــــد مــــن والمزایــــدات أو بشــــطب أســــماء الــــبعض الأخــــر مــــن قــــوائم غیــــر المســــموح لهــــم بالت

 2.القرارات التي یجوز الطعن فیها بالإلغاء

اء قــــره مجلــــس الدولــــة الفرنســــي والمصــــري حیــــث أوضــــحت محكمــــة القضــــوهــــو مــــا أ

نـــــه مــــن المبـــــادئ الأساســــیة التـــــي الإداري فــــي مصــــر فـــــي أحــــد أحكامهـــــا الــــذي ورد فیهــــا أ

بــــین المتنافســــین،  عــــلان عــــن حریــــة المنافســــة والمســــاواةلعامــــة: الإتخضــــع لهــــا المناقصــــة ا

والمقصــــود بحریــــة المنافســــة هــــو حــــق الأفــــراد فــــي التقــــدم للمناقصــــة دون منــــع الإدارة لأحــــد 

ـــــه مـــــن ـــــة القضـــــاء  ســـــتبعادوالاالتنـــــافس... وقـــــرارات الحرمـــــان  مـــــنهم أو حرمان تخضـــــع لرقاب

لطة، إذا كـــــان القـــــرار قـــــد الإداري أو الطعـــــن فیهـــــا أمامـــــه بالإلغـــــاء لإســـــاءة اســـــتعمال الســـــ

ـــــه كالأســـــباب السیاســـــیة مـــــثلا، لمـــــا یجـــــوز  صـــــدر للصـــــالح العـــــام أو لأســـــباب لا تتصـــــل ب

ــــه بالإلغــــاء لعــــدم قیــــام الأســــباب المبــــررة للاســــتبعاد أو الحرمــــان أو عــــدم صــــحة  الطعــــن فی

 3.هذه الأسباب

ـــــــــة الصـــــــــادرة بحرمـــــــــان بعـــــــــض الأشـــــــــخاص أو عمومـــــــــا إن كافـــــــــة القـــــــــرارات  الإداری

اســــــتبعاد بعــــــض العطــــــاءات یجــــــب أن تصــــــدر بصــــــورة مشــــــروعة بالشــــــكل الــــــذي لا یخــــــل 

ـــــي تقـــــوم علیهـــــا  ـــــادئ الأساســـــیة الت ـــــي تعـــــد مـــــن المب ـــــین المتنافســـــین والت بقاعـــــدة المســـــاواة ب

 المناقصــــــات والمزایــــــدات العامــــــة، والتــــــي تلــــــزم الإدارة بقبــــــول مــــــا یتقــــــدم لهــــــا مــــــن طلبــــــات

                                                             
 .35ص أبو بكر الصدیق عمر: مرجع ساق، -1
 .344ص حمد عثمان: مرجع سابق،أجمال عباس  -2
 .100ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -3
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ــــــك  ــــــان مخالفــــــة الإدارة لتل ــــــم ف ــــــة، ومــــــن ث طالمــــــا أنهــــــا مســــــتجمعة لكافــــــة الشــــــروط المطلوب

  1.القاعدة یؤدي إلى بطلان إجراءات المناقصة أو المزایدة

 قرار المنح المؤقت -رابعا

وهــــــــو إجــــــــراء إعلامــــــــي بموجبـــــــــه تخطــــــــر الإدارة المتعاقــــــــدة المتعهــــــــدین والجمهـــــــــور 

ـــــى أعلـــــى تنقـــــیط فیمـــــا باختیارهـــــا ا ـــــر النهـــــائي لمتعاقـــــد مـــــا، نظـــــرا لحصـــــوله عل لمؤقـــــت وغی

ــــــي ــــــائج تقیــــــیم  2،یخــــــص العــــــرض المــــــالي والعــــــرض التقن ــــــغ نت ــــــارة عــــــن أداة لتبلی فهــــــو عب

ـــــــة  ـــــــة، أمـــــــا بقی ـــــــة للمتعهـــــــد الحـــــــائز علـــــــى الصـــــــفقة بصـــــــفة مؤقت العـــــــروض التقنیـــــــة والمالی

ــــــازة الصــــــفقة العمومیــــــة فیمكــــــنهم الاطــــــلاع علــــــى المتعهــــــدین الــــــ ذین لــــــم یتمكنــــــوا مــــــن حی

النتـــــائج المفصـــــلة لتقیـــــیم ترشـــــیحاتهم وعروضـــــهم التقنیـــــة والمالیـــــة، مـــــن خـــــلال الـــــدعوة فـــــي 

ــــــل المصــــــلحة جــــــل المتعاقــــــدة للاتصــــــال بمصــــــالحها فــــــي أ إعــــــلان المــــــنح المؤقــــــت مــــــن قب

  3.منح المؤقت للصفقةأقصاه ثلاث أیام ابتداء من الیوم الأول لنشر إعلان ال

وعلیــــــه اعتبــــــر القضــــــاء الإداري قــــــرار المــــــنح المؤقــــــت للصــــــفقة، قــــــرارا إداریــــــا قــــــابلا 

ن الطعــــن فیــــه بالإلغــــاء علــــى اســــتقلال، لتــــوافره علــــى خصــــائص القـــــرار یمكــــ 4،للانفصــــال

 CHALON SURالإداري، حیــــث قضــــت المحكمــــة الإداریــــة الفرنســــیة فــــي قضــــیة 

MARNE ـــــــاریخ لمبرمـــــــ"بـــــــبطلان صـــــــفقة الدراســـــــات ا ـــــــوبر  06ة بت ن قـــــــرار لأ 1993أكت

رام المــــنح المؤقـــــت جـــــاء بعـــــد تفــــاوض غیـــــر قـــــانوني أثنـــــاء تقــــدیم العـــــروض أي بـــــدون احتـــــ

 5.النصوص القانونیة

 المطلب الثاني: الطعن بالإلغاء في قرارات مرحلة إبرام العقد 
                                                             

 .103-102ص نفس المرجع، -1
 .107ص طالب بن دیاب إكرام: مرجع سابق، -2
 .78ص طایبي سعاد عمیروش: مرجع سابق، -3

4 - Debbash Charles, Ricci Jean Claude, contentieux administratif , 6 eme édition, DALLOZ  
Paris , 1994,p 584. 

 .107ص طالب بن دیاب إكرام: مرجع سابق، -5
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ـــــــد یســـــــهل فصـــــــلها عـــــــن  ـــــــرام العق ـــــــى إب ـــــــة والســـــــابقة عل ـــــــرارات التمهیدی ـــــــت الق إذا كان

ــــك بالنســــبالعقدیــــة والطعــــن فیهــــا اســــتقلالا، فــــإالعملیــــة  ــــى خــــلاف ذل ــــرارات ن الأمــــر عل ة للق

المعاصــــرة لعملیـــــة إبــــرام العقـــــد، إذ أن عملیــــة فصـــــل القــــرارات الإداریـــــة التــــي تصـــــدر عنـــــد 

  1.إبرام الإدارة لعقدها تكون أكثر دقة وصعوبة

ـــــوعین مـــــن  ـــــي ن ـــــد وتتعاصـــــر معـــــه ف ـــــرن بـــــإبرام العق ـــــي تقت ـــــل هـــــذه القـــــرارات الت وتتمث

ت همــــــا: القــــــرارات الصـــــادرة باعتمــــــاد العقــــــد أو إبرامـــــه والقــــــرارات الصــــــادرة بــــــرفض القـــــرارا

 إبرام العقد أو إتمامه، وهو ما سنبینه كما یلي: 

 الفرع الأول: القرارات الصادرة باعتماد العقد أو إبرامه

وهـــــي القـــــرارات التـــــي یكـــــون محلهـــــا اعتمـــــاد نتـــــائج الإرســـــاء وإبـــــرام العقـــــد ولا یشـــــترط 

ــــــل  أن یكــــــون هــــــذا ــــــرار صــــــریحا ب ــــــب)الق ــــــث أن  یمكــــــن أن یكــــــون ضــــــمنیا (وهــــــو الغال حی

 2.توقیع العقد من قبل السلطة المختصة یسبقه دائما قرار مفترض بإبرام العقد ذاته

ــــإن  ــــدا مــــدنیا ف ــــة عق ــــیس البلدی ــــرم رئ ــــدما یب ــــه "عن ــــو بقول ــــه هوری ــــه الفقی ــــر عن ــــث عب حی

ــــإبرام العقــــد وفــــق  الأمــــور تجــــري كمــــا ــــه عــــن رغبتــــه ب ــــو أنــــه اتخــــذ مســــبقا قــــرارا أعلــــن فی ل

 3.لشروط معینة، إن هذا القرار الإداري الضمني یسبق العقد وینفصل عنه"

ــــــائج الإرســــــاء تســــــمیة  ــــــدخل الســــــلطة المختصــــــة باعتمــــــاد نت ــــــى ت ــــــق عمومــــــا عل ویطل

العقـــــد  اعتمـــــادفـــــي هـــــذا الإطـــــار یجـــــب ألا یخـــــتلط مفهـــــوم و  la probationالاعتمـــــاد، 

ــــه  ــــى العقــــد ذات ــــالمعني المبــــین أعــــلاه مــــع مفهومــــه بمعنــــى تصــــدیق الســــلطة الوصــــائیة عل ب

ـــــائق  ـــــة وث ـــــان بإحال ـــــزم الإدارة المتعاقـــــدة فـــــي بعـــــض الأحی بعـــــد إبرامـــــه حیـــــث أن القـــــانون یل

ــــة،  ــــه مــــن نتــــائج تعاقدی ــــر مــــا توصــــلت إلی ــــد إلــــى إدارة أخــــرى لتق لا مــــن نتــــائج ناجمــــة العق

                                                             
 .116ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -1
 .164إبراهیم أحمد حسن: مرجع سابق:  -2
 .309ص فارق محمد المعالیقي: مرجع سابق، -3
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وقـــــد طـــــور القضـــــاء الإداري الفرنســـــي نظریـــــة القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال  1،عـــــن الإرســـــاء

ـــــي مجـــــال العقـــــود الإداریـــــة إلـــــى حـــــدودها الســـــامیة، وذلـــــك بقبولـــــه لطعـــــن الإلغـــــاء ضـــــد  ف

ـــــــد مـــــــن الجهـــــــة المختصـــــــة ـــــــإبرام العق ـــــــرار الإداري الصـــــــادر ب ـــــــع)،  الق ـــــــرار التوقی ـــــــذلك (ق ب

  2.باعتبار أن ذلك القرار إنما یمثل قرارا إداریا قابلا للانفصال عن العقد نفسه

بمناســـــبة  1911وهـــــو مـــــا اســـــتقرت علیـــــه أحكـــــام مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي منـــــذ ســـــنة 

بــــین العقــــد نفســــه أي  commune de ousse suzanحكمــــه الصــــادر فــــي قضــــیة 

تبــــــادل التعبیــــــر عــــــن إرادة الإدارة وإرادة المتعاقــــــد معهــــــا، وبــــــین القــــــرار الإداري الضــــــني أو 

الـــــــذي یســــــبق إبـــــــرام العقــــــد وقـــــــد أكــــــد القضـــــــاء  acte administrativeالافتراضــــــي 

ــــى 3الفرنســــي مــــا ورد فــــي حكمــــه الســــابق فــــي العدیــــد مــــن أحكامــــه اللاحقــــة ــــك عل ، ومــــن ذل

والــــــذي قبـــــل فیــــــه المجلـــــس الطعــــــن بالإلغــــــاء  1970ســـــبیل المثــــــال حكمـــــه الصــــــادر ســـــنة 

ــــد مــــن قبیــــل الجهــــة الإداریــــة التــــي  ــــالتوقیع علــــى إبــــرام العق ضــــد القــــرار الإداري الصــــادر ب

هــــا حـــــق مناقشـــــة موضـــــوع العقـــــد فقـــــط، أمـــــا التوقیـــــع علیـــــه فیكـــــون مـــــن اختصـــــاص جهـــــة ل

وحســــب أحكـــــام مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فإنـــــه لا یبــــرر الطعــــن فــــي قـــــرار  ،4إداریــــة أخــــرى

ـــــــاع المخـــــــ ـــــــد أو عـــــــدم إتب ـــــــع العق ـــــــرام إلا لســـــــببین: إمـــــــا عـــــــدم الاختصـــــــاص بتوقی تص الإب

 بالتوقیع الإجراءات الشكلیة التي یفرضها القانون.

 chambre deفــــي قضــــیة  1934نــــوفمبر  9كــــذلك فــــي حكمــــه الصــــادر فــــي  

commerce de tamatave  ــــإبرام ــــل الطعــــن الموجــــه ضــــد قــــرار المــــدیر ب عنــــدما قب

ـــــل  ـــــدي، كمـــــا قب ـــــس البل ـــــه مـــــن المجل ـــــة ل ـــــة المخول ـــــي مـــــدى تجـــــاوزه للوكال ـــــد والنظـــــر ف العق

                                                             
 .265ص ،نفس المرجعإبراهیم أحمد حسن:  -1
 .118ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -2
لطعــن بالإلغـاء فـي منازعــات العقـود الإداریـة، الطبعــة الثانیـة، دار النهضـة العربیــة، شـعبان أحمـد رمضــان: مـدى جـواز ا -3

 .58ص ،2016مصر، 
 .119ص مرجع،نفس  الحبیب إبراهیم حمادة الدلیمي:  -4
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ــــــه الطعــــــن بالإ ــــــة لمخالفت ــــــى الإتفاقی ــــــالتوقیع عل ــــــوزیر ب ــــــرار الصــــــادر مــــــن ال لغــــــاء ضــــــد الق

 1936فبرایــــــر  7للشـــــكلیات التـــــي یفرضـــــها القـــــانون، وذلــــــك فـــــي حكمـــــه الصـــــادر بتـــــاریخ 

 departement de la creuse.1في قضیة 

ویلاحـــــظ أن القضـــــاء الإداري الفرنســــــي قـــــد أخــــــذ بفكـــــرة الفصــــــل بـــــین العقــــــد الإداري 

ر إبــــرام العقــــد عمــــلا منفصــــلا عــــن العقــــد الإداري، وبــــین قــــرار إبــــرام العقــــد، فهــــو یعتبــــر قــــرا

ویمكـــن أن ینفصــــل هــــذا القــــرار بصــــورة شــــكلیة عــــن العقــــد، كــــالقرار الصــــریح الــــذي یصــــدر 

عـــــن الســـــلطة المختصـــــة فـــــي الإدارة المتعاقـــــدة بالموافقـــــة علـــــى إبـــــرام العقـــــد، بحیـــــث یعتبـــــر 

ــــلإدارة المتعاقــــدة، كمــــا أ نــــه یمكــــن أن لا ینفصــــل قــــرار الموافقــــة هــــذا هــــو الالتــــزام النهــــائي ل

ـــــاك قـــــرار صـــــریح صـــــادر مـــــن  هـــــذا القـــــرار بصـــــورة شـــــكلیة عـــــن العقـــــد، أي ألا یكـــــون هن

ـــــة إن قـــــرار إبـــــرام العقـــــد یظهـــــر مـــــن خـــــلال  الإدارة المتعاقـــــدة بـــــإبرام العقـــــد، فـــــي هـــــذه الحال

إبـــــرام العقـــــد ذاتـــــه، بحیـــــث لا یمكـــــن فصـــــله مادیـــــا عـــــن العقـــــد إنمـــــا یمكـــــن فصـــــله فكریــــــا 

 2.وقانونیا عنه

وقـــــد اعتنـــــق القضـــــاء الإداري المصـــــري ذات الـــــنهج الـــــذي اعتنقـــــه القضـــــاء الفرنســـــي 

ــــررت محكمــــة  ــــد، حیــــث ق ــــرارات إبــــرام العق ــــاء التعاقــــد ومنهــــا ق ــــرارات الصــــادرة أثن بصــــدد الق

ـــــــاریخ القضـــــــاء الإداري فـــــــي حكمهـــــــ ـــــــایر  18ا الصـــــــادر بت ـــــــأ 1956ین ـــــــذي ب ـــــــرار ال ن " الق

یصــــــدر مــــــن جهــــــة الإدارة بــــــإبرام عقــــــد مــــــن العقــــــود یمثــــــل إفصــــــاح الإدارة عــــــن إرادتهــــــا 

 3.ثر قانوني معینئفها المقررة قانونا بقصد إحداث أالملزمة أثناء قیامها بأداء وظا

                                                             
الإداریــة و عــاطف محمــد شــوقي ســید أحمــد الشــهاوي: القــرارات  59ص  شــعبان أحمــد رمضــان: مرجــع ســابق،أنظــر:  -1

القابلة للانفصال في قضاء مجلس الدولة الفرنسـي والمصـري، رسـالة لنیـل درجـة الـدكتوراه، إشـراف عمـر حلمـي فهمـي، 
 .313، ص 2007كلیة الحقوق عین شمس،مصر، 

 .310ص فاروق محمد المعالیقي: مرجع سابق، -2
 .958ص ،2017 ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،القرارات الإداریةحمد إبراهیم المسلماني: أمحمد  -3
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ــــرارات كمــــا نجــــد أن المشــــرع ا ــــرارات (ق ــــة مــــن الق ــــى هــــذه النوعی ــــص عل ــــري قــــد ن لجزائ

ـــــه المـــــادة  ـــــة وهـــــو مـــــا نصـــــت علی ـــــرام) فـــــي مجـــــال الصـــــفقات العمومی مـــــن المرســـــوم  4الإب

ـــــــــــت علیهـــــــــــا الســـــــــــلطة 15/247الرئاســـــــــــي  ـــــــــــة إلا إذا وافق : " لا تكـــــــــــون الصـــــــــــفقات نهائی

 المختصة.

كقــــــرار إداري لقــــــرار الإبــــــرام  ى المشــــــرع الجزائـــــري أنــــــه رغــــــم تحدیـــــدهوالملاحـــــظ علــــــ 

ــــــه  ــــــم یشــــــر بصــــــراحة إلــــــى طبیعت یتخــــــذ فــــــي شــــــكل موافقــــــة الســــــلطة المختصــــــة، إلا أنــــــه ل

 كقرار إداري قابل للانفصال عن الصفقة).( القانونیة

ــــــابلا  ــــــا ق ــــــرارا إداری ــــــل ق ــــــرار الســــــلطة المختصــــــة باعتمــــــاد الصــــــفقة یمث ــــــإن ق ــــــه ف وعلی

ــــــالي قــــــابلا للطعــــــن بالإلغــــــاء  ن دعــــــوى القضــــــاء عــــــ اســــــتقلالاللانفصــــــال عــــــن العقــــــد وبالت

الكامـــــل، وقـــــد ســـــار مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي إلـــــى أخـــــر الشـــــوط فـــــي فصـــــل قـــــرارات إبـــــرام 

العقـــــود حـــــین فصـــــل فــــــي قـــــرار توقیـــــع العقــــــد ذاتـــــه وأجـــــاز توجیــــــه دعـــــوى الإلغـــــاء ضــــــده 

ــــدى توقیــــع العقــــد یســــبقه قــــرار  ــــى أنــــه ل ــــالتوقیعمســــتندا إل  ضــــمني مــــن الســــلطة المختصــــة ب

ـــــي هـــــذه  ـــــد فف ـــــرام هـــــذا العق ـــــه إب ـــــرجم محل ـــــع یت ـــــرار ملمـــــوس لكـــــن التوقی ـــــة لا وجـــــود لق الحال

وجـــــوده وانــــــدماج هــــــذا القــــــرار ضــــــمن العقــــــد لا یحــــــول دون انفصــــــاله بشــــــكل افتراضــــــي أو 

 1.تصوري

ولقــــــد تعــــــرض مســــــلك القضــــــاء الإداري الســــــالف والمتمثــــــل فــــــي التفرقــــــة بــــــین القــــــرار 

ـــذي تقـــوم بمقتضـــاه الإد ـــد وبـــین الال ـــاد مـــن جانـــب الفقـــهارة بـــإبرام العق لأنـــه  عقـــد نفســـه للانتق

ـــــین متطـــــابقتین  ـــــالتعبیر عـــــن إرادت ـــــة ب ـــــه طبیعتـــــه المتمثل یحلـــــل العقـــــد خلافـــــا لمـــــا تقتضـــــي ب

ــــــراض أن كــــــل منهمــــــا تصــــــرف  ــــــین وافت ــــــك بعــــــزل كــــــل مــــــن هــــــاتین الإرادت ــــــوافقتین وذل ومت

ــــك التصــــرف المنفــــرد الصــــ ــــرادي ومــــن ثــــم قبــــول الطعــــن ضــــد ذل ادر عــــن الإدارة فقــــط، إنف

وهــــــذا یعنــــــي أن هــــــذه التفرقــــــة مضــــــطلعة جــــــدا وتعلــــــق دور القضــــــاء علــــــى كیفیــــــة تحریــــــر 
                                                             

 .27ص سابق، مرجع: النفس كریم الوجود نور -1
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صــــحیفة الــــدعوى، حیــــث أنــــه إذا كــــان الطعــــن موجهــــا ضــــد العقــــد ذاتــــه فیجــــب رفضــــه أمــــا 

  1.إذا كان الطعن بالإلغاء موجها ضد قرار توقیع العقد فیجوز قبوله

حـــــاول جانـــــب مـــــن الفقـــــه العربـــــي فـــــي مصـــــر تحدیـــــدا الخـــــروج  الانتقـــــادبمقابـــــل هـــــذا 

 الاجتهــــادإلــــى مــــا توصــــل إلیــــه  بالاســــتنادمـــن هــــذا المشــــكل القــــانوني ولتبریــــر هــــذا المســـلك 

ـــــي یعـــــد فیهـــــا  ـــــي العقـــــد الإداري، واللحظـــــة الت ـــــة الإیجـــــاب والقبـــــول ف المصـــــري حـــــول عملی

ة المصـــــــري لا یبـــــــرم بمجـــــــرد صـــــــدور قـــــــرار مبرمـــــــا، فالعقـــــــد الإداري وفقـــــــا لمجلـــــــس الدولـــــــ

ــــم  ــــى عل ــــرار الإبــــرام إل ــــذلك، بــــل یجــــب أن یصــــل ق إبرامــــه مــــن جانــــب الســــلطة المختصــــة ب

ـــــــا نكـــــــون أمـــــــام  الموجـــــــب خـــــــلال ـــــــى هـــــــذا فإنن ـــــــة المنصـــــــوص علیهـــــــا، وعل المـــــــدة القانونی

ــــــالإبرامتصــــــرفین منفصــــــلین ومســــــتقلین عــــــ ــــــة  ن بعضــــــهما، قــــــرار الإدارة ب ــــــة التعاقدی والعملی

وتنـــــتج أثارهـــــا بوصـــــول قـــــرار الإدارة بــــالإبرام إلـــــى علـــــم الموجـــــب، وبالتـــــالي فـــــإن  التــــي تـــــتم

  2.قانوني افتراضقرار إبرام العقد یكون حقیقیا مستقلا ولیس قائما على مجرد 

ـــــس  ـــــه مجل ـــــذي اســـــتند علی ـــــانوني ال ـــــر الأســـــاس الق ـــــه لا یكفـــــي لتبری ـــــبعض أن ـــــرى ال وی

ــــة المصــــري فــــي فصــــل قــــرار الإبــــرام لأنــــه إذا كــــان الدولــــة  ــــس الدول الفرنســــي ومــــن ثــــم مجل

ــــي مصــــر،  ــــد معــــه ف ــــول الإدارة بــــإبرام العق ــــرار قب ــــرم مــــع علــــم الموجــــب بق ــــد الإداري یب العق

، وبالتـــــالي إذا ســـــلمنا بصـــــلاحیة هـــــذا 3فإنــــه یبـــــرم بمجـــــرد صـــــدور قـــــرار الإبـــــرام فــــي فرنســـــا

حلیــــل بالنســــبة إلــــى مصــــر فإنــــه لا یصــــح بالنســــبة لفرنســــا التــــي نشــــأت فیهــــا فكــــرة فصــــل الت

ـــــانوني الـــــذي اســـــتند علیـــــه مجلـــــس الدولـــــة  ـــــرار إبـــــرام العقـــــد فضـــــلا عـــــن أن الأســـــاس الق ق

الفرنســـــي عنـــــدما أقـــــر هـــــذه الفكـــــرة یكمـــــن فـــــي كونـــــه قـــــد أدرك بشـــــكل مـــــا أن التعبیـــــر عـــــن 

عاقدیـــــــة وخصوصـــــــا فـــــــي مرحلـــــــة الإبـــــــرام لا إرادة الإدارة فــــــي مختلـــــــف مراحـــــــل العملیـــــــة الت

یمكــــن أن یــــتم كمــــا لــــدى الأفــــراد كمــــا افتــــرض أن العقــــد الإداري لا یمكــــن أن یبــــرم بشــــكل 
                                                             

 .245ص مجدي الشامي، مرجع سابق، -1
 .168ص إبراهیم أحمد حسن: مرجع سابق، -2
 .245ص ،مرجع سابقمجدي الشامي:  -3



 الإداري قدالع مراحل مختلف في للانفصال القـابلة الإدارية القرارات في بالإلغاء الطعن: ... لثالثا الفصل

151 

بـــــات بنـــــاءا علـــــى إجـــــراء أو عمـــــل مـــــادي بحـــــت هـــــو التوقیـــــع أو الســـــلطة المختصـــــة حـــــین 

تقــــــدم علــــــى توقیــــــع العقــــــد لابــــــد مــــــن أن نتأكــــــد مــــــن إتمــــــام جمیــــــع المراحــــــل الســــــابقة وفقــــــا 

 1.نون ووفقا لما تقتضیه المصلحة العامةللقا

ـــــالمعنى الصـــــحیح ولحـــــل هـــــذه المشـــــكلة  ـــــة ب ـــــه فـــــإن الأمـــــر یطـــــرح مشـــــكلة قانونی وعلی

إبـــرام العقـــد أو عـــدم إبرامــــه وفـــي الحالـــة الثانیـــة الانصـــراف إلـــى تــــدارك ( هنـــاك عـــدة بـــدائل

ـــــي تكـــــوین ا ـــــرارات أخـــــرى مســـــاهمة ف ـــــي ق ـــــوب محـــــددة موجـــــودة ف لإدارة العامـــــة لـــــلإدارة عی

مصـــدرة القــــرار كقـــرار الإرســــاء مـــثلا.) وعلیــــه فـــإن الســــلطة المختصـــة بــــالتوقیع علـــى العقــــد 

تكــــون قــــد صــــنعت قــــرارا بــــالمعنى الــــدقیق للمصــــطلح غیــــر أنــــه قــــرار ضــــمني ومنــــه جـــــاز 

 .2الطعن فیه بالإلغاء

 لمتعلقة برفض أبرام العقدالفرع الثاني: القرارات ا

ـــــرار إداري ســـــواء  ـــــد الإداري عـــــادة مـــــا یســـــتلزم إصـــــدار ق ـــــى العق ـــــع عل إذا كـــــان التوقی

صـــــدر هـــــذا القــــــرار بصـــــورة صـــــریحة أو ضــــــمنیة فـــــإن رفـــــض التوقیــــــع علـــــى ذلـــــك العقــــــد 

ــــــذي یمكــــــن أن یصــــــدر بشــــــكل صــــــریح أو  ــــــذلك، وال ــــــب أیضــــــا صــــــدور قــــــرار إداري ب یتطل

ة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري إذ لا یوجـــــد مـــــا یمنـــــع ضـــــمني، ویعـــــد مـــــن القـــــرارات القابلـــــ

 3.من الطعن فیه بالإلغاء أمام القضاء الإداري

ـــــد الإداري  ـــــة كقاعـــــدة عامـــــة فـــــي إبرامهـــــا للعق ـــــع بالســـــلطة التقدیری كمـــــا أن الإدارة تتمت

ــــد الزمــــان أو عــــدم إبرامــــه، إذا اقتضــــت المصــــلحة العامــــة ذ ــــار وتحدی ــــك، فمــــن حقهــــا اختی ل

والظــــروف المناســــبة لإبرامــــه، ولكــــن قــــد تكــــون الإدارة ملزمــــة بالقیــــام بــــإبرام عقــــد مــــا ولكنهــــا 
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ـــــى أن الإدارة تـــــرفض القیـــــام بإصـــــدار القـــــرار رغـــــم أن القـــــانون  ـــــرفض هـــــذا الإبـــــرام، بمعن ت

 1.یتطلب ذلك

إذا كانـــــــت الإدارة ملزمـــــــة بإرســـــــاء المناقصـــــــة علـــــــى أفضـــــــل متقـــــــدم وبنـــــــاءا علیـــــــه فـــــــ

ــــد معــــه إذا اقتضــــت المصــــلحة  ــــر أنهــــا لیســــت ملزمــــة بالتعاق ــــالعروض الأخــــرى غی مقارنــــة ب

ــــــة للطعــــــن  ــــــة القابل ــــــرارات النهائی ــــــد مــــــن الق ــــــرفض التعاق ــــــا ب ــــــرار الإدارة هن ــــــك فق العامــــــة ذل

ــــي ذ ــــك القــــراربالإلغــــاء إذا مــــا تــــوافر وجــــه مــــن أوجــــه عــــدم المشــــروعیة ف وكمــــا هــــو    . 2ل

الحـــال فـــي قبـــول مجلـــس الدولــــة الفرنســـي الطعـــن بالإلغـــاء ضــــد قـــرار العمـــدة بـــرفض إبــــرام 

العقـــــد خلافــــــا لمــــــا أقــــــره المجلــــــس البلــــــدي فـــــي مداولاتــــــه، مبینــــــا أن رفــــــض العمــــــدة لطلــــــب 

رغــــــم قـــــرار المجلــــــس البلــــــدي، یجعــــــل  جدیـــــد بتوزیــــــع المیــــــاه امتیــــــازالمـــــدعي بــــــأن یمنحــــــه 

ــــذي رفــــض فیــــه  للمــــدعي الحــــق بــــالطعن بالإلغــــاء لتجــــاوز الســــلطة ضــــد القــــرار الضــــمني ال

 3.العمدة إجابة طلبه

كمـــــا اســــــتقر مجلــــــس الدولـــــة المصــــــري علــــــى قبــــــول الطعـــــن الموجــــــه ضــــــد القــــــرارات 

ـــــد باعتبار  ـــــرام العق ـــــة ذاتهـــــا الصـــــادرة بـــــرفض إب ـــــة التعاقدی هـــــا مســـــتقلة ومنفصـــــلة عـــــن العملی

 4.ویستوي أن یكون العقد إداریا أو مدنیا

ـــــرام  ـــــاع الإدارة عـــــن إب ـــــة المصـــــري الطعـــــن الموجـــــه ضـــــد امتن ـــــس الدول ـــــل مجل فقـــــد قب

ـــــي الهـــــاتف بحســـــبان أن  ـــــاععقـــــد اشـــــتراك ف ـــــرار إداري مســـــتقل  الامتن عـــــن المـــــذكور هـــــو ق

ینصــــب علــــى  العملیــــة العقدیــــة، خاصــــة وأن المــــدعي قــــد كیــــف طلبــــه فــــي دعــــواه بأنــــه لا

ــــى الإجــــراءات الإداریــــة  عقــــد قــــائم بینــــه وبــــین الإدارة (مصــــلحة الهــــاتف)، وإنمــــا ینصــــب عل

ــــــدعوى، إنمــــــا یختصــــــم القــــــرار الإداري  ــــــام العقــــــد، وهــــــو إذ یرفــــــع هــــــذه ال ــــــى قی الســــــابقة عل
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ــــدم فیــــه وهــــذا أمــــر  ــــب المق ــــرفض الطل ــــة محكمــــة القضــــاء الإداري ویكــــون ب ــــدخل فــــي ولای ی

 1.الدفع بعدم الاختصاص غیر قائم على أساس سلیم

عنـــــــدما قبلـــــــت الطعــــــــن  1962یولیــــــــو  2وهـــــــو مـــــــا أكدتـــــــه بحكمهــــــــا الصـــــــادر فـــــــي 

لمـــــا بالإلغــــاء ضــــد قـــــرار مصــــلحة الأمــــلاك بعـــــدم اعتمــــاد البیــــع الصـــــادر إلــــى المــــدعي طا

أن طلباتـــــه لا تنصــــــب علــــــى الحكـــــم بــــــبطلان عقــــــد البیــــــع الصـــــادر لغیــــــره، وإنمــــــا تنصــــــب 

علـــى قــــرار إداري ممــــا یجــــوز الطعــــن فیــــه أمـــام المحكمــــة بقطــــع النظــــر عــــن العقــــد... ذلــــك 

یتعلــــــق بملكیــــــة القــــــدر المتنــــــازع علیــــــه وإنمــــــا یتعلــــــق بمشــــــروعیة القــــــرار  أن الطعــــــن لا

ــــع الأرض للمــــدعي وهــــو بــــلا شــــك الصــــادر مــــن مصــــلحة الأمــــلاك بالعــــدول عــــن  قــــرار بی

 2.قرار إداري

كمـــا قبـــل مجلـــس الدولـــة المصـــري الطعـــن فـــي القـــرارات الصـــادرة بـــرفض إبـــرام العقــــد 

ـــــك فـــــي حكـــــم محكمـــــة القضـــــاء  ـــــه وذل ـــــد ذات ـــــى أنهـــــا مســـــتقلة عـــــن العق الإداري انطلاقـــــا عل

ــــي" ف مــــن حیــــث انــــه لا نــــزاع فــــي أن للجهــــات الإداریــــة ســــلطة الإداري حیــــث قضــــت بمــــا یل

ــــى صــــاحب أفضــــل عطــــاء  ــــود بعــــد وضــــع العطــــاءات وإرســــاءها عل ــــرام العق ــــي إب تقدیریــــة ف

ـــم فهـــي تملـــك  ـــد الـــذي تبرمـــه الحكومـــة مـــع المتعهـــد ومـــن ث كـــل ذلـــك مـــا هـــو إلا تمهیـــد للعق

ن كلمــــــــا رأت إلـــــــــى المصـــــــــلحة العامـــــــــة إلغــــــــاء المناقصـــــــــة والعـــــــــدول عنهـــــــــا دون أن یكـــــــــو 

ــــــالتعویض" وانتهــــــت  ــــــة ب ــــــد أو المطالب ــــــإبرام العق ــــــي إلزامهــــــا ب لصــــــاحب العطــــــاء أي حــــــق ف

ـــــد صـــــدر فـــــي حـــــدود  ـــــوزارة بإلغـــــاء المناقصـــــة العامـــــة ق ـــــر: "أن قـــــرار ال ـــــى تقری المحكمـــــة إل

 3.سلطة الوزیر التقدیریة في إبرام العقد ولا مخالفة للقانون أو انحراف"

                                                             
 .  169ص ،نفس المرجعإبراهیم أحمد حسن:  -1

 ،62ص أنظر: شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -2
 .29ص سابق، مرجع: النفس كریم الوجود نور -3
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ـــــي المـــــادة وهـــــو مـــــا أ ـــــري ف ـــــره المشـــــرع الجزائ  15/247مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي  73ق

 على ما للإدارة من سلطة تقدیریة لتقریر إبرام العقد أو عدم إبرامه.

ــــــة  ــــــى رقاب ــــــرام صــــــفقاتها إل ــــــة إب ــــــي عملی كمــــــا تخضــــــع بعــــــض المصــــــالح المتعاقــــــدة ف

ــــــر القضــــــ ــــــى الصــــــفقة، اعتب ــــــي صــــــورة التصــــــدیق عل ــــــي تمــــــارس ف اء الإداري الوصــــــایة الت

ــــة للانفصــــالالقــــرارات الإداریــــة التــــي تصــــ ــــد  در عــــن ســــلطة الوصــــایة قــــرارات قابل عــــن العق

الـــــذي تبرمــــــه الإدارة، ســــــواء تعلقــــــت هــــــذه القـــــرارات بــــــالترخیص أو التصــــــدیق علــــــى العقــــــد 

الإداري، أو كانـــــت تهـــــدف إلـــــى رفـــــض إبـــــرام العقـــــد الإداري، وبالتـــــالي یمكـــــن الطعـــــن فیهـــــا 

ـــــة تبـــــرز إرادة الإدارة اســـــتقلالا عـــــن العملیـــــة  ـــــي هـــــذه القـــــرارات الإداری ـــــك انـــــه ف ـــــة ذل العقدی

 1.المنفردة أي سلطة الأمر

ــــــى الصــــــفقة قــــــرارا  ــــــرار الوصــــــایة بالتصــــــدیق أو عــــــدم التصــــــدیق عل ــــــث یشــــــكل ق حی

هــــــة ضــــــد فقــــــد قبــــــل مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي دعــــــوى إلغــــــاء موج ،إداریــــــا منفصــــــلا عنهــــــا

القــــــرارات الصــــــادرة عــــــن ســــــلطة الوصــــــایة الســــــابقة لإبــــــرام الصــــــفقة والممهــــــدة لهــــــا، علــــــى 

الــــــرغم مــــــن أن الطــــــاعنین كــــــانوا أطرافــــــا فــــــي العقــــــد وكــــــان یمكــــــنهم اللجــــــوء إلــــــى القضــــــاء 

 2.الكامل

المتعلـــــق  11/10مـــــن قـــــانون  149وهـــــو مـــــا أخـــــذ بـــــه المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة 

بالبلدیــــــة " یصــــــادق علــــــى محضــــــر المناقصــــــة والصــــــفقة العمومیــــــة عــــــن طریــــــق مــــــداولات 

یرســـــل محضـــــر المناقصـــــة والصـــــفقة العمومیـــــة إلـــــى الـــــوالي المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي... 

 3.مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما"

                                                             
 .300-299ص فاروق محمد المعالیقي: مرجع سابق، -1
لقـانون   فـرع مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر فـي ا شریف سمیة: رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، -2

  .39ص ،2016 ،العلوم السیاسیة جامعة تیزي وزوو  كلیة الحقوق ،قانون المنازعات الإداریة
 .2011لسنة  37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد2011یونیو  22المؤرخ في  11/10  رقم قانونالمن  149المادة  -3
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ــــــــــاریخ  وهــــــــــو مــــــــــا أكــــــــــده حكــــــــــم الغرفــــــــــة الإداریــــــــــة بالمحكمــــــــــة العلیــــــــــا الصــــــــــادر بت

ضـــــیة شـــــركة النقـــــل، حیـــــث اعتبـــــرت المحكمـــــة القـــــرار الصـــــادر عـــــن فـــــي ق 18/04/1996

ـــــا قـــــابلا  ـــــس محلـــــي، قـــــرارا إداری ـــــة مجل ـــــى مداول الوصـــــایة والمتضـــــمن رفـــــض المصـــــادقة عل

 للانفصال.

 

 

الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرارات القابلــــة للانفصــــال فــــي مرحلــــة تنفیــــذ  المبحــــث الثــــاني:

 العقد الإداري

ــــــد مــــــن القــــــرارات ع ــــــث اتجــــــه تصــــــدر الإدارة العدی ــــــرام النهــــــائي لعقودهــــــا حی قــــــب الإب

ـــــى  ـــــى التنفیـــــذ كمـــــا یرمـــــي الـــــبعض الأخـــــر إل بعـــــض هـــــذه القـــــرارات إلـــــى حـــــث المتعاقـــــد عل

ــــــه وقــــــد یكــــــون موضــــــوع هــــــذه  ــــــي أداء التزامات ــــــى المتعاقــــــد المقصــــــر ف ــــــات عل ــــــع عقوب توقی

لســـــلطة الإدارة فـــــي تعـــــدیل عقودهـــــا كمـــــا  اســـــتخداماالقـــــرارات إجـــــراء تعـــــدیلات فـــــي العقـــــد، 

 1.نتهي الإدارة عقودها بقرارات منهاقد ت

ـــــة للانفصـــــال  ـــــة القـــــرارات القابل ـــــق نظری ـــــا ســـــابقا أن المجـــــال الخصـــــب لتطبی وكمـــــا بین

ــــــة تكــــــوین العقــــــد (الانعقــــــاد)،  ــــــة هــــــو القــــــرارات المتصــــــلة بمرحل فــــــي مجــــــال العقــــــود الإداری

ـــــى تكـــــوین ا لعقـــــد والقـــــرارات المتعلقـــــة بـــــإبرام العقـــــد أو رفـــــض وتشـــــمل القـــــرارات الســـــابقة عل

 2.إبرامه

لكــــن الســـــؤال المطــــروح فـــــي هــــذا الصـــــدد، هـــــل یجــــوز الطعـــــن أمــــام قاضـــــي الإلغـــــاء 

ــــــى  ــــــة عل ــــــة اللاحق ــــــرارات الإداری ــــــدفــــــي الق ــــــرام العق ــــــذ)؟ أم أن الطعــــــن  إب ــــــة التنفی (أي مرحل

   یكون أمام قاضي العقد باعتباره القاضي المختص؟
                                                             

 .193ص محمد جمعة: مرجع سابق، محمد سمیر -1
 .107ص ،2016زینب سالم: الرقابة القضائیة على العقد الإداري في مرحلة التنفیذ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -2
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ـــــه هـــــو جـــــواز الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن   الأصـــــل والمســـــتقر علی

الإدارة فــــي مرحلـــة تكــــوین العقــــد وانعقــــاده باعتبارهـــا قــــرارات مســــتقلة ومنفصــــلة عــــن  جهـــة

ـــــذ العقـــــد العملیـــــة العقدیـــــة ذاتهـــــا ـــــه، فـــــإن القاعـــــدة ... أمـــــا فیمـــــا یخـــــص مرحلـــــة تنفی أو إنهائ

ــــي مرحلــــة التنفیــــذ ومــــن  انفصــــالعــــدم جــــواز  العامــــة هــــي القــــرارات التــــي تتخــــذها الإدارة ف

 أن هـــــذه القاعـــــدة تــــرد علیهـــــا بعـــــض الاســـــتثناءات ، إلا1ثــــم لا یقبـــــل الطعـــــن فیهــــا بالإلغـــــاء

التــــي أرســــاها القضــــاء الإداري فــــي كــــل مــــن فرنســــا ومصــــر، ســــواء بالنســــبة للمتعاقــــد مــــع 

ــــرارات الصــــادرة عــــن  ــــي الق ــــي بعــــض الحــــالات ف ــــالطعن ف ــــك ب ــــر وذل الإدارة أو بالنســــبة للغی

وهــــو مــــا ســــتتم دراســــته فــــي هــــذا المبحــــث وذلــــك بــــالتطرق  2،الإدارة فـــي مرحلــــة تنفیــــذ العقــــد

ـــــد  ـــــذ العق ـــــة تنفی ـــــرارات الصـــــادرة فـــــي مرحل ـــــة الق ـــــي عـــــدم قابلی ـــــل ف ـــــدأ العـــــام المتمث ـــــى المب إل

ــــــــى  ــــــــب الأول والتطــــــــرق إل ــــــــه والطعــــــــن فیهــــــــا بالإلغــــــــاء فــــــــي المطل الإداري للانفصــــــــال عن

ــــى قاعــــدة عــــدم جــــواز الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــر  الاســــتثناءات ارات الصــــادرة فــــي الــــواردة عل

 لثانيفي المطلب ا مرحلة تنفیذ العقد الإداري

ــــــب الأول: ــــــد الإداري  المطل ــــــذ العق ــــــة تنفی ــــــي مرحل ــــــرارات الصــــــادرة ف عــــــدم قابلیــــــة الق

 للانفصال عنه والطعن فیها بالإلغاء

ـــــد الإداري  ـــــرام العق ـــــي تصـــــدرها الإدارة بعـــــدم إب ـــــرارات الت القاعـــــدة العامـــــة هـــــي "أن الق

مجــــــرد إجــــــراءات لــــــیس لهــــــا صــــــفة القــــــرار وتفقــــــد طبیعتهــــــا وذاتیتهــــــا أثنــــــاء تنفیــــــذه  أي

القانونیــــة، وتنــــدمج فــــي العملیـــــة العقدیــــة وتكــــون جــــزءا لا یتجـــــزأ منهــــا، فــــلا یمكــــن فصـــــلها 

  3.والطعن فیها بالإلغاء على استقلال
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ــــرارات الصــــادرة الفــــرع الأول:  ــــة الق ــــف القضــــاء مــــن عــــدم قابلی ــــذ موق ــــة تنفی ــــي مرحل ف

 العقد الإداري للانفصال عنه والطعن فیها بالإلغاء

المنهــــــاج التركیبـــــــي  ء الإداري فــــــي مرحلـــــــة تنفیــــــذ العقــــــد علـــــــى تبنــــــيالقضــــــااســــــتقر 

المبنــــي علــــى وحــــدة العملیــــة العقدیــــة وعــــدم قابلیتهــــا للتجزئــــة، وعلــــى هــــذا الأســــاس تــــدخل 

ـــــة برمتهـــــا ضـــــمن نطـــــاق  ـــــة العقدی دون أن یكـــــون لقاضـــــي  قاضـــــي العقـــــد اختصـــــاصالعملی

الإداریـــــة المتعلقـــــة بتنفیـــــذ العقـــــد إذ أن  یـــــذكر بالنســـــبة للإجـــــراءات اختصـــــاصالإلغـــــاء أي 

القضــــاء الإداري لا یقبــــل فصــــل مثــــل هــــذه الإجــــراءات والطعــــن فیهــــا أمــــام قاضــــي الإلغــــاء 

 1."بصورة مستقلة من العقد

وهـــــو مـــــا اســـــتقر علیـــــه الاجتهـــــاد الإداري الفرنســـــي فـــــي كثیـــــر مـــــن أحكامـــــه، حیـــــث 

ضــــاء بــــین الإدارة وأحــــد أع أبــــرمقــــرر عــــدم الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد قــــرار یتصــــل بتنفیــــذ عقــــد 

ـــــــع  ـــــــى الإطـــــــلاق بعـــــــد التوقی ـــــــابلا للانفصـــــــال عل ـــــــرار لا یكـــــــون ق ـــــــة، لأن الق الفرقـــــــة النقابی

قاضـــــي العقـــــد،  لاختصـــــاصالنهـــــائي علـــــى العقـــــد، إذ أن النـــــزاع فـــــي هـــــذه الحالـــــة یخضـــــع 

كمــــا فــــي حالــــة القــــرارات التــــي تمــــس الحقــــوق المتولــــدة عــــن العقــــد أثنــــاء تنفیــــذه متمــــثلا فــــي 

 2.یةاحتكار بصفة  الاستغلال امتیاز

ــــــة الفرنســــــي الطعــــــن بالإلغــــــاء الموجــــــه ضــــــد القــــــرارات  ــــــل مجلــــــس الدول ــــــم یقب كمــــــا ل

المتعلقــــــة بــــــالجزاءات التــــــي توقعهــــــا الإدارة علــــــى المتعاقــــــد معهــــــا، نتیجــــــة إخلالــــــه بشــــــروط 

ــــــك المتعلقــــــة بــــــر  ــــــد أو دفــــــاتر الشــــــروط أو تل كمــــــا أن  3فض تعــــــدیل العقــــــد أو إنهائــــــه.العق
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ـــــل الطعـــــن بالإلغـــــاء،  ـــــة لا تقب ـــــي تصـــــدرها الإدارة بشـــــأن تعـــــدیل العقـــــود الإداری القـــــرارات الت

 1.وإنما یختص بنظرها قاضي العقد باعتباره قاضي الموضوع

ــــا فــــي حكمهــــا وهــــو مــــا أ قــــره القضــــاء المصــــري حیــــث قضــــت المحكمــــة الإداریــــة العلی

ـــــاریخ  ـــــأن " القـــــرار الصـــــادر مـــــن الإدارة 21/12/1963الصـــــادر بت بفســـــخ عقـــــد وشـــــطب  ب

المتعاقــــــــد مــــــــن ســــــــجل المتعهــــــــدین ومصــــــــادرة التــــــــأمین قــــــــد یصــــــــدر اســــــــتنادا إلــــــــى  اســــــــم

ــــــد الاشــــــتراطات ــــــة بالعق ــــــدات الملحق ــــــم فــــــإن  العامــــــة الخاصــــــة بالمناقصــــــات والمزای ومــــــن ث

المنازعــــات فــــي شــــأن هــــذا القــــرار تــــدخل فــــي منطقــــة العقــــد الإداري، وتكــــون محــــلا للطعــــن 

  2.أمام القضاء الإداري بهیئة قضاء كامل، دون ولایة قضاء الإلغاء"

فرنســــي والمصــــري وهــــو نفــــس مــــا تبنــــاه النظــــام القضــــائي الجزائــــري مســــایرا القضــــاء ال

إذ عــــــــــد قضــــــــــاة الغرفــــــــــة الإداریــــــــــة المجلــــــــــس الأعلــــــــــى فــــــــــي القــــــــــرار الصــــــــــادر بتــــــــــاریخ 

ـــــزل  16/12/1966 ـــــي قضـــــیة شـــــركة هیت ـــــة أن  hétzelف ـــــر قضـــــاء هـــــذه الغرف ـــــث اعتب حی

ـــــرارات إداریـــــة  ـــــذ عقـــــد الأشـــــغال العامـــــة ق ـــــى حســـــن تنفی ـــــي تهـــــدف إل ـــــة الت ـــــرارات الإداری الق

ة وفقـــــا للمعیـــــار المـــــادي الموضـــــوعي، وكـــــذا متصـــــلة، وغیـــــر منفصـــــلة عـــــن العملیـــــة العقدیـــــ

المعیـــــــــار الـــــــــذاتي الشخصـــــــــي المطبـــــــــق قضـــــــــاء، لتحدیـــــــــد القـــــــــرارات الإداریـــــــــة المرتبطـــــــــة 

ــــى  بالعملیــــات الإداریــــة المركبــــة وفصــــلها، ومــــن ثــــم رفضــــت الغرفــــة الإداریــــة للمجلــــس الأعل

ــــــزل ضــــــد هــــــذه القــــــرارات  للقضــــــاء دعــــــوى الإلغــــــاء المقدمــــــة لهــــــا مــــــن طــــــرف شــــــركة هیت

 3.والمرتبطة بعقد الأشغال العامة المتصلة

كمــــــــا رفضــــــــت الغرفــــــــة الإداریــــــــة بالمحكمــــــــة العلیــــــــا فــــــــي قراراهــــــــا الصــــــــادر بتــــــــاریخ 

ـــــدعوى الإلغـــــاء المرفوعـــــة  29/11/1968 فـــــي قضـــــیة شـــــركة المعـــــادن لســـــیدي معـــــروف، ل
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ـــــث ا ـــــاز، حی ـــــرار ســـــحب عقـــــد الامتی ـــــرت المقدمـــــة مـــــن شـــــركة ســـــیدي معـــــروف ضـــــد ق عتب

ـــــة قـــــرار ســـــحب عقـــــد  ـــــازالغرفـــــة الإداری ـــــرار  الامتی مـــــن شـــــركة المعـــــادن ســـــیدي معـــــروف ق

مادیــــا وموضـــــوعیا وذاتیــــا، لأنـــــه  الامتیـــــازإداري متصــــل وغیــــر منفصـــــل عــــن عملیـــــة عقــــد 

مــــن إجـــــراءات عملیــــة تنفیـــــذ العقــــد، ومـــــن ثــــم رفضـــــت قبــــول دعـــــوى الإلغــــاء المقدمـــــة مـــــن 

ـــــه غ ـــــدخل كعنصـــــر مـــــن الشـــــركة المـــــذكورة ضـــــد هـــــذا القـــــرار، لأن ـــــم ی ـــــر منفصـــــل ومـــــن ث ی

  1عناصر دعوى العقد التي تختص بها الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي.

موقـــف الفقـــه مـــن عـــدم قابلیـــة القـــرارات الصـــادرة فـــي مرحلـــة تنفیـــذ العقـــد الفـــرع الثـــاني: 

   الإداري للانفصال عنه والطعن فیها بالإلغاء 

القضــــــاء الإداري فیمــــــا یتعلــــــق بعــــــدم  اتجــــــاهغالــــــب الفقــــــه الفرنســــــي والمصــــــري أیــــــد  

ــــى إبــــرام العقــــد  ــــى المبــــدأ العــــام  اســــتناداقابلیــــة دعــــوى الإلغــــاء ضــــد القــــرارات اللاحقــــة عل إل

 .ألا وهو "عدم القابلیة للانفصال"

ــــــــد  ــــــــة المتعلقــــــــة بتنفیــــــــذ العق ــــــــه المصــــــــري أن "الإجــــــــراءات الإداری حیــــــــث اعتبــــــــر الفق

وأن  مـــــــن حقــــــوق مســــــتمدة مــــــن العقـــــــد الإداري،لمــــــا لهــــــا  اســــــتناداخــــــذها الإدارة الإداري تت

فــــإن  الإجــــراءات الإداریــــة لنصــــوص العقــــد الطعــــن بالإلغــــاء یبنــــى عــــادة علــــى مخالفــــة هــــذه

ـــــــدي لا یعـــــــد مخالفـــــــة للشـــــــرعیة فـــــــي مفهـــــــوم دعـــــــوى  ـــــــنص عق مخالفـــــــة الإجـــــــراء الإداري ل

م قاضـــــي الإلغـــــاء بـــــرفض مثـــــل الإلغـــــاء وبنـــــاءا علـــــى ذلـــــك فـــــإن الوضـــــع الطبیعـــــي أن یقـــــو 

 2.هذا الطعن

ـــــد ذهـــــب إلـــــى قیـــــاس قاعـــــدة عـــــدم  إلـــــى المبـــــدأ المســـــتقر فـــــي القـــــانون  الانفصـــــالوق

ــــــه إذا تــــــوافر للشــــــخص الحــــــق فــــــي تحریــــــك دعــــــوى المســــــؤولیة  المــــــدني والتــــــي مفادهــــــا: أن

ـــــر العقدیـــــة فـــــإن الأ ـــــة ودعـــــوى المســـــؤولیة غی ـــــة هـــــذا مـــــن العقدی ـــــى تجـــــب وتوقـــــف الثانی ول
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ـــــول 1جهـــــة ـــــدفع بعـــــدم قب ـــــق لل ـــــة كطری ـــــدعوى الموازی ،ومـــــن جهـــــة أخـــــرى یمكـــــن التمســـــك بال

ــــد ــــة تنفیــــذ العق ــــرارات التــــي تصــــدرها الإدارة فــــي مرحل ــــد  2.الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد الق فللمتعاق

مـــــع الإدارة حـــــق الطعـــــن بـــــدعوى القضـــــاء الكامـــــل أمـــــام قاضـــــي العقـــــد بالنســـــبة للقـــــرارات 

الإداریــــة الصــــادرة أثنــــاء تنفیــــذ العقـــــد، والتــــي تعــــد دعــــوى موازیـــــة تقــــف حــــائلا ضــــد قبـــــول 

دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد تلـــــك القـــــرارات لـــــذا قـــــال الـــــبعض أن "الـــــدفع بطریـــــق الطعـــــن المقابـــــل 

ـــذي ـــادفقـــد صـــولجانه فـــي مرحلـــة  ال ـــه فـــي مرحلـــة  انعق العقـــد یعـــود مـــرة أخـــرى لیســـترد مكانت

 3.التنفیذ"

" مـــــن صـــــعوبة قبـــــول فصـــــل القـــــرارات lubadere" الســـــابق مـــــا یقولـــــه الاتجـــــاهویؤكـــــد 

ـــــل  ـــــذ العقـــــد باعتبارهـــــا لا تقب ـــــة ا الانفكـــــاكالمســـــاهمة فـــــي تنفی ـــــة عـــــن العملی ـــــة المركب لتعاقدی

ـــــود تســـــتمدها الإدارة مـــــن  raphaelبطبیعتهـــــا أمـــــا  ـــــذ العق ـــــرارات المتعلقـــــة بتنفی ـــــرى أن الق فی

حقوقهــــــا التعاقدیــــــة ولــــــیس فــــــي ذلــــــك مخالفــــــة للمشــــــروعیة ذلــــــك أن مخالفــــــة القــــــرار لــــــنص 

وهكــــذا فــــإن القــــرارات  4عقــــدي لا یمثــــل خرقــــا لمبــــدأ المشــــروعیة فــــي دعــــوى تجــــاوز الســــلطة

ــــك التــــي تصــــدر تنفیــــذا لالتزامــــات تعاقدیــــة  ــــة تنفیــــذ العقــــد أو تل الإداریــــة الصــــادرة فــــي مرحل

لاحقــــة علــــى إبــــرام العقــــد هــــي قــــرارات بطبیعتهــــا لا تقبــــل الانفصــــال عــــن العقــــد، وبالتـــــالي 

ــــــة للانفصــــــال، وإ  ــــــة القــــــرارات القابل ــــــة قاضــــــي العقــــــدلا تخضــــــع لنظری  5،نمــــــا تخضــــــع لرقاب

ـــــه لا  ـــــى الخـــــروج مـــــن قاعـــــدة " أن ـــــي فرنســـــا ومصـــــر عمـــــل عل ـــــر أن القضـــــاء الإداري ف غی

یجــــوز الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرارات الصــــادرة عــــن جهــــة الإدارة فــــي مرحلــــة تنفیــــذ العقـــــد 

بعــــــض القـــــــرارات أجــــــاز للمتعاقــــــد مــــــع الإدارة وللغیـــــــر الطعــــــن بالإلغــــــاء فــــــي و  أو إنهائــــــه،
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ـــــــد أو إنهائهـــــــا ـــــــة تنفیـــــــذ العق ـــــــك بخـــــــلاف نظیرهمـــــــا  1.الصـــــــادرة عـــــــن الإدارة فـــــــي مرحل وذل

ــــذي ظــــل متمســــكا بقاعــــدة عــــدم جــــواز الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرارات الصــــادرة  الجزائــــري ال

  2.في مرحلة تنفیذ العقد الإداري

المطلــــب الثــــاني: الاســــتثناءات الــــواردة علــــى قاعــــدة عــــدم جــــواز الطعــــن بالإلغــــاء فــــي 

 القرارات الصادرة في مرحلة تنفیذ العقد الإداري.

إذا كانــــت القاعــــدة العامــــة أنــــه لا یجــــوز الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرارات الصــــادرة عــــن 

العــــــام فــــــي القــــــانون  جهــــــة الإدارة فــــــي مرحلــــــة تنفیــــــذ العقــــــد فهنــــــاك اســــــتثناء مــــــن الأصــــــل

المقــــــارن الــــــذي یعتبــــــر بعــــــض القــــــرارات الإداریــــــة المركبــــــة والمتصــــــلة والمرتبطــــــة بالعملیــــــة 

ـــــد قـــــرارات إداریـــــة قابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العملیـــــة العقدیـــــة  ـــــة فـــــي مرحلـــــة تنفیـــــذ العق العقدی

وذلــــك علــــى أســـــاس المعیــــار الـــــذاتي فــــي بعــــض الحـــــالات وعلــــى أســـــاس المعیــــار المـــــادي 

قبـــــل ضـــــدها الطعـــــن بالإلغـــــاء بصـــــورة مســـــتقلة عـــــن دعـــــاوى العملیـــــة فـــــي حـــــالات أخـــــرى و 

 3.الإداریة العقدیة

الطعــــن بالإلغــــاء المقــــدم مــــن قبــــل الغیــــر علــــى القــــرارات المتعلقــــة بتنفیــــذ : الفــــرع الأول

 العقد الإداري

ـــــــر وذلـــــــك تط ـــــــا لقـــــــد كـــــــان القضـــــــاء الإداري یـــــــرفض الطعـــــــون المقدمـــــــة مـــــــن الغی بیق

ــــــة  للقاعــــــدة العامــــــة المتعلقــــــة بعــــــدم جــــــواز الطعــــــن بالإلغــــــاء ضــــــد القــــــرارات الإداریــــــة القابل

ــــــذه وذلــــــك اســــــتنادا إلــــــى أن وضــــــع الغیــــــر فــــــي  4،للانفصــــــال عــــــن العقــــــد فــــــي مرحلــــــة تنفی

ـــــد، ـــــرام العق ـــــي مرحلـــــة إب ـــــد الإداري یختلـــــف عـــــن وضـــــعهم ف ـــــذ العق ـــــة تنفی لأنهـــــم فـــــي  مرحل

الأخیــــرة كــــانوا ذوي صــــفة فــــي الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرارات الإداریــــة التــــي تصــــدرها جهــــة 
                                                             

 .64صشعبان أحمد رمضان: مرجع سابق،  -1
 .112-111صزینب سالم: مرجع سابق،  -2
 .453ص عمار عوابدي: مرجع سابق، -3
 .35ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -4
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ـــــة لكـــــونهم ذوي  ـــــم  مصـــــلحة فـــــي أن یتعاقـــــدوا مـــــع الإدارةالإدارة خـــــلال هـــــذه المرحل ولكـــــن ل

ــــة تنفیــــذ العقــــد فــــلا صــــفة لهــــم لنســــبة أثــــار العقــــد،  ــــك، أمــــا الغیــــر فــــي مرحل یتحقــــق لهــــم ذل

 1.دم تنفیذه لن یمس مصلحتهمفتنفیذ العقد أو ع

ــــــي  ــــــة الفرنســــــي صــــــراحة فــــــي حكمــــــه الصــــــادر ف ــــــس الدول ــــــه مجل وهــــــو مــــــا صــــــرح ب

ــــق بتنفیــــذ  1952 حــــین رفــــض الطعــــن بالإلغــــاء المقــــدم مــــن الفرقــــة النقابیــــة ضــــد قــــرار متعل

ــــیس قــــابلا للط ــــث أن هــــذا القــــرار ل عــــن بالإلغــــاء عقــــد مبــــرم بــــین الإدارة وأحــــد أعضــــائها حی

لتجــــــاوز الســــــلطة حتـــــــى مــــــن جانـــــــب الغرفــــــة النقابیـــــــة، ولا یغیــــــب عـــــــن البــــــال أن الغرفـــــــة 

فــــي عبـــارة قاطعــــة أنـــه بعــــد  kahmالنقابیـــة لـــم تكــــن طرفـــا فــــي العقـــد، وقــــد قـــرر المفـــوض 

 2.الإبرام النهائي للعقد فإن القرار لا یكون قابلا للانفصال على الإطلاق

إلا أن مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي تحـــــول عـــــن موقفـــــه الســـــابق بعـــــد مـــــا تبـــــین لـــــه عـــــدم 

ــــا عــــن العقــــد الإداري إلا  ــــك أن الغیــــر وإن كــــان أجنبی صــــحة مــــا تــــم الأخــــذ بــــه ســــابقا، وذل

أنــــه قــــد یتضــــرر مــــن القــــرارات الإداریــــة الصــــادرة فــــي مرحلــــة تنفیــــذ العقــــد، وفــــي مثــــل هــــذه 

فــــــع دعــــــوى القضــــــاء الكامـــــل أمــــــام قاضــــــي العقــــــد لأنــــــه لــــــیس الحالـــــة فإنــــــه، لا یســــــتطیع ر 

ـــــة أن نحرمـــــه مـــــن رفـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء أمـــــام  ـــــذلك فلـــــیس مـــــن العدال بطـــــرف فـــــي العقـــــد، ل

 3.القضاء الإداري، وهذا ما دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى تغییر موقفه السابق

ــــة الفرنســــي جتهــــاداوقــــد حصــــل هــــذا التحــــول فــــي  ــــس الدول ــــة  مجل عبــــر مراحــــل متتالی

 société anonyme de livraisonsفـــــي قـــــرار 1964فــــأول حكـــــم صـــــادر 

industrielles et commerciales (LIC).4 

                                                             
 .112ص زینب سالم: مرجع سابق، -1
 .495ص سابق،حمد عثمان: مرجع أجمال عباس  -2
 .129ص إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -3
 .321ص فاروق محمد لمعالیقي: مرجع سابق، -4
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ــــــي أن شــــــركة ــــــائع هــــــذا الحكــــــم ف ــــــتلخص وق ــــــا مــــــع S.V.P( وت ــــــدا إداری ) أبرمــــــت عق

ــــــد و  ــــــونلغــــــراف تالوزارة البری ــــــةللقیــــــام بخــــــدمات  والتلیف ــــــت فــــــي  تلیفونی ــــــد أعطی خاصــــــة، وق

ـــك التـــي یتمتـــع بهـــا ســـائر المشـــتركین فطالبـــت الشـــركة المدعیـــة  ـــد مزایـــا مختلفـــة عـــن تل العق

)L.I.C ـــــدى ـــــولا ل ـــــم تصـــــادف قب ـــــا الســـــابقة ولكـــــن رغبتهـــــا ل ) المخـــــتص منحهـــــا نفـــــس المزای

ت الأخـــــرى مـــــن هـــــذه المزایـــــا ولمـــــا جهـــــة الإدارة فطلبـــــت الشـــــركة المدعیـــــة حرمـــــان الشـــــركا

رفـــــض هـــــذا الطلــــــب الثـــــاني، قــــــدمت طعنـــــا بالإلغـــــاء علــــــى قـــــرار الــــــوزیر المفـــــوض، وقــــــد 

عـــــــرض النـــــــزاع علـــــــى المحكمـــــــة الإداریــــــــة فحكمـــــــت بعـــــــدم قبـــــــول الطعـــــــن بالإلغــــــــاء لأن 

 عن العقد. الانفصالموضوع الدعوى إجراء من إجراءات التنفیذ التي تقبل 

ــــــت الشــــــركة فــــــي هــــــذا الحكــــــم ــــــة  طعن ــــــوض الدول ــــــد مف ــــــد أی ــــــة وق ــــــس الدول أمــــــام مجل

COMBARNOUS  ــــــة فــــــض هــــــذا القــــــرار وجهــــــة نظــــــر المســــــتأنف وذهــــــب إلــــــى إمكانی

ــــل  ــــین مــــا یقب ــــة ب ــــد لأن التفرق ــــل  الانفصــــالعــــن العق ــــي كــــون  الانفصــــالومــــا لا یقب ــــیس ف ل

ــــــین  ــــــه، ولكــــــن التفرقــــــة تجــــــري ب ــــــل الإبــــــرام النهــــــائي للعقــــــد أو لاحقــــــا علی القــــــرار صــــــدر قب

لتــــــي تقــــــرر الإدارة بواســــــطتها أن تتعاقــــــد وتلــــــك المتخــــــذة بمقتضــــــى العقــــــد وفــــــي القــــــرارات ا

، وأضـــــاف المفـــــوض وهنـــــا فـــــي الانفصـــــالإطـــــاره، فهـــــذا النـــــوع الأخیـــــر هـــــو الـــــذي لا یقبـــــل 

حالـــــة الطعـــــن الموجـــــه ضـــــد قـــــرار إبـــــرام العقـــــد ینـــــازع المـــــدعي فـــــي حـــــق الإدارة فـــــي إبـــــرام 

، وأضـــــاف المفـــــوض أنــــه مـــــن غیـــــر الانفصــــالولـــــذلك هــــذا القـــــرار یقبـــــل  الاتفاقـــــاتبعــــض 

المنطقــــــي أن كــــــل قــــــرار یســــــاهم فــــــي تكــــــوین العقــــــد یكــــــون قــــــابلا للانفصــــــال ســــــواء كــــــان 

ــــة بالتنفیــــذ لا تقبــــل  ــــة القــــرارات المتعلق الطــــاعن هــــو أحــــد المتعاقــــدین أم مــــن الغیــــر وأن كاف

 أیا كان الطاعن. الانفصال

لــــــم تكــــــن  )L.I.Cأیــــــد المجلــــــس وجهــــــة نظــــــر المفــــــوض مقــــــررا "حیــــــث أن الشــــــركة (

ـــــــد أن یفصـــــــل فـــــــي  ـــــــب مـــــــن قاضـــــــي العق ـــــــالي لا یمكنهـــــــا أن تطل ـــــــد وبالت ـــــــي العق ـــــــا ف طرف

إلا أنهــــا بصــــفتها مــــن الغیــــر بالنســــبة للاتفاقیــــة  الاتفاقیــــةالصــــعوبات التــــي تقــــع أثنــــاء تنفیــــذ 
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ــــإبرام  ــــرارات التــــي رغــــم تعلقهــــا ب فیقبــــل طعنهــــا أمــــام قاضــــي تجــــاوز الســــلطة إذ أن كافــــة الق

  1.مع ذلك اعتبارها قرارات قابلة للانفصال عن العقد العقد أو بتنفیذه یمكن

وقــــد ذهــــب الــــرأي الغالــــب والــــراجح فــــي الفقــــه الفرنســــي إلــــى أن هــــذا الحكــــم قــــد ألغــــى 

رام العقـــــد، وتلـــــك المرتبطـــــة بتنفیـــــذه وأن الحكـــــم التفرقـــــة القدیمـــــة بـــــین القـــــرارات المتعلقـــــة بـــــإب

 2.یتعلق بطعون الغیر بصفة عامة

ـــــــة الفرنســـــــي فـــــــي  ـــــــس الدول ـــــــة أجـــــــاز مجل ـــــــة لاحق ـــــــر  02/02/1987وفـــــــي مرحل للغی

الأجنبـــــي عـــــن العقـــــد الطعـــــن فـــــي الإلغـــــاء علـــــى القـــــرارات الإداریـــــة بالإنهـــــاء الإداري للعقـــــد 

وقبـــــل أیضـــــا الطعـــــون بالإلغـــــاء  ة العامـــــة والصـــــادرة فـــــي صـــــورة مرســـــوم،حلـــــدواعي المصـــــل

مــــن الغیــــر ضــــد القــــرارات التــــي تصــــدرها جهــــة الإدارة بوصــــفها ســــلطة عامــــة مســــتندة فیهــــا 

  3.إلى القوانین واللوائح المقررة

ــــــق العــــــام ضــــــد  ــــــدم مــــــن المنتفعــــــین بخــــــدمات المرف ــــــل الطعــــــن بالإلغــــــاء المق كمــــــا قب

عـــــــن العقـــــــد إذا خالفـــــــت تلـــــــك القـــــــرارات الشــــــــروط  اســـــــتقلالاقـــــــرارات المتعلقـــــــة بالتنفیـــــــذ ال

 .4أو مخالفة أي قاعدة قانونیة الالتزاماللائحیة الواردة في وثیقة 

وقــــد فســـــر الفقــــه قبـــــول الطعــــن بالإلغـــــاء المقــــدم مـــــن الأجنبــــي عـــــن العقــــد بـــــأن عقـــــد 

 الالتـــــــزامیتضـــــــمن إلـــــــى جانـــــــب الشـــــــروط التعاقدیـــــــة التـــــــي تـــــــربط الملتـــــــزم بمـــــــانح  الالتـــــــزام

ــــــزم  ــــــة تــــــنظم كیفیــــــة أداء الخدمــــــة للمنتفعــــــین ولــــــذا فــــــإن خــــــروج الملت شــــــروطا أخــــــرى لائحی

علیهـــــا لا یتضـــــمن مجـــــرد إخـــــلال بـــــإلتزام شخصـــــي مرجعـــــه العقـــــد، بـــــل إنـــــه ینطـــــوي علـــــى 
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القـــرار غیـــر مشــــروع، ویكـــون لكــــل  مخالفـــة القاعـــدة اللائحیــــة الـــواردة فـــي العقــــد ممـــا یجعــــل

 1.ذي مصلحة أن یرده إلى نطاق المشروعیة

ــــواردة فــــي عقــــد  اتخــــذتأمــــا إذا كانــــت القــــرارات التــــي  تســــتند إلــــى الشــــرط التعاقدیــــة ال

ـــزام ـــة لا یجـــوز الطعـــن فیهـــا بالإ الت ـــة فإنـــه فـــي هـــذه الحال لغـــاء، ولـــیس إلـــى الشـــروط اللائحی

 وإنما یتم الطعن فیها أمام قاضي العقد بواسطة المتعاقد مع الإدارة.

عــــــن  اســــــتقلالاویقــــــوم المنتفعــــــین بــــــالطعن بالإلغــــــاء فــــــي القــــــرارات المتعلقــــــة بالتنفیــــــذ 

 2.في إحدى الحالتین الالتزامعقد 

ــــــى ــــــالمنتفعالأول ــــــه ب ــــــي علاقت ــــــزم ف ــــــدما یخــــــالف الملت ــــــة : عن ــــــي وثیق ــــــواردة ف ین الشــــــروط ال

الالتــــــزام، فیلجـــــــأ المنتفعـــــــون إلـــــــى الإدارة مانحـــــــة الالتــــــزام طـــــــالبین منهـــــــا التـــــــدخل لإجبـــــــار 

الملتــــزم علــــى عــــدم مخالفــــة شــــروط الالتــــزام، فــــإذا امتنعــــت الإدارة عــــن التــــدخل فإنــــه تكــــون 

 .3قد أصدرت قرارا سلبیا بالرفض یجیز القضاء للمنتفعین الطعن فیه بالإلغاء

عنـــــدما تصـــــدر الإدارة قـــــرارا یتبــــــین للمنتفـــــع مخالفتـــــه للشـــــروط اللائحیـــــة الــــــواردة  الثانیـــــة:

ــــه الطعــــن علیــــه بالإلغــــاء إذا مــــس  ــــه یجــــوز ل ــــة فان ــــزام أو لأي قاعــــدة قانونی ــــة الالت فــــي وثیق

 4.حقوقه

لــــة الفرنســـــي مســـــلكه، فقبــــل الطعـــــن بالإلغـــــاء ضــــد القـــــرارات التـــــي وتــــابع مجلـــــس الدو 

ـــــأثیر  ـــــي یكـــــون مـــــن طبیعتهـــــا الت ـــــى الشـــــروط التعاقدیـــــة، والت تســـــتند الإدارة فـــــي إصـــــدارها إل
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فـــــي مصــــــالح الغیــــــر الــــــذین لا یملكــــــون أیــــــة وســـــیلة أخــــــرى، لمهاجمتهــــــا وذلــــــك فــــــي حكــــــم 

 1.مجلس الدولة الفرنسي

، حیـــــث 1983ن أحكـــــام مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي الحـــــدیث الحكـــــم الصـــــادر ســـــنة ومـــــ

ـــــق  ـــــد، وأنهـــــا تتعل ـــــة للعق ـــــرارات تنفیذی ـــــرارات إنمـــــا اتخـــــذت باعتبارهـــــا ق ـــــه أن "هـــــذه الق ورد فی

أمـــــــا  مــــــافیمــــــا بینه بــــــأطراف العقــــــد، وأنهــــــا بــــــذلك لا تســــــمح إلا بإثـــــــارة منازعــــــات تعاقدیــــــة

ریــــــة تحــــــدد أمــــــاكن وضــــــع هــــــذا النصــــــب علــــــى بالنســــــبة للغیــــــر، فإنهــــــا تبــــــدوا كقــــــرارات إدا

ــــة، الطعــــن  ــــات الطاعن ــــم یكــــن بإمكــــان الجمعی ــــه ل ــــث أن ــــاریس، وحی ــــة ب ــــدومین العــــام لمدین ال

ـــــم  ـــــرم مـــــن الطـــــرفین، وطالمـــــا أن العقـــــد ل ـــــى العقـــــد المب ـــــع عل بتجـــــاوز الســـــلطة بقـــــرار التوقی

ـــــب إبطـــــال  یحـــــدد أمـــــاكن وضـــــع هـــــذا النصـــــب، فـــــإن الطعـــــن المقـــــدم مـــــن الجمعیـــــات بطل

ــــــولا" قــــــرارات ــــــة الفرنســــــي الطعــــــن بالإلغــــــاء  2،المحــــــافظ یكــــــون مقب ــــــس الدول كمــــــا قبــــــل مجل

ــــة بعقــــود  ــــدم مــــن عمــــال الملتــــزم ضــــد القــــرارات المتعلق المرافــــق العامــــة ذلــــك أن  التــــزامالمق

ـــــد الإداري الـــــذي یـــــرتبط بـــــه عمـــــال صـــــاحب  ـــــازالعق القـــــانون هـــــو عقـــــد مـــــن عقـــــود  الامتی

كمـــــــا ســـــــبق بیانـــــــه ذات طبیعـــــــة  الالتـــــــزامأو  الامتیـــــــازالخـــــــاص غیـــــــر أن نصـــــــوص عقـــــــد 

 احتــــرام الامتیــــازلــــذلك وجــــب علــــى صــــاحب  3،لائحیــــة أیضــــا وذلــــك فــــي مواجهــــة العــــاملین

ي تلــــك النصــــوص فــــي علاقتــــه مــــع عمالــــه لــــذلك فــــإن قضــــاء مجلــــس الدولــــة الفرنســــي یجــــر 

التفرقــــة بــــین طعــــون العـــــاملین وبــــین نقابــــاتهم فالعمــــال بصـــــفتهم الفردیــــة لــــیس لهــــم دعـــــوى 

ــــــات العمــــــال فیمكــــــنهم اســــــتخدام  ــــــدعوى المقامــــــة أمــــــام القضــــــاء العــــــادي أمــــــا نقاب ســــــوى ال

ـــــــرارات القابلـــــــة للانفصـــــــال والطعـــــــن بالإلغـــــــاء أمـــــــام القاضـــــــي المخـــــــتص ضـــــــد  نظریـــــــة الق

یكــــون هنــــاك وجـــه مــــن أوجــــه الطعــــن بالإلغــــاء مــــن  القـــرارات الإیجابیــــة والســــلبیة شــــریطة أن
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ـــــد ـــــة العق ـــــي تتضـــــمنها وثیق ـــــة الت ـــــة النصـــــوص اللائحی ـــــر أن القضـــــاء      1.بینهـــــا مخالف غی

ـــــة الفرنســـــي  ـــــم یقـــــم بأخـــــذ التفرقـــــة الســـــابقة كمـــــا أخـــــذ بهـــــا مجلـــــس الدول الإداري المصـــــري ل

الطعــــــن بالإلغــــــاء علــــــى القـــــرارات التــــــي تصــــــدر عــــــن الإدارة  وإنمـــــا أجــــــاز للعمــــــال أنفســـــهم

ــــواردة فــــي وثیقــــة الالتــــزام ــــك فــــي قضــــیة  2،وتخــــالف الشــــروط اللائحیــــة المتعلقــــة بهــــم وال وذل

وقـــــد نصـــــت  وأســــند إلـــــى شـــــركة أخـــــرى، التزامهـــــاتــــتلخص وقائعهـــــا فـــــي أن شـــــركة ســـــحبت 

اللائحیـــــة علـــــى إلـــــزام الشـــــركة الجدیـــــدة باســـــتخدام عمـــــل الملتـــــزم  مالالتـــــزافـــــي أحـــــد شـــــروط 

ـــــة  ـــــزم الأول مـــــن الإدارة إصـــــدار قـــــرار الشـــــركة الثانی ـــــب أحـــــد عمـــــال الملت ـــــد طل الســـــابق وق

ــــــــا  ــــــــي قراراهــــــــا الســــــــلبي مطالب ــــــــالطعن ف ــــــــام ب ــــــــدخل ق ــــــــض الإدارة الت باســــــــتخدامه، وإزاء رف

داري هــــذه الـــــدعوى بــــالتعویض عمــــا لحــــق بـــــه مــــن ضــــرر وقــــد قبلـــــت محكمــــة القضــــاء الإ

عـــــن  امتناعهـــــاإذ أنـــــه " یعتبـــــر فـــــي حكـــــم القـــــرارات الإداریـــــة رفـــــض الســـــلطات الإداریـــــة أو 

 3وفقا للقوانین واللوائح. اتخاذهقرار كان من الواجب علیها  اتخاذ

لقـــــرارات وكـــــذلك قبـــــل مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي الطعـــــون المقامـــــة مـــــن الغیـــــر ضـــــد ا

ــــــة  ــــــب فســــــخ العقــــــد الإداري، ومــــــن أحكامــــــه الحدیث ــــــرفض طل الخاصــــــة بفســــــخ العقــــــد، أو ب

ـــــاریخ بهـــــذا الصـــــدد، الحكـــــم الصـــــا ـــــة  2008دیســـــمبر  17در بت ـــــس الدول فبعـــــد أن أكـــــد مجل

علــــى حــــق الغیــــر فــــي الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد الشــــروط اللائحیــــة التــــي یتضــــمنها العقــــد متــــى 

ن حـــق الغیــــر أیضـــا الطعــــن بـــدعوى تجــــاوز كانـــت لــــه مصـــلحة فــــي ذلـــك، قــــرر أنـــه... ومــــ

الســـــلطة ضـــــد القـــــرارات الصـــــادرة بـــــرفض فســـــخ العقـــــد... ذلـــــك أنهـــــا مـــــن القـــــرارات القابلـــــة 

  4.للانفصال عن العقد

                                                             
 .38ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -1
 .199ص محمد سمیر محمد جمعة، مرجع سابق، -2
 .38ص ،نفس المرجعنور الوجود كریم النفس:  -3
 .69ص شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -4



 الإداري قدالع مراحل مختلف في للانفصال القـابلة الإدارية القرارات في بالإلغاء الطعن: ... لثالثا الفصل

168 

وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه مجلــــس الدولــــة المصــــري الــــذي ســــایر مــــا هــــو مســــتقر علیــــه فــــي 

ـــــة الفرنســـــي، ـــــس الدول ـــــى فصـــــل القـــــرار  قضـــــاء مجل إذ عمـــــدت محكمـــــة القضـــــاء الإداري إل

ـــــت الط ـــــد، وقبل ـــــذ العق ـــــاء تنفی ـــــل عـــــن العقـــــدالإداري الصـــــادر أثن ـــــه بالإلغـــــاء مـــــن قب  عـــــن فی

ــــه  ــــاة العقــــد فقــــط بــــل یشــــتمل أیضــــا إنهائ ــــى حی ــــى اعتبــــار أن تنفیــــذ العقــــد لا یقتصــــر عل عل

 1.وكل ما یترتب على ذلك من أثار

أمــــا بالنســــبة لمجلــــس الدولــــة الجزائــــري وحســــب مــــا ذهبــــت إلیــــه الأســــتاذة زینــــب ســــالم 

ـــــدم  ـــــول الطعـــــن بالإلغـــــاء المق ـــــره الفرنســـــي والمصـــــري، والقاضـــــي بقب ـــــم یأخـــــذ بمســـــلك نظی ل

ــــة والإنصــــاف ــــك  مــــن الغیــــر ضــــد القــــرارات المتعلقــــة بتنفیــــذ العقــــد الإداري تحقیقــــا للعدال وذل

ى  قـــــرار قبـــــل فیـــــه مجلـــــس الدولـــــة الجزائـــــري الطعـــــن المقـــــدم مـــــن الغیـــــر لعـــــدم العثـــــور علـــــ

 . 2بإلغاء القرارات المتعلقة بتنفیذ العقد الإداري

ـــة بتنفیـــذ  ـــى القـــرارات المتعلق ـــدم مـــن المتعاقـــد مـــع الإدارة عل ـــاني: الطعـــن المق ـــرع الث الف

 العقد الإداري

ــــــه لا یجــــــوز لــــــه أن یســــــلك طریــــــق الطعــــــن الأصــــــل بالنســــــبة للمتعاقــــــد مــــــ ع الإدارة أن

ـــــد، وإنمـــــا یكـــــون لـــــه  بالإلغـــــاء ضـــــد القـــــرارات الصـــــادرة مـــــن الإدارة فـــــي مرحلـــــة تنفیـــــذ العق

وذلــــــك لأن الأمــــــر متعلــــــق  3،الحــــــق فــــــي الطعــــــن فــــــي هــــــذه القــــــرارات أمــــــام قاضــــــي العقــــــد

أن القـــــرارات المتعلقــــة بتنفیــــذ العقـــــد الإداري  بحقــــوق ذاتیــــة أو شخصــــیة، هـــــذا فضــــلا علــــى

تعـــــد إجـــــراءات تعاقدیـــــة مســـــتمدة مـــــن نصـــــوص العقـــــد، والمبـــــدأ الـــــذي یحكـــــم ذلـــــك هـــــو أن 

هــــذه القــــرارات غیــــر قابلــــة للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري بالنســــبة لأطــــراف العقــــد، ومــــن ثــــم 

ــــبلهم، بســــبب وجــــود ط ریــــق طعــــن فهــــذه القــــرارات غیــــر قابلــــة للطعــــن فیهــــا بالإلغــــاء مــــن ق
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ــــة الفرنســــي عــــن  1،مــــواز أمــــامهم ضــــد هــــذه القــــرارات ــــس الدول ــــك یخــــرج مجل ولكــــن رغــــم ذل

ــــــي  الاســــــتثناءاتهــــــذا الأصــــــل فــــــي بعــــــض  ــــــي قــــــرر فیهــــــا قبــــــول الطعــــــون بالإلغــــــاء الت الت

ــــه ــــد أو إنهائ ــــرارات الخاصــــة بتنفیــــذ العق ــــدین مــــع الإدارة ضــــد الق والمتمثلــــة  2،یقیمهــــا المتعاق

ـــــي حـــــالتین الأولـــــى فـــــي الطعـــــون المقدمـــــة فـــــي القـــــرارات الإداریـــــة الصـــــادرة عـــــن الإدارة  ف

ـــــي  ـــــة القـــــرارات الت ـــــة الثانی ـــــیس بصـــــفتها متعاقـــــدة، الحال بصـــــفتها صـــــاحبة ســـــلطة عامـــــة، ول

علاقــــتهم مـــــع تتخــــذها الإدارة فــــي حـــــق المســــتخدمین المـــــرتبطین معهــــا بعقــــد إداري وتكـــــون 

 وهو ما سنبینه من خلال ما یلي: الإدارة علاقة لائحیة أو تنظیمیة...

الحالـــــة الأولـــــى: الطعـــــون الموجهـــــة ضـــــد القـــــرارات الخارجـــــة عـــــن نطـــــاق العقـــــد  -أولا

 الإداري

ــــد تتخــــذ الإدارة بعــــض القــــرارات الإداریــــة بصــــفة أخــــرى غیــــر صــــفتها التعاقدیــــة أي  ق

ن واللــــوائح حـــق اتخاذهــــا، ولكــــن هـــذه القــــرارات تــــرتبط بوصـــفها ســــلطة عامــــة تخولهـــا القــــوانی

عــــــن العملیــــــة العقدیــــــة،  الانفصــــــالبتنفیــــــذ العقــــــد بطریقــــــة أو بــــــأخرى هــــــذه القــــــرارات تقبــــــل 

 3.والطعن فیها بالإلغاء على استقلال

ــــــــرارات  ــــــــین الق ــــــــة ب ــــــــى التفرق ــــــــي فرنســــــــا ومصــــــــر عل ــــــــث درج القضــــــــاء الإداري ف حی

ـــــــي تصـــــــدر عنهـــــــا باعتبارهـــــــا ســـــــلطة الصـــــــا ـــــــك الت درة مـــــــن الإدارة بوصـــــــفها متعاقـــــــدة، وتل

 عامة، حیث أجاز الطعن بالإلغاء في النوع الثاني دون الأول.

ـــــــر مفـــــــوض الحكومـــــــة  ـــــــى  tardieuوقـــــــد ظهـــــــرت تلـــــــك التفرقـــــــة فـــــــي تقری المقـــــــدم إل

ـــي قضـــیة  ـــة الفرنســـي ف ـــاریخ chemins de fer de l’estمجلـــس الدول ـــس بت  المجل

ــــة  06/12/1907 ــــي توجههــــا الدول ــــي: "إن القــــرارات الت ــــر مــــا یل ــــي هــــذا التقری حیــــث جــــاء ف
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ــــــت متخــــــذة  ــــــف أثارهــــــا بحســــــب مــــــا إذا كان ــــــى الشــــــروط العامــــــة  اســــــتناداللشــــــركات تختل إل

إلــــى اللــــوائح والقــــوانین، ففــــي الحالــــة الأولــــى یتعــــین  اســــتناداالــــواردة فــــي كراســــة الشــــروط أو 

قاضـــــــي العقـــــــد (مجلـــــــس  ارة أن تقیـــــــیم دعواهـــــــا أمـــــــامعلـــــــى الشـــــــركات المتعاقـــــــدة مـــــــع الإد

ــــى قاضــــي الإلغــــاء للحكــــم  ــــك الشــــركات أن تلجــــأ إل ــــإن لتل ــــة ف ــــة الثانی ــــي الحال ــــة)، وف المدیری

 1.على مشروعیة قرارات الإدارة في ذاتها، وبقطع النظر عن العقد وأحكامه

ــــي تتخــــذها  ــــرارات الت ــــة الق ــــیس باعتبارهــــا ومــــن أمثل الإدارة باعتبارهــــا ســــلطة عامــــة، ول

ـــــي تتخـــــذها الإدارة  ـــــد، قـــــرارات الضـــــبط الإداري الت ـــــذ العق ـــــى تنفی ـــــؤثر عل متعاقـــــدة، ولكنهـــــا ت

ـــــة  ـــــق أهـــــداف الضـــــبط المتمثل ـــــي تتخـــــذها الإدارة لتحقی ـــــق أهـــــداف الضـــــبط الإداري الت لتحقی

 2.في حمایة الأمن والصحة العامة والسكینة العامة

وهـــــو مـــــا أخـــــذ بـــــه مجلـــــس الدولـــــة المصـــــري توافقـــــا مـــــع نظیـــــره الفرنســـــي حیـــــث قبـــــل 

ــــرارات التــــي تصــــدر عــــن  كــــذلك الطعــــن بالإلغــــاء المقــــام مــــن المتعاقــــد مــــع الإدارة ضــــد الق

ـــــذ العقـــــد بوصـــــفها ســـــلطة عامـــــة، حیـــــث قـــــررت محكمـــــة القضـــــاء الإداري  الإدارة أثنـــــاء تنفی

ـــــــاریخ فـــــــي حكمهـــــــا الصـــــــ ـــــــایر  27ادر بت فـــــــي إلغـــــــاء  اســـــــتندتأن "...الحكومـــــــة  1957ین

 1953لســـــنة  22مـــــن القـــــانون رقـــــم  21العقـــــد المبـــــرم بینهـــــا وبـــــین المـــــدعي إلـــــى المـــــادة 

الخــــاص بالمنــــاجم والمحــــاجر وإلــــى البنــــد الثالــــث عشــــر مــــن العقــــد نفســــه، فــــإذا كــــان القــــرار 

كــــــان القـــــــرار  ق لأحكامــــــهص القــــــانون فقــــــط وبــــــالتطبیالصــــــادر بالإلغــــــاء مســــــتندا إلــــــى نــــــ

الصــــادر بالإلغــــاء قــــرارا إداریــــا ویطعــــن فیــــه أمــــام محكمــــة القضــــاء الإداري بــــدعوى الإلغــــاء 

ــــالقرارات الإداریــــة، أمــــا إذا كــــان  ــــذ الخــــاص ب ــــه وقــــف التنفی ــــدخل فــــي نطاقهــــا، ویــــرد علی وی

ن المنازعــــات بشــــأنه تكــــون ى نصــــوص العقــــد نفســــه وتنفیــــذا لــــه، فــــإإلغــــاء القــــرار مســــتندا إلــــ
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لا للطعـــــن أمـــــام محكمـــــة القضـــــاء الإداري علـــــى أســـــاس اســـــتعداد الولایـــــة الكاملـــــة لهـــــذا محـــــ

 القضاء.

 الحالة الثانیة: الطعون الموجهة من المتعاقدین ذوي المراكز اللائحیة -ثانیا

ـــــــرارات الصـــــــادرة مـــــــن الإدارة كســـــــلطة عامـــــــة  لا یتوقـــــــف الطعـــــــن بالإلغـــــــاء ضـــــــد الق

العــــاملین لــــدى الإدارة حیــــث یســــیر مجلــــس  فحســــب بــــل یمتــــد لیشــــمل الطعــــون المقدمــــة مــــن

ـــــــدین ضـــــــد الإجـــــــراءات  ـــــــق الطعـــــــن لتجـــــــاوز الســـــــلطة أمـــــــام المتعاق ـــــــة الفرنســـــــي طری الدول

ــــــة مــــــا إذا كــــــان المتعاقــــــد فــــــي مركــــــز تنظیمــــــي بالمتعلقــــــة  تنفیــــــذ أو فســــــخ العقــــــود فــــــي حال

وهــــي حالـــــة العـــــاملین المعینــــین فـــــي الإدارات العامـــــة  1،لائحــــي أكثـــــر منــــه اتفـــــاقي تعاقـــــدي

وذلـــــك بـــــأن الإدارة تلجـــــأ للتعاقـــــد مـــــع بعـــــض المســـــتخدمین  2،بعقـــــود ولـــــیس بقـــــرارات تعیـــــین

للعمـــــل لـــــدیها بموجــــــب عقـــــود إداریــــــة، حیـــــث تعــــــد المراكـــــز القانونیــــــة لهـــــؤلاء ذات طبیعــــــة 

ونــــــة مــــــن عنصــــــرین أحــــــدهما تعاقــــــدي، والأخــــــر لائحــــــي... ویتمثــــــل العنصــــــر مختلطــــــة مك

ــــدار الأجــــر المســــتحق  ــــث مدتــــه ومق ــــد مــــن حی ــــي یحتویهــــا العق ــــي النصــــوص الت التعاقــــدي ف

للعامــــل وكــــذلك نــــوع العمــــل، ومــــن المســـــتقر علیــــه أن المنازعــــات التــــي تثــــار بــــین العمـــــال 

ــــــ ك ضــــــمن الشــــــروط والإدارة بشــــــأن تلــــــك النصــــــوص یخــــــتص بنظرهــــــا قاضــــــي العقــــــد وذل

أمــــــا العنصــــــر اللائحــــــي فإنــــــه یتمثــــــل فــــــي إجــــــراءات العمــــــل  3،الخاصــــــة بالقضــــــاء الكامــــــل

ـــــي ال قـــــرارات والقواعـــــد الخاصـــــة بتنظیمـــــه، ویمكـــــن اللجـــــوء إلـــــى قاضـــــي الإلغـــــاء للطعـــــن ف

 4.ةعلى سلطتها المستمدة من النصوص اللائحی التي تصدرها الإدارة بناء

 المبحث الثالث: الطعن بالإلغاء ضد العقد الإداري ذاته
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رأینــــــا ســــــابقا أن القــــــرارات التــــــي تــــــدخل فــــــي تكــــــوین العقــــــد الإداري هــــــي قــــــرارا قابلــــــة 

ـــــود العقـــــد لا تقبـــــل الطعـــــن  ـــــي تصـــــدر تنفیـــــذا لبن للطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء، بینمـــــا القـــــرارات الت

تثنائیة، وبقـــــي التســــــاؤل مطــــــروح حــــــول مــــــدى إمكانیــــــة فیهـــــا بالإلغــــــاء إلا فــــــي حــــــالات اســــــ

ـــــــب عـــــــدم  ـــــــد الإداري مشـــــــوبا بعی ـــــــد نفســـــــه إذا كـــــــان هـــــــذا العق ـــــــي العق الطعـــــــن بالإلغـــــــاء ف

 المشروعیة؟ وذلك كأن یكون هذا العقد موقعا من سلطة غیر مختصة؟

لقــــــد اســــــتقرت أحكــــــام مجلــــــس القضــــــاء الإداري الفرنســــــي والمصــــــري والجزائــــــري فــــــي 

ــــة للانفصــــال أنــــه لا یمكــــن فصــــل العقــــد الإداري عــــن العملیــــة مجــــال نظریــــة القــــرا رات القابل

ـــــــدأ تـــــــرد علیـــــــ 1،العقدیـــــــة والطعـــــــن فیـــــــه بالإلغـــــــاء ه بعـــــــض كأصـــــــل عـــــــام إلا أن هـــــــذا المب

 ، وهـــــو مـــــا ســـــیتم توضـــــیحه2الاســــتثناءات التـــــي أرســـــاها المشـــــرع ومجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي

 خلال المطلبین التالیین

 لمطلب الأول: المبدأ عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقد الإداري ذاتها

ــــــة الفرنســــــي والمصــــــري  القاعــــــدة العامــــــة والمســــــتقر علیهــــــا فــــــي قضــــــاء مجلــــــس الدول

ــــول فصــــل العقــــد عــــن العملیــــة العقدیــــة والطعــــن  ــــد قوامهــــا عــــدم قب ــــري منــــذ أمــــد بعی والجزائ

 فیه استقلالا بدعوى الإلغاء.

 الفرع الأول: موقف القضاء من مبدأ عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقد ذاته

القاعــــدة فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن التاســــع عشــــر علــــى  هــــذه إرهاصــــاتظهــــرت 

الـــــــذي وضـــــــع أســـــــاس التمییـــــــز بـــــــین دعـــــــاوى  02/11/1899إثـــــــر صـــــــدور مرســـــــوم فـــــــي 

ـــــة، ودعـــــاوى قضـــــاء الإلغـــــاء  القضـــــاء الكامـــــل التـــــي تنتمـــــي إلـــــى منازعـــــات العقـــــود الإداری
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وذلــــك حســــب مــــا صــــدر فــــي حكــــم مجلــــس  1،المخــــتص بنظــــر مشــــروعیة القــــرارات الإداریــــة

ـــــة الفرنســـــي فـــــ ـــــي  1899ســـــنة  levieuxي قضـــــیة الدول حیـــــث اســـــتقرت أحكـــــام القضـــــاء ف

فرنســـــا علـــــى عـــــدم قبـــــول الطعـــــن بالإلغـــــاء ضـــــد عقـــــود الإدارة ســـــواء كـــــان الطعـــــن موجهـــــا 

وقــــــد ظــــــل مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي یطبــــــق هــــــذه  2،مــــــن أحــــــد المتعاقــــــدین أو مــــــن الغیــــــر

عشـــــرین فلـــــم یكـــــن المجلـــــس یقبـــــل الطعـــــن بالإلغـــــاء القاعـــــدة بصـــــرامة حتـــــى أوائـــــل القـــــرن ال

ــــــى قــــــرار مــــــن القــــــرارات  ــــــى العقــــــد ذاتــــــه أو إل علــــــى العقــــــد الإداري ســــــواء وجــــــه الطعــــــن إل

ــــــــة  ــــــــة فالعملی ــــــــي تصــــــــدرها الإدارة خــــــــلال المراحــــــــل المتعــــــــددة للعملیــــــــة العقدی الإداریــــــــة الت

ــــــا لهــــــذا الاتجــــــاه تشــــــكل كــــــلا لا  ــــــة وفق هــــــا أمــــــام ویتعــــــین الطعــــــن علیهــــــا برمت یتجــــــزأالعقدی

  3.قاضي العقد

وفــــي مطلــــع القــــرن العشــــرین بــــدأ مجلـــــس الدولــــة الفرنســــي یخفــــف مــــن حــــدة مســـــلكه 

فـــي هــــذا الصـــدد وذلــــك بتطبیـــق نظریــــة القــــرارات الإداریـــة القابلــــة للانفصـــال ولكــــن أحكامــــه 

ــــود الإدارة، كمــــ ــــت مســــتقرة علــــى عــــدم جــــواز الطعــــن بالإلغــــاء فــــي عق أیضــــا ا اســــتقرت ظل

عــــــن عقــــــود الإداریــــــة لا یترتــــــب علیــــــه مباشــــــرة  علــــــى أن إلغــــــاء القــــــرار القابــــــل للانفصــــــال

   4.إلغاء العقد بل لابد من الطعن علیه أمام قاضي العقد حتى یمكن إلغائه

د أمــــا القضــــاء الإداري المصــــري فقــــد رفــــض كـــــذلك تقبــــل فكــــرة الطعــــن بالإلغــــاء ضـــــ

ـــــذي  ـــــانوني ال ـــــررت محكمـــــة القضـــــاء الإداري أن العمـــــل الق ـــــث ق ـــــه... حی ـــــد الإداري ذات العق

ــــیس العقــــد  ــــدعوى الإلغــــاء هــــو القــــرار الصــــادر عــــن إرادة الإدارة وحــــدها، ول یصــــلح محــــلا ل
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ـــــین أو أكثـــــر، وأن العقـــــود تصـــــدر عـــــن الإدارة بصـــــفتها شخصـــــا  الـــــذي یســـــتلزم توافـــــق إرادت

 1.معنویا، ولیس سلطة عامة

ـــــین القـــــرار الإداري والعقـــــد  ـــــا بمصـــــر الفـــــرق ب كمـــــا أوضـــــحت المحكمـــــة الإداریـــــة العلی

الإداري قائلــــــة أنــــــه... إذا كــــــان القــــــرار الإداري هــــــو عمــــــل قــــــانوني غیــــــر تعاقــــــدي یصــــــدر 

ــــــة  ــــــار قانونی ــــــه أث ــــــة ویحــــــدث بذات ــــــب إحــــــدى الســــــلطات الإداری عــــــن إرادة منفــــــردة مــــــن جان

فــــــإن العقــــــد الإداري شــــــأنه شــــــأن العقــــــد المــــــدني مــــــن حیــــــث العناصــــــر الأساســــــیة معینــــــة، 

ــــوم  ــــة تق ــــق إرادتــــین بإیجــــاب وقبــــول لإنشــــاء التزامــــات تعاقدی لتكوینــــه لا یعــــدو أن یكــــون تواف

والجــــــدیر بالــــــذكر أنــــــه وعلــــــى الــــــرغم مــــــن هــــــذا الاتجــــــاه  2،علــــــى التراضــــــي بــــــین الطــــــرفین

ــــردا كــــان صــــدر عــــن محكمــــة القضــــاء للقضــــاء الإداري المصــــري ــــاك حكمــــا منف ، إلا أن هن

ــــــاریخ  ــــــدائرة الخماســــــیة بفســــــخ  08/03/1954الإداري بت ــــــدما أمــــــام ال ــــــا مق ــــــه طعن ــــــت فی قبل

العقــــود، واســــتندت فــــي قبولهــــا لمثــــل هــــذه الــــدعوى إلــــى القــــول: أن هــــذه الــــدعوى لا تعــــد أن 

أمـــــا ،3المـــــدعي تكـــــون فـــــي حقیقتهـــــا دعـــــوى إلغـــــاء ضـــــد العقـــــد أیـــــا كانـــــت صـــــیاغة طلبـــــات

ـــــره الفرنســـــي والمصـــــري، وظـــــبالنســـــبة للق ل متمســـــكا بعـــــدم ضـــــاء الجزائـــــري فلـــــم یســـــایر نظی

لغــــــاء العقـــــد الإداري أمــــــام قاضــــــي الإلغــــــاء، وإنمـــــا یكــــــون إبطالــــــه أمــــــام إمكانیـــــة الطعــــــن بإ

ــــــــاریخ  ــــــــراره الصــــــــادر بت ــــــــي ق ــــــــري ف ــــــــة الجزائ ــــــــس الدول ــــــــر مجل ــــــــد أق القضــــــــاء الكامــــــــل، فق

ــــس قضــــاء 24/06/2004 ــــة لمجل ــــه الغرفــــة الإداری ــــت إلی ــــدما صــــرحت  مــــا ذهب ســــكیكدة عن

بعـــــدم اختصاصــــــها بالفصــــــل فــــــي طلــــــب إبطـــــال العقــــــد الإداري موضــــــحة أن العقــــــد الــــــذي 
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ـــــدخل ضـــــمن منازعـــــات  ـــــم فهـــــو ی ـــــزم لجـــــانبین، ومـــــن ث ـــــد مل ـــــا هـــــو عق ـــــه جزئی ـــــب إبطال یطل

  1.القضاء الكامل

عـــن بالإلغـــاء فـــي العقـــد الفـــرع الثـــاني: موقـــف الفقـــه ومبرراتـــه مـــن مبـــدأ عـــدم جـــواز الط

 ذاته

ــــف ــــد بعــــض الفقهــــاء موق ــــه الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد  أی ــــي عــــدم قبول ــــل ف القضــــاء المتمث

العقــــود الإداریـــــة وأوجــــدوا المبـــــررات التـــــي تؤیــــد هـــــذا الموقـــــف، إلا أن الــــبعض الأخـــــر مـــــن 

ــــــق  ــــــي صــــــاغها الفری ــــــررات الت ــــــدوا المب الفقــــــه انتقــــــد موقــــــف القضــــــاء فــــــي هــــــذا الشــــــأن وفن

 2.الأول

ــــى مجموعــــة مــــن الحجــــج التــــي یمكــــن إجمالهــــا  الفقــــه المؤیــــد: أولا: ــــه المؤیــــد إل اســــتند الفق

 فیما یلي:

ــــــا أخــــــر وهــــــو الطعــــــن  -/1 ــــــك طریق ــــــول دعــــــوى الإلغــــــاء مــــــادام الطــــــاعن یمل لا یمكــــــن قب

المــــوازي وهــــذا یرجــــع إلــــى قواعــــد الاختصــــاص، فالعقــــد الإداري لــــه طریــــق طعــــن أخــــر هــــو 

ــــد ســــمحت الق ــــر) فق ــــل (الغی ــــم یســــتند بطریــــق الطعــــن المــــوازي مث ضــــاء الكامــــل، أمــــا مــــن ل

ــــة للانفصــــال فــــي قضــــاء العقــــود الإداریــــة بقبــــول الطعــــن المقــــدم  لهــــم نظریــــة القــــرارات القابل

ــــي تكــــوین  ــــي تســــاهم ف ــــة للانفصــــال الت ــــرارات القابل ــــدین ضــــد الق مــــنهم، وكــــذلك مــــن المتعاق

  3.العقد

وأضـــــــافوا بـــــــأن هنـــــــاك تعـــــــارض بـــــــین العقـــــــد والطعـــــــن بالإلغـــــــاء علیـــــــه مـــــــن الناحیـــــــة 

القضـــــــائیة وبیـــــــان ذلـــــــك أن قضـــــــاء تجـــــــاوز الســـــــلطة فـــــــي مـــــــادة العقـــــــود الإداریـــــــة یشـــــــمل 

القـــرارات الســـابقة علـــى تكـــوین العقـــد نهائیـــا بمـــا فـــي ذلـــك قـــرار إبـــرام العقـــد ذاتـــه، وهنـــا نجـــد 
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یعــــد  أنباشــــر رقابــــة معینــــة جزئیــــة داخلیــــة لصــــحة العقــــد دون أن قاضــــي تجــــاوز الســــلطة ی

 1.ذلك بمثابة مهاجمة للعقد ذاته بأسلوب تجاوز السلطة

بــــــین إرادتــــــین إحــــــداهما إرادة جهــــــة الإدارة وثانیتهمــــــا هــــــي إرادة  اتفــــــاقإن العقــــــد هــــــو  -/2

ــــــد معهــــــا والطعــــــن بالإلغــــــاء لا یمكــــــن توجیهــــــه إلا ضــــــد أعمــــــال الســــــلطة الإداریــــــة  المتعاق

 وحدها.

ــــالي لا یجــــوز  -/3 ــــة للانفصــــال، وبالت ــــة القابل ــــل الأعمــــال القانونی ــــد لا یعــــد مــــن قبی إن العق

 2.الطعن فیه بدعوى الإلغاء

عمــــــل إن مرجــــــع عــــــدم قبــــــول الطعــــــن بالإلغــــــاء ضــــــد العقــــــد الإداري یكمــــــن فــــــي أن ال -/4

القــــانوني الــــذي یصــــلح موضــــوعا للطعــــن بالإلغــــاء لابــــد أن تتــــوفر فیــــه شــــروط معینــــة وهــــي 

ــــرارا نهائیــــا واجــــب التنفیــــذ  ــــك الشــــروط أن یكــــون العمــــل ق ــــي العقــــد، ومــــن أهــــم تل ــــة ف مختلف

ـــــالطریق الإداري، وأن یتضـــــمن هـــــذا العمـــــل الإعـــــلان عـــــن إرادة واحـــــدة، هـــــي إرادة جهـــــة  ب

أثـــــر قـــــانوني معـــــین، هـــــذه الشـــــروط جمیعهـــــا تتـــــوافر فقـــــط الإدارة، وأن یتجـــــه نحـــــو إحـــــداث 

ــــیس عمــــلا صــــادرا عــــن إرادة  فــــي القــــرار الإداري، أمــــا العقــــد الإداري فإنــــه عمــــل تبــــادلي ول

 3.واحدة، كما أنه غیر واجب التنفیذ بالطریق الإداري في أعم الحالات

تجــــاه الســــابق هنــــاك مــــن ینكــــر وجــــود تعــــارض بــــین وعكــــس الا  ثانیــــا: الفقــــه المعــــارض:

ــــه الفقیــــه الفرنســــي اندریــــة  العقــــد والطعــــن بتجــــاوز الســــلطة، وهــــو مــــا ــــادیر ذهــــب إلی دي لوب

ـــــث اعتبـــــر أن فكـــــرة الـــــدعوى الموازیـــــة لیســـــت كافیـــــة  الطعـــــن بالإلغـــــاء علـــــى  لاســـــتبعادحی
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ــــدین لا تكــــون ســــلیمة بالنســــبة ــــد الإداري فهــــي إن صــــحت بالنســــبة للمتعاق ــــر الــــذي  العق للغی

 1.لا یملك الطعن على العقد أمام قاضي العقد

ــــه الفرنســــي " ــــرى الفقی ــــى العقــــد gohi decكمــــا ی " أن اســــتبعاد الطعــــن بالإلغــــاء عل

ـــــــة... ـــــــى أســـــــس موضـــــــوعیة أو مادی ـــــــة  ،الإداري لا یســـــــتند إل فـــــــدعوى الإلغـــــــاء مـــــــن الناحی

 دى مخالفـــــــة التصـــــــرف لأحكـــــــام القـــــــانونبیـــــــان مـــــــالموضـــــــوعیة دعـــــــوى عینیـــــــة محصـــــــلها 

ــــــتم التصــــــرف فــــــي صــــــورة قــــــرار إداري ــــــیس حتمــــــا أن ی ــــــانون كمــــــا تقــــــع  2،ول فمخالفــــــة الق

بمناســـبة إصــــدار قـــرار إداري تــــتم أیضـــا عنــــد إبــــرام الإدارة لعقـــد مــــن العقـــود والمســــالة التــــي 

ي بیــــان مــــدى مخالفــــة الإدارة للقــــانون ســــواء تعــــرض علــــى القاضــــي فــــي الحــــالتین واحــــدة هــــ

ـــــــة لا  ـــــــائي فـــــــالعقود الإداری ـــــــة صـــــــورة عمـــــــل أحـــــــادي أو تصـــــــرف ثن اتخـــــــذت هـــــــذه المخالف

 3.تستعصي على دعوى الإلغاء بالنظر إلیها في ذاتها

ـــــك باســـــتنكاره القـــــول  ـــــاس أحمـــــد عثمـــــان وذل ـــــه الأســـــتاذ جمـــــال عب وهـــــو مـــــا ذهـــــب إلی

ــــي هــــذا ب ــــل مقنــــع ف ــــه للطعــــن بالإلغــــاء لعــــدم وجــــود دلی ــــي ذات عــــدم خضــــوع العقــــد الإداري ف

ــــد  ــــد الإداري ق ــــك أن العق ــــه فــــي ذل ــــه، وحجت ــــل دعــــوى الإلغــــاء ضــــد العقــــد ذات المنــــع مــــن قب

یشـــوبه أحــــد عیـــوب عــــدم المشـــروعیة التــــي قـــد تشــــوب القـــرار الإداري مثــــل عـــدم مشــــروعیة 

ــــ ــــل إبــــرام العقــــد إجــــراءات التعاقــــد ذاتهــــا مثــــل توقیــــع العق د مــــن ســــلطة غیــــر مختصــــة، ومث

 4.دون إتباع أو احترام إجراءات التعاقد المنصوص علیها في القانون

ـــا أنـــه مـــا مـــن مـــانع حقیقـــي یحـــول دون إخضـــاع نشـــاط  ـــین لن ومـــن خـــلال مـــا ســـبق تب

ـــــو ا ـــــى ول ـــــدأ المشـــــروعیة حت ـــــد، الإدارة مهمـــــا كـــــان شـــــكله لمب تخـــــذ هـــــذا النشـــــاط شـــــكل العق

الإدارة بمبـــــدأ المشــــــروعیة،  التــــــزاموتعتبـــــر دعـــــوى الإلغــــــاء الطریـــــق القضــــــائي الفعـــــال فـــــي 
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وقیــــام دولـــــة القـــــانون، وبالتــــالي لا مـــــانع مـــــن أن تنصـــــب دعــــوى الإلغـــــاء علـــــى عقـــــد إداري 

طالمـــــــا كــــــــان الهــــــــدف مـــــــن وراء ذلــــــــك حمایــــــــة مبـــــــدأ المشــــــــروعیة وإلغــــــــاء العقــــــــد الإداري 

ذلــــــك أن القـــــول بـــــأن العقــــــود الإداریـــــة تنشـــــأ مراكــــــز شخصـــــیة ذاتیــــــة  1،للقـــــانونالمخـــــالف 

ـــــ ـــــى الأطـــــراف المتعاق ـــــود الإداریـــــة تقتصـــــر أثارهـــــا عل ـــــك أن بعـــــض العق ـــــول نســـــبي، ذل دة ق

یمكـــــــن أن تنـــــــتج أثـــــــارا بالنســـــــبة للغیـــــــر فهـــــــي تنشـــــــأ مراكـــــــز قانونیـــــــة موضـــــــوعیة تتصـــــــف 

 الامتیــــــازبالعمومیـــــة والتجریــــــد شــــــأنها فــــــي ذلــــــك شــــــأن القـــــوانین ویظهــــــر ذلــــــك فــــــي عقــــــود 

ـــــالمرافق العامـــــة ومـــــا تســـــتهدفه مـــــن ـــــة ب ـــــود الإداری ـــــود الأشـــــغال العامـــــة، لاتصـــــال العق  وعق

 2.ضمان إشباع الحاجات العامة وتقدیم خدمات للجمهور

ــــدأ عــــدم جــــواز الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد  ــــى مب ــــواردة عل ــــاني: الاســــتثناءات ال ــــب الث المطل

 العقد الإداري ذاته

د تبنیـــــا بصـــــفة أساســـــیة مبـــــدأ عـــــدم إذا كـــــان القضـــــاء الإداري الجزائـــــري والمصـــــري قـــــ

ــــي  ــــول الطعــــن بالإلغــــاء ف ــــه، واكتفاءهمــــا بقب ــــد الإداري ذات جــــواز الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد العق

ـــــة  ـــــس الدول ـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري، فـــــإن كـــــلا مـــــن المشـــــرع ومجل القـــــرارات القابل

ـــد أجـــاز  ـــه الطعـــن بالإلغـــاء فـــي بعـــض منازعـــ اســـتثناءاالفرنســـي ق ـــدأ المشـــار إلی ات مـــن المب

وذلـــــك بإحــــــداث المشـــــرع الفرنســــــي ثـــــورة فــــــي مجـــــال منازعــــــات العقــــــود  3،العقـــــود الإداریــــــة

، إذ أجـــــاز ولأول مـــــرة الطعـــــن بالإلغـــــاء ضـــــد بعـــــض العقـــــود الإداریـــــة 1982الإداریـــــة عـــــام 

ـــــة الفر  ـــــس الدول ـــــع مجل ـــــذي لا طالمـــــا من ـــــه مســـــقطا الحـــــاجز النفســـــي ال ـــــل نســـــي مـــــن قبول مث

وقــــد یكــــون لهــــذا التشــــریع أثــــره علــــى مجلــــس الدولــــة الفرنســــي حیــــث اســــتجاب  هــــذا الطعــــن،
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ــــى  ــــزه عل ــــه فــــي بعــــض أحكامــــه كمــــا حف ــــه وطبق ــــدة فــــي الموضــــوع قــــد  ابتكــــارل قواعــــد جدی

 1.تكون من بوادر قبول الطعن بالإلغاء في العقود الإداریة مستقبلا

ــــه بمقتضــــى نصــــوص تشــــریعیة الفــــرع الأول: إ ــــي العقــــد ذات ــــة الطعــــن بالإلغــــاء ف مكانی

 في فرنسا

ـــــة الطعـــــن بالإلغـــــاء  1982شـــــهدت فرنســـــا ســـــنة  تحـــــولا جـــــذریا بشـــــأن موضـــــوع إمكانی

لســـــــنة  213القـــــــانون رقـــــــم  02/03/1982فـــــــي العقـــــــود الإداریـــــــة، حیـــــــث أصـــــــدر بتـــــــاریخ 

ن بشـــــــــــــأ 1982/ 22/07فـــــــــــــي  1982لســـــــــــــنة  623المعـــــــــــــدل بالقـــــــــــــانون رقـــــــــــــم  1882

إصـــــلاحات وســـــائل الرقابـــــة علـــــى الجماعـــــات المحلیـــــة ألغـــــى هـــــذا القـــــانون نظـــــام الرقابـــــة 

ـــــى هـــــذه  ـــــة عل ـــــة أحـــــل محلهـــــا نظـــــام الرقاب ـــــات المحلی ـــــى قـــــرارات وعقـــــود الهیئ الوصـــــائیة عل

ترتــــب علــــى صــــدور هــــذا القــــانون حــــدوث تطــــور هــــام یتعلــــق وقــــد  2،القــــرارات وتلــــك العقــــود

ـــــة  ـــــل الدول ـــــة الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي مجـــــال عقـــــود الإدارة، حیـــــث أجـــــاز القـــــانون لممث بإمكانی

عــــن  مــــة الإداریــــة ضــــد القــــرارات القابلــــة للانفصــــال(المحــــافظ) الطعــــن بالإلغــــاء أمــــام المحك

ــــة، كمــــا أجــــاز أیضــــا الطعــــ ــــي تبرمهــــا الجماعــــات المحلی ــــود العقــــود الت ن بالإلغــــاء ضــــد العق

ــــي هــــذا القــــانون عــــددا  3،نفســــها التــــي تبرمهــــا هــــذه الهیئــــات وقــــد حــــدد المشــــرع الفرنســــي ف

مــــن العقــــود الإداریــــة التــــي لا تعتبــــر نافــــذة إلا بعــــد تحویلهــــا إلــــى ممثــــل الدولــــة الــــذي یملــــك 

ة الإداریــــــة متــــــى قــــــدر عــــــدم حــــــق الطعــــــن فیهــــــا بالإلغــــــاء خــــــلال شــــــهرین أمــــــام المحكمــــــ

ـــــــود الأشـــــــغال العامـــــــة، وعقـــــــود  مشـــــــروعیتها، وهـــــــذه العقـــــــود هـــــــي: عقـــــــود الامتیـــــــاز، وعق

ـــــة ذات الصـــــبغة الصـــــناعیة والتجاریـــــة ـــــق العامـــــة المحلی ـــــود إیجـــــار المراف ـــــروض، وعق  4،الق
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ــــــل الدو  ــــــك ممث ــــــة فتعــــــد نافــــــذة بمجــــــرد إبرامهــــــا، ولا یمل ــــــة أمــــــا غیرهــــــا مــــــن العقــــــود الإداری ل

ــــاء  ــــة بن ــــل یجــــب أن تكــــون هــــذه الإحال ــــاء نفســــه، ب ــــة مــــن تلق ــــى المحكمــــة الإداری إحالتهــــا إل

علـــــى طلـــــب الغیـــــر الـــــذي أضـــــیر منهـــــا ســـــواء أكـــــان هـــــذا الغیـــــر شخصـــــا طبیعیـــــا أم كـــــان 

ویكمــــن الســــبب الرئیســــي الــــذي دفــــع المشــــرع الفرنســــي إلــــى ابتــــداع هــــذا النظــــام  1،معنویــــا

انوني الفریــــد علـــــى حــــد تعبیـــــر المجلــــس الدســـــتوري فــــي الرغبـــــة فــــي إیجـــــاد تــــوازن بـــــین القــــ

اســـــتقلال الجماعـــــات المحلیـــــة تـــــأمین إرادتهـــــا الحـــــرة كمبـــــدأ دســـــتوري، مـــــن جهـــــة واحتـــــرام 

ــــى  ــــف دســــتوریا بالســــهر عل ــــذي یكل ــــة ال ــــل الدول ــــق دعــــوى ممث ــــرامالمشــــروعیة عــــن طری  احت

د المشـــرع، بــــل عمــــ اتجــــاهولــــم یشـــذ مجلــــس الدولــــة الفرنســـي بطبیعــــة الحـــال عــــن  ،2القـــانون

ــــول الطعــــن بالإلغــــاء  ــــف فقــــط بقب ــــم یكت ــــث ل ــــى توســــیع نطــــاق تطبیــــق هــــذا القــــانون... حی إل

فـــــي العقـــــود الإداریـــــة التـــــي یلـــــزم إحالتهـــــا إلـــــى ممثـــــل الدولـــــة، وإنمـــــا قبـــــل كـــــذلك الطعــــــن 

 3.ة تمتعها بالطبیعة الإداریةبالإلغاء في العقود الإداریة الأخرى، شریط

 الفرع الثاني: إمكانیة الطعن بالإلغاء في العقد ذاته بمقتضى أحكام قضائیة

ــــــي الســــــنوات  ــــــرا ف ــــــة تطــــــورا معتب ــــــي مجــــــال العقــــــود الإداری شــــــهد الطعــــــن بالإلغــــــاء ف

رها مجلــــــس الدولــــــة الأخیــــــرة، ویظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال الأحكــــــام القضــــــائیة التــــــي أصــــــد

، 4الفرنســـي والتـــي تـــم مـــن خلالهـــا قبـــول الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد العقـــد الإداري فـــي حـــد ذاتـــه

وذلــــك لأن العقـــــود الإداریـــــة تتضــــمن شـــــروطا لا تتعلـــــق فقــــط بتنظـــــیم العلاقـــــات الشخصـــــیة 

ـــــین الإدارة والمتعاقـــــد معهـــــا (الشـــــروط التعاقدیـــــة) ، وإنمـــــا تتعلـــــق كـــــذلك بتنظـــــیم أو الذاتیـــــة ب

ـــــه بـــــالمنتفعین ـــــة)، وقـــــد  وتســـــییر المرفـــــق العـــــام علـــــى نحـــــو معـــــین وعلاقت (الشـــــروط اللائحی
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أجـــاز مجلــــس الدولـــة الفرنســــي، خروجـــا علــــى المبـــدأ العــــام اللجـــوء إلــــى قاضـــي المشــــروعیة 

 للطعن بالإلغاء في شروط العقد ذات الطابع اللائحي.

حكــــم مجلــــس الدولــــة الفرنســــي الصــــادر بتــــاریخ  ومــــن الأحكــــام الحدیثــــة بهــــذا الصــــدد،

حیــــــث قضـــــــى بــــــأن " حیـــــــث أنـــــــه فــــــي المقـــــــام الأول، فإنــــــه یحـــــــق لغیـــــــر  2008/ 17/12

المتعاقــــدین الطعــــن بالإلغــــاء فــــي الشــــروط اللائحیــــة التــــي یتضــــمنها العقــــد متــــى كانــــت لهــــم 

ـــــرارات الصـــــادرة  ـــــي هـــــذا الطعـــــن، وكـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة للق مصـــــلحة شخصـــــیة مباشـــــرة ف

كمـــــا عمـــــد مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي  ،1شـــــخص المعنـــــوي العـــــام بـــــرفض فســـــخ العقـــــدعـــــن ال

إلـــــى الشـــــروط التـــــي لا تعـــــد مـــــن طبیعـــــة لائحیـــــة، وإنمـــــا قـــــد تضـــــع  إلـــــى مـــــد هـــــذا الاتجـــــاه

.. حیــــث أجــــاز .المتعاقــــد مــــع الإدارة فــــي مركــــز لائحــــي كمــــا هــــو الشــــأن فــــي عقــــود العمــــل

 ن فیها بدعوى تجوز السلطة.المجلس الطع

ــــة الفرنســــي  ــــي قضــــاء مجلــــس الدول ــــت القاعــــدة المســــتقرة ف ــــول أنــــه إذا كان وصــــفوة الق

هــــــي أنــــــه لا یجــــــوز مــــــن حیــــــث المبــــــدأ الطعــــــن بالإلغــــــاء فــــــي شــــــروط العقــــــد لاســــــیما ذات 

الطــــــابع التعاقــــــدي التــــــي تحــــــدد التزامــــــات كــــــل مــــــن الإدارة والمتعاقــــــد معهــــــا، فــــــإن ذلــــــك لا 

لطعــــــن بالإلغــــــاء بالنســــــبة للشــــــروط اللائحیــــــة، كتلــــــك المتعلقــــــة بتنظــــــیم یحــــــول دون جــــــواز ا

وتســــییر المرفــــق العـــــام، وعلاقتــــه بــــالمنتفعین بخدماتـــــه، أو فــــي الشــــروط التـــــي لا تعــــد مـــــن 

ـــي  ـــد مـــع الإدارة فـــي مركـــز لائحـــي كمـــا هـــو الشـــأن ف ـــد تضـــع المتعاق ـــة وإنمـــا ق طبیعـــة لائحی

 2.عقود العمل

ــــة الفرنســــي إلــــى تبنــــي هــــذه السیاســــة وإ ومــــن الملاحــــ قــــرار ظ أن مــــا دفــــع مجلــــس الدول

ــــى إعمــــال هــــذه الاســــتثناءات هــــو الســــعي لإ عمــــال مبــــدأ المشــــروعیة مــــن خــــلال الرقابــــة عل

ــــــــة؛  الإدارة، ذلــــــــك أن هــــــــذه الاســــــــتثناءات تتعلــــــــق بالجانــــــــب الإداري مــــــــن العملیــــــــة التعاقدی
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ـــــالي ینبغـــــي ل ـــــردة، وبالت ـــــث تتخـــــذها جهـــــة الإدارة منف ـــــة المشـــــروعیة  أنهـــــا حی تخضـــــع لرقاب

 .1تحقیقا للمصلحة العامة
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ـــــة هـــــذا الفصـــــل وبعـــــد هـــــذا العـــــرض لمراحـــــل الطعـــــن بالإلغـــــاء أن  ـــــص فـــــي نهای نخل

ـــــة الع ،العقـــــد یمـــــر بمراحـــــل أساســـــیة ـــــام العملی ـــــة تشـــــكل فیمـــــا بینهـــــا حلقـــــات متصـــــلة لقی قدی

وتتمثـــــل فـــــي مرحلـــــة تكـــــوین وانعقـــــاد العقـــــد، ثـــــم تـــــأتي مرحلـــــة تنفیـــــذ العقـــــد، وأخیـــــرا مرحلـــــة 

 إنهاء العقد.  

ـــــــان  وانطلاقـــــــا ـــــــم بی ـــــــد ت ـــــــى فق ـــــــة الأول ـــــــة هـــــــي المجـــــــال  مـــــــن المرحل أن هـــــــذه المرحل

ـــــة لأنهـــــا  ـــــة للانفصـــــال فـــــي مجـــــال العقـــــود الإداری ـــــرارات القابل ـــــة الق ـــــق نظری الخصـــــب لتطبی

وأخــــرى  رارات إداریــــة تســــبق عملیــــة الإبــــرامقــــ تكــــوین العقــــد وتشــــمل قــــرارات متصــــلة بمرحلــــة

ـــــد مـــــن  ـــــة تصـــــدر العدی ـــــالإدارة خـــــلال هـــــذه المرحل ـــــرام وتتعاصـــــر معـــــه، ف ـــــرن بهـــــذا الإب تقت

القــــــرارات النهائیــــــة والقابلــــــة للتنفیــــــذ، والتــــــي تســــــاهم فــــــي تكــــــوین العملیــــــة العقدیــــــة نفســـــــها 

وتتمیــــــز عنــــــه وقــــــد أجــــــاز القضــــــاء  وتحــــــتفظ هــــــذه القــــــرارات بــــــذاتیتها عــــــن العقــــــد الإداري،

ـــــــة والطعـــــــن فیهـــــــا بالإلغـــــــاء  ـــــــة العقدی ـــــــة عـــــــن العملی ـــــــرارات الإداری الإداري فصـــــــل هـــــــذه الق

 عن العملیة العقدیة ومن بین هذه القرارات: استقلالا

الموافقـــــة علـــــى إجـــــراء  أو* القــــرارات الصـــــادرة عـــــن ســــلطة الوصـــــایة الخاصـــــة بــــالترخیص 

 التعاقد.

 مجلس محلي بالتعاقد.* القرارات الصادرة عن 

 * القرارات المتعلقة باختبار إجراء الإبرام. 

 * قرارات إعلان الصفقات العمومیة.

 * قرارات اختیار المتعاقد في الصفقات العمومیة.

 * قرارات المنح المؤقت.

أمــــــا بالنســــــبة للمرحلــــــة الثانیــــــة والمتمثلــــــة فــــــي القــــــرارات الصــــــادرة فــــــي مرحلــــــة تنفیــــــذ 

ســـــتقر علیـــــه هـــــو عـــــدم جـــــواز انفصـــــال القـــــرارات التـــــي تتخـــــذها الإدارة العقـــــد فالأصـــــل والم
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ـــــة  ـــــدمج فـــــي العملی ـــــل الطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء لأنهـــــا تن ـــــم لا یقب ـــــذ، ومـــــن ث ـــــة التنفی فـــــي مرحل

 الاســــتثناءاتالعقدیــــة وتكــــون جــــزءا لا یتجــــزأ منهــــا، إلا أن هــــذه القاعــــدة تــــرد علیهــــا بعــــض 

معیـــــار الـــــذاتي فـــــي بعـــــض الحـــــالات التـــــي أرســـــاها القضـــــاء الإداري وذلـــــك علـــــى أســـــاس ال

ــــل الطعــــن ضــــدها بصــــورة مســــتقلة  ــــى أســــاس المعیــــار المــــادي فــــي حــــالات أخــــرى، وقب وعل

ـــــذ العقـــــد  ـــــى القـــــرارات المتعلقـــــة بتنفی ـــــر عل والمتمثلـــــة فـــــي الطعـــــن بالإلغـــــاء المقـــــدم مـــــن الغی

ــــد  ــــذ العق ــــة تنفی ــــي مرحل ــــر ف ــــى أن وضــــع الغی ــــك اســــتنادا إل ــــرفض ذل الإداري بعــــد أن كــــان ی

ي یختلــــف عـــــن وضــــعهم فـــــي مرحلــــة إبـــــرام العقــــد، لأنهـــــم كــــانوا ذوي صـــــفة أمــــا فـــــي الإدار 

ة أثــــار العقــــد لأن تنفیــــذ العقــــد أو عــــدم تنفیــــذه لا یمرحلــــة تنفیــــذ العقــــد فــــلا صــــفة لهــــم لنســــب

یمــــس مصــــلحتهم إلا أنــــه عـــــدل عــــن موقفــــه الســـــابق بعــــدما تبــــین لــــه عـــــدم صــــحة مــــا تـــــم 

بیـــــا عـــــن العقـــــد إلا أنـــــه قـــــد یتضـــــرر مـــــن وذلـــــك أن الغیـــــر وإن كـــــان أجن ،الأخـــــذ بـــــه ســـــابقا

وبمــــا أنــــه لا یســــتطیع رفــــع دعــــوى أمــــام قاضــــي  ات الصــــادرة فــــي مرحلــــة تنفیــــذ العقــــدالقــــرار 

ـــة أن نحرمـــه مـــن رفـــع دعـــوى الإلغـــاء  ـــیس مـــن العدال ـــي العقـــد، فل ـــیس طـــرف ف ـــد لأنـــه ل العق

 أمام القاضي الإداري وهو ما دفعه إلى تغییر موقفه السابق.

لمقـــدم مــــن المتعاقــــد فـــي مرحلــــة تنفیــــذ العقـــد فالأصــــل أنــــه لا أمـــا بخصــــوص الطعــــن ا

ــــه أن یســــلك طریــــق الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد القــــرارات الصــــادرة مــــن الإدارة فــــي هــــذه  یجــــوز ل

 المرحلة، وإنما یكون له الحق في الطعن في هذه القرارات أمام قاضي العقد.

ــــرارات ال ــــة، هــــذا كمــــا أن الق ــــوق شخصــــیة ذاتی ــــة بحق ــــك لأنهــــا متعلق ــــذ وذل ــــة بتنفی متعلق

ـــــة  ـــــر قابل ـــــالي فهـــــي غی ـــــد، وبالت ـــــة مســـــتمدة مـــــن نصـــــوص العق ـــــد تعـــــد إجـــــراءات تعاقدی العق

للطعـــن فیهـــا بالإلغـــاء مـــن قـــبلهم بســـبب وجـــود طعـــن مـــواز أمـــامهم ولكـــن رغـــم ذلـــك یخـــرج 

ـــــل  ـــــول الطعـــــن بالإلغـــــاء مـــــن قب ـــــي قـــــرر فیهـــــا قب ـــــبعض الاســـــتثناءات الت القضـــــاء الإداري ب

ـــــة فـــــي حـــــ ـــــة المتعاقـــــدین والمتمثل ـــــى فـــــي الطعـــــون المقدمـــــة فـــــي القـــــرارات الإداری التین، الأول

الصــــــادرة عــــــن الإدارة بصــــــفتها صــــــاحبة ســــــلطة عامــــــة، ولــــــیس بصــــــفتها متعاقــــــدة والحالــــــة 
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ــــد إداري  ــــي حــــق المســــتخدمین المــــرتبطین معهــــا بعق ــــي تتخــــذها الإدارة ف ــــرارات الت الثانیــــة الق

 وتكون علاقاتهم مع الإدارة علاقة لائحیة تنظیمیة.   

مـــــا فیمـــــا یخـــــص أخـــــر مرحلـــــة وهـــــي نهایـــــة العقـــــد فقـــــد اســـــتقر القضـــــاء الإداري فـــــي أ

القابلــــــة للانفصــــــال أنــــــه لا یمكــــــن فصــــــل العقــــــد الإداري  مجــــــال نظریــــــة القــــــرارات الإداریــــــة

ـــــه  ـــــدأ تـــــرد علی ـــــة العقدیـــــة والطعـــــن فیـــــه بالإلغـــــاء كأصـــــل عـــــام، إلا أن هـــــذا المب عـــــن العملی

 رنسي دون الجزائري والمصري.استثناءات وهو ما أجازه مجلس الدولة الف

ـــــود ســـــنة  ـــــي مجـــــال منازعـــــات العق ـــــك بإحـــــداث المشـــــرع الفرنســـــي ثـــــورة ف ، 1982وذل

وإجــــازة الطعــــن بالإلغـــــاء ضــــد العقـــــود الإداریــــة لأول مـــــرة، مســــقطا الحـــــاجز النفســــي الـــــذي 

لا طالمــــا منــــع مجلــــس الدولــــة الفرنســــي مــــن قبـــــول مثــــل هــــذا الطعــــن وهــــو مــــا أثــــر علـــــى 

ــــة الفرنســــ ــــس الدول ــــزه علــــى مجل ــــي بعــــض أحكامــــه كمــــا حف ــــه وطبقــــه ف ــــث اســــتجاب ل ي حی

ـــــول الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي  ـــــوادر قب ـــــي الموضـــــوع قـــــد تكـــــون مـــــن ب ابتكـــــار قواعـــــد جدیـــــدة ف

 العقود الإداریة مستقبلا. 
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كمــــا ســــبق وبینــــا إن الهــــدف مــــن تكــــریس نظریــــة القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال 

ـــــة المتصـــــلة بهـــــا، وإخـــــراج ـــــرارات عـــــن العملیـــــة العقدی منازعاتهـــــا عـــــن  هـــــو فصـــــل هـــــذه الق

ـــــة خاصـــــة تتناســـــب مـــــع طبیعتهـــــا كقـــــرارات، أي أن  ـــــد وإخضـــــاعها لرقاب ـــــة قاضـــــي العق رقاب

یباشــــر قاضــــي الإلغــــاء رقابتــــه علــــى منازعــــات القــــرارات المتصــــلة بــــالعقود الإداریــــة والقابلــــة 

للانفصــــــال كــــــأي رقابــــــة تخضــــــع لهــــــا منازعــــــات أیــــــة قــــــرارات إداریــــــة أخــــــرى، وعلیــــــه فــــــإن 

ـــــي دعـــــوى ـــــرار الإ الحكـــــم الصـــــادر ف ـــــل للانفصـــــالإلغـــــاء الق ـــــف  داري القاب عـــــن العقـــــد یختل

ففــــي الحالــــة الأولــــى فــــلا أثــــر لهــــذا  ن الحكــــم هــــو رفــــض الــــدعوى أو قبولهــــاأثــــره مــــا إذا كــــا

ـــــة مـــــا إذا  ـــــة العقدیـــــة أمـــــا فـــــي حال ـــــاقي العملی ـــــؤثر بب الحكـــــم ویبقـــــى صـــــحیحا ومـــــن ثـــــم لا ی

ــــرار الإداري القابــــل للانفصــــال عــــن ا ــــور صــــدر الحكــــم بإلغــــاء الق ــــة تث ــــد ففــــي هــــذه الحال لعق

ـــــر إ 1الصـــــعوبة والتســـــاؤل ـــــل للانفصـــــال بالنســـــبة للعملیـــــة عـــــن أث ـــــرار الإداري القاب لغـــــاء الق

 العقدیة؟

ـــــة للانفصـــــال  ـــــة القابل ـــــى خصوصـــــیة القـــــرارات الإداری ـــــة أخـــــرى وبـــــالنظر إل ومـــــن ناحی

ــــة للانفصــــال أصــــبحت  ــــة القابل ــــرارات الإداری ــــة التقلیدیــــة للق ــــإن الرقاب ــــة العقدیــــة ف عــــن العملی

ن مـــــــن الضـــــــروري أن تحـــــــض لا تتماشـــــــى مـــــــع خصوصـــــــیة العقـــــــود الإداریـــــــة، لـــــــذلك كـــــــا

القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصــــــال عـــــن العقـــــود الإداریـــــة برقابــــــة خاصـــــة وهـــــو التوجــــــه 

الحــــــــدیث الــــــــذي اتجــــــــه إلیــــــــه القضــــــــاء الإداري والمتمثــــــــل فــــــــي دعــــــــوى الاســــــــتعجال قبــــــــل 

 التعاقدي وعلیه نطرح السؤال التالي: 

ــــــة القاضــــــي الا ــــــل التعاقــــــدمــــــا هــــــي حــــــدود رقاب ي بالنســــــبة ســــــتعجالي الموضــــــوعي قب

 للقرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري؟ 
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حیــــث تــــم التطــــرق  وللإجابـــة علــــى هــــذه الأســــئلة تـــم تقســــیم هــــذا الفصــــل إلـــى مبحثــــین

فــــــي المبحـــــــث الأول إلـــــــى أثـــــــار الحكـــــــم بإلغــــــاء القـــــــرارات القابلـــــــة للانفصـــــــال عـــــــن العقـــــــد 

ـــــاني  ـــــم تخصـــــیص المبحـــــث الث  ضـــــاء الإداري نحـــــو دعـــــوىللتوجـــــه الحـــــدیث للقالإداري، وت

الاســــتعجال الموضــــوعي قبــــل التعاقــــدي بالنســــبة القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال عــــن 

 .العقد الإداري

 المبحث الأول: أثار الحكم بإلغاء القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري

ــــة للانفصــــ ال فــــي قــــد یثــــار التســــاؤل عنــــد البحــــث فــــي تطبیــــق القــــرارات الإداریــــة القابل

بـــــل للانفصـــــال عـــــن مجـــــال العقـــــود الإداریـــــة حـــــول أثـــــر الحكـــــم الصـــــادر بإلغـــــاء القـــــرار القا

ـــــــد الإداري ( أي ـــــــة العق ـــــــة العقدی ـــــــل  العملی ـــــــرار القاب ـــــــى إلغـــــــاء الق ـــــــب عل ككـــــــل)، هـــــــل یترت

بطـــــــلان العقـــــــد؟ أم أن الحكـــــــم  –للانفصـــــــال الـــــــذي ســـــــاهم فـــــــي تكـــــــوین العملیـــــــة العقدیـــــــة 

ر علــــــى العملیــــــة العقدیــــــة طالمــــــا أن أحــــــد طرفیــــــه لــــــم الصــــــادر بالإلغــــــاء لا یمكــــــن أن یــــــؤث

یطلــــــب الطعــــــن فیــــــه أمــــــام قاضــــــي العقــــــد؟ اســــــتنادا لحكــــــم الإلغــــــاء الصــــــادر ضــــــد القــــــرار 

 الإداري المساهم في تكوین العقد.

ــــة علــــى هــــذا التســــاؤل تباینــــت الاجتهــــادات الفقهیــــة والقضــــائیة بــــین اتجــــاهین  وللإجاب

والقضــــــاء إلــــــى القــــــول باســــــتمرار العقــــــد حیــــــث ذهــــــب أصــــــحاب الاتجــــــاه الأول مــــــن الفقــــــه 

علـــــى الـــــرغم مـــــن صـــــدور حكـــــم بإلغـــــاء القـــــرار القابـــــل للانفصـــــال عنـــــه، وذهـــــب الاتجــــــاه 

 الأخر إلى القول بأن بإلغاء القرار القابل للانفصال یؤدي إلى إلغاء العقد. 

وإذا كـــــان الطبیعـــــي والمنطقـــــي للأمـــــور یقتضـــــي القـــــول بـــــأن إلغـــــاء القـــــرارات الإداریـــــة 

ــــة ــــائج إعمــــالا  القابل ــــب علیهــــا مــــن نت ــــؤدي إلــــى بطــــلان مــــا یترت للانفصــــال مــــن شــــأنه أن ی

   1للقاعدة الأصولیة التي تقرر بأن ما بني على باطل فهو باطل.
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ـــــي تحكـــــ م هـــــذا الموضـــــوع، فـــــي كـــــل مـــــن فرنســـــا ومصـــــر إلا أن القاعـــــدة التقلیدیـــــة الت

هـــــو أن الحكـــــم الصـــــادر بإلغـــــاء أحـــــد القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال فـــــي العملیـــــات التعاقدیـــــة 

ــــى العقــــد نفســــه، فهــــذا العقــــد یظــــل قائمــــا یــــربط  ــــه فــــي حــــد ذاتــــه أي أثــــر مباشــــر عل لــــیس ل

ـــــاره، إلا إذا قـــــام أحـــــد الطـــــرفین برفـــــع دعـــــوى بطـــــلان العقـــــد أمـــــام  بـــــین طـــــرفین ومنتجـــــا لأث

القاضــــي المخــــتص بمنازعــــات العقــــد نفســــه، طالبــــا الحكــــم بــــالبطلان اســــتنادا إلــــى الحجیــــة 

 المطلقة للحكم الصادر بإلغاء أحد القرارات التي تدخل في تكوینه.

ــــي هــــذا المبحــــث  وســــیتم ــــان ف ــــه مــــن مســــألة الحكــــم تبی ــــف كــــل مــــن القضــــاء والفق موق

ــــالتطرق لالصــــادر بإلغــــاء القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــا  عــــن العملیــــة العقدیــــة وذلــــك ب

 إلى موقف القضاء في مطلب أول وموقف الفقه في مطلب ثاني.

ـــرار القابـــل للانفصـــال عـــن  ـــب الأول: موقـــف القضـــاء مـــن أثـــار الحكـــم بإلغـــاء الق المطل

 العقد الإداري على العملیة العقدیة 

القـــــرار  اســــتقرت غالبیـــــة أحكـــــام القضـــــاء فـــــي فرنســـــا ومصـــــر علـــــى أن الحكـــــم بإلغـــــاء

القابــــل للانفصــــال عــــن العقــــد لا یترتــــب علیــــه بطــــلان العقــــد، بــــل یظــــل هــــذا الأخیــــر قائمــــا 

ومنتجـــــا لأثـــــاره حتـــــى ترفـــــع المنازعـــــة بشـــــأنه أمـــــام قاضـــــي العقـــــد، وبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك نجـــــد 

ــــــأن إلغــــــاء القــــــرار الإداري  ــــــة الفرنســــــي ب ــــــس الدول ــــــي حكــــــم فیهــــــا، مجل بعــــــض الأحكــــــام الت

والتــــي ســــیتم  1،ترتــــب علیــــه مباشــــرة إلغــــاء العقــــد رغــــم قلتهــــاالقابــــل للانفصــــال عــــن العقــــد ی

 بیانها من خلال ما یلي:

لا  للانفصـــــال الفـــــرع الأول: الأحكـــــام التـــــي تقضـــــي بـــــأن إلغـــــاء القـــــرار الإداري القابـــــل

 یترتب علیه مباشرة إلغاء العقد الإداري
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ــــــس الدولــــــة الفرنســــــي والمصــــــر  ــــــي أحكــــــام مجل ي أن إلغــــــاء القــــــرار المســــــتقر علیــــــه ف

القابــــل للانفصــــال لا یمتــــد إلــــى العقــــد المــــرتبط بــــه مباشــــرة، بــــل لابــــد مــــن أن یحــــدث إلغــــاء 

 1العقد أمام قاضي العقد.

ــــة  ــــس الدول ــــة وهــــو مــــا ســــنبینه مــــن خــــلال بعــــض أحكــــام مجل ــــس الدول الفرنســــي ومجل

 المصري

 أحكام مجلس الدولة الفرنسي -أولا

ــــــة الفرنســــــي فــــــي هــــــذا الصــــــدد هــــــو حكمــــــه الشــــــهیر  ــــــس الدول الحكــــــم الرئیســــــي لمجل

فـــــــي قضـــــــیة مـــــــارتن، حیـــــــث أعلـــــــن المفـــــــوض "رومیـــــــو" فـــــــي  14/08/1905الصــــــادر ب 

ل، بـــــل تقریـــــره المقـــــدم فـــــي هـــــذه القضـــــیة عـــــدم تـــــأثر العقـــــد بإلغـــــاء القـــــرار القابـــــل للانفصـــــا

یضــــل العقــــد ســــاریا حتــــى یطلــــب إبطالــــه مــــن قاضــــي العقــــد حیــــث یقــــول مخاطبــــا مستشــــار 

" إننـــــــا لا ننكـــــــر أن قیمـــــــة الإلغـــــــاء فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة قیمـــــــة نظریـــــــة، فـــــــالإدارة  2المجلـــــــس

ــــدم ــــم یتق ــــرغم الإلغــــاء إذا ل ــــد یبقــــى العقــــد ب  تســــتطیع أن تصــــحح الوضــــع بــــإجراء لاحــــق، وق

أحـــــد المتعاقـــــدین لقاضــــــي الموضـــــوع بطلـــــب فســــــخ العقـــــد، ولكـــــن هــــــذه النتیجـــــة یجــــــب ألا 

تدهشــــكم أو تبعــــث التــــردد فــــي نفوســــكم فــــأنتم تعلمــــون تمامــــا أن دعــــوى الإلغــــاء فــــي بعــــض 

الأحیـــــان لا تـــــؤدي إلـــــى نتـــــائج نظریـــــة، فلـــــیس علـــــى القاضـــــي إلا أن یبحـــــث فیمـــــا إذا كـــــان 

یهـــــتم بمـــــا یترتـــــب علـــــى هـــــذا الإلغـــــاء مـــــن  القـــــرار المطعـــــون فیـــــه یجـــــب أن یلغـــــي دون أن

نتـــــائج ســـــلبیة أو إیجابیـــــة، فـــــإذا صـــــححت الإدارة الوضـــــع بـــــإجراء لاحـــــق فـــــإن هـــــذا یحمـــــل 

 لحكمكم. الاحترامفي طیاته أسمى آیات 
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بالعقـــــد رغـــــم حكـــــم الإلغـــــاء فســـــیكون لهـــــذا  الاحتفـــــاظأمـــــا إذا صـــــمم الطرفـــــان علـــــى 

ـــن حكـــم ال ـــي أنـــه أعل ـــر هـــام یتركـــز ف ـــي الحكـــم دائمـــا أث ـــق أبـــواب المحكمـــة ف ـــم یغل قـــانون، ول

ــــرارات الإدارة، وأنــــه  وجــــه أي مــــواطن یســــتعمل رخصــــة خولــــه إیاهــــا القــــانون لكــــي یراقــــب ق

قــــد أثــــار الــــرأي العــــام بحــــدیث یمتنــــع فــــي المســــتقبل العــــودة إلــــى هــــذه التصــــرفات الخاطئــــة، 

  1."وهذا یتفق بصفة قاطعة مع تقالید قضائكم المستنیر ومستلزمات الدیمقراطیة...

ــــس الدولــــة الفرنســــي هــــذا الموقــــف، مــــن خــــلال رأي أبــــداه قســــم التقریــــر  وقــــد أكــــد مجل

ـــه  ـــابع ل ـــى  section du rapport et des étudesوالدراســـات الت بصـــدد رده عل

 للاجتهـــــادنـــــه طبقــــا لــــوزراء كـــــان هــــذا الـــــرأي كمــــا یلــــي: "أمــــذكرة توضــــیحیة طرحهـــــا أحــــد ا

أن الحكــــــم بالإلغـــــاء الصــــــادر عـــــن قاضــــــي الإلغـــــاء بشــــــأن  القضـــــائي المســـــتقر منــــــذ زمـــــن

ــــى هــــذا  ــــر مباشــــر علــــى هــــذا العقــــد ویبق ــــیس لــــه أي أث ــــل للانفصــــال عــــن العقــــد ل ــــرار قاب ق

الأخیـــــر شـــــریعة المتعاقـــــدین ینبغـــــي أن یســـــتمر تنفیـــــذه لمصـــــلحة المرفـــــق العـــــام، وأن الحـــــق 

 2.في دعوى التعویض محفوظ للطاعن..."

ــــك مــــن خــــلال فتــــواه الصــــادرة بتــــاریخ  حیــــث طلــــب وزیــــر  03/12/1997كمــــا أكــــد ذل

ـــــالر  ـــــة الإفـــــادة ب ـــــر والدراســـــات بمجلـــــس الدول أي حـــــول الإجـــــراءات الداخلیـــــة مـــــن قســـــم التقری

ـــــة فـــــي قضـــــیة  ـــــس الدول ـــــذ الحكـــــم الصـــــادر مـــــن مجل ـــــي یتعـــــین إتباعهـــــا لتنفی  Avrillierالت

والمتضــــــمن إلغــــــاء القـــــرار النــــــاتج عــــــن مـــــداولات المجلــــــس البلــــــدي  01/10/1997بتـــــاریخ 

ــــنو ر غلمدینــــة  ــــرخیص لعمــــوب ــــویض بــــإل بشــــأن الت ــــإبرام عقــــد تف ــــة ب ــــق عــــام ار ددة المدین ة مرف

                                                             
عبــد االله ســید أحمــد  أحمــد: نظریــة القــرارات الإداریــة القابلــة للانفصــال فــي القــانون الإداري، رســالة لنیــل درجــة أنظــر:  -1

محمـد و  372، ص 208الدكتوراه في الحقوق، إشـراف السـید خلیـل هیكـل وثـروت عبـد العـال، جامعـة أسـیوط، مصـر، 
 .79-78ص : مرجع سابق،محمد السناريو ، 210ص سمیر محمد جمعة: مرجع سابق،

 كلیـة الحقـوق ،فـرع قـانون عـام ،مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر ،بالإلغاء في العقـود الإداریـة تطور الطعنبوغازي وهیبة:  -2
  .54ص ،2010-2009 ،العلوم السیاسیة جامعة سطیفو 
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ــــاه ــــوب شــــرق  مــــع شــــركة تســــییر المی ــــاه الشــــرب وتوزیعهــــا  Cogeseلجن ــــك لمعالجــــة می وذل

 في المدینة.

المفروضـــــة علـــــى المدینـــــة نتیجـــــة صـــــدور  الالتزامـــــاتوكـــــذلك الإفـــــادة بـــــالرأي حـــــول 

ومعرفــــة  بــــل للانفصــــال عــــن العقــــدین مــــن ناحیــــةهــــذا الحكــــم والمتضــــمن إلغــــاء القــــرار القا

 أخرى.النتائج المحتملة لإلغاء العقدین المبرمین من ناحیة 

ـــــــر مـــــــن قاضـــــــي  ـــــــب الغی ـــــــى طل ـــــــه "مت ـــــــوى أن ـــــــك الفت ـــــــة فـــــــي تل ـــــــس الدول وقـــــــرر مجل

فــــإن  فصــــال عــــن العقــــد وصــــدر حكــــم بالإلغــــاءالمشــــروعیة إلغــــاء أحــــد القــــرارات القابلــــة للان

ذلــــك لا یــــؤدي مباشــــرة إلــــى إلغــــاء العقــــد وإنمــــا یظــــل بمثابــــة قــــانون لأطرافــــه، ویبقــــى تنفیــــذه 

ك الغیـــــر ســـــوى المطالبـــــة بـــــالتعویض إن كـــــان لـــــه متعلقـــــا بمصـــــلحة المرفـــــق العـــــام، ولا یملـــــ

ــــــة  ــــــارمحــــــل ویكــــــون لجهــــــة الإدارة حری الحكــــــم الصــــــادر بإلغــــــاء القــــــرار  علــــــى هــــــذا الاختی

ــــذي ســــاهم القــــرار غیــــر المشــــروع فــــي تكوینــــه  القابــــل للانفصــــال بــــین إكمــــال تنفیــــذ العقــــد ال

   1وبین أن تصدر قرارا بفسخ هذا العقد.

ــــــاریخ  ــــــك فــــــي الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــة وذل ــــــده فــــــي أحكامــــــه الحدیث وهــــــو مــــــا أعــــــاد تأكی

، إذ أكــــــد مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي 19/12/2007وكــــــذلك حكمــــــه بتــــــاریخ  10/12/2003

 2بل للانفصال لا یؤدي بصورة مباشرة إلى إلغاء العقد.فیهما بأن إلغاء القرار القا

 

 أحكام مجلس الدولة المصري -ثانیا

                                                             
طعــن بالإلغـاء فـي منازعــات العقـود الإداریـة، الطبعــة الثانیـة، دار النهضـة العربیــة، شـعبان أحمـد رمضــان: مـدى جـواز ال -1

  .85ص 2016مصر، 
 .125ص ،2016زینب سالم: الرقابة القضائیة على العقد الإداري في مرحلة التنفیذ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -2
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ـــــــدى  ـــــــد جـــــــاءت أحكـــــــام القضـــــــاء الإداري المصـــــــري مســـــــایرة لمـــــــا كـــــــان مســـــــتقرا ل لق

اء الإداري الفرنســـــــي فـــــــي عـــــــدم ترتیـــــــب الحكـــــــم الصـــــــادر بإلغـــــــاء القـــــــرارات القابلـــــــة القضـــــــ

 1للانفصال لأیة أثار مباشرة ضد العقد الإداري.

فـــــــي أحـــــــد  20/11/1947وهـــــــو مـــــــا قضـــــــت بـــــــه محكمـــــــة القضـــــــاء الإداري بتـــــــاریخ 

ــــرأي  ــــذي جــــاء فیــــه " مــــن حیــــث أنــــه لا یقــــدح فیمــــا تقــــدم مــــا قــــد یخیــــل بــــادئ ال أحكامهــــا ال

مـــــن أن الطعـــــن بالإلغـــــاء یكـــــون فـــــي مثـــــل هـــــذه الحالـــــة غیـــــر مجـــــد مـــــا دام لا ینتهـــــي إلـــــى 

وز ري یجــــهــــو مــــا إذا كــــان ثمــــة قــــرار إدا الاختصــــاصط إلغــــاء العقــــد ذاتــــه، وذلــــك لأن منــــا

 أن یكون محلا للطعن بالإلغاء أم لا؟

فحیــــث مــــا یمكــــن فصــــل هــــذا القــــرار عــــن العملیــــة المركبــــة، فــــإن طلــــب إلغائــــه یكــــون 

ــــــي  ــــــى أن وجــــــه المصــــــلحة ف ــــــة هــــــذه مــــــن اختصــــــاص محكمــــــة القضــــــاء الإداري عل والحال

ـــــد یكـــــون  ـــــوحظ أن حكـــــم الإلغـــــاء ق ـــــدیر المحكمـــــة المدنیـــــة أو الطعـــــن ظـــــاهرة إذ ل محـــــل تق

ــــــذي  ــــــذین لا یســــــتطیعون الطعــــــن فــــــي العقــــــد لفقــــــدان الحــــــق ال الإداریــــــة، كمــــــا أن الغیــــــر ال

ـــــى اعتبـــــار أنهـــــم لیســـــو  أطرافـــــا فـــــي العقـــــد یمكـــــنهم الطعـــــن بالإلغـــــاء فـــــي  ایخـــــولهم ذلـــــك عل

ــــــه، متــــــى كانــــــت لهــــــم مصــــــلحة شخصــــــیة ومباشــــــرة فــــــي هــــــذا  ــــــرار الإداري المتصــــــل ب الق

ــــــــؤد ــــــــق الطعــــــــن، وقــــــــد ی ــــــــى نحــــــــو یحق ــــــــى تســــــــویة الأمــــــــر عل ــــــــرار الإداري إل ي إلغــــــــاء الق

 2مصلحتهم.

كمــــــا صــــــرحت فــــــي حكــــــم أخــــــر أنــــــه " إذا صــــــح أن إلغــــــاء القــــــرار الإداري بإرســــــاء 

ــــــه، إلا أن هــــــذا لا  ــــــي نشــــــأت عن ــــــة الت ــــــى إصــــــدار العلاقــــــة التعاقدی ــــــؤدي إل المناقصــــــة لا ی

حة فــــي طلـــب إلغــــاء هــــذا القـــرار، إذ أن مــــن المحتمـــل أن یــــؤدي الحكــــم ینفـــي وجــــود المصـــل

                                                             
، الطبعـة الأولـى، دار )دراسـة مقارنـة( القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: -1

  .152، ص2016عراق، الأیام للنشر والتوزیع، ال
 .211ص محمد سمیر محمد جمعة: مرجع سابق، -2
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الــــذي یصـــــدر بالإلغـــــاء إلـــــى فســـــخ أو تصـــــحیح الوضــــع تأسیســـــا علـــــى عـــــدم الإبقـــــاء علـــــى 

تصـــــرف یقـــــوم علـــــى قـــــرار حكـــــم بإلغائـــــه علـــــى أنـــــه ممـــــا یتعـــــارض مـــــع المنطـــــق أن یلغـــــى 

ــــه (وهــــو إبــــرام ا ــــى قــــرار إرســــاء المناقصــــة ثــــم یضــــل الإجــــراء المترتــــب علی ــــد) قائمــــا عل لعق

أن لطالــــب الإلغــــاء مصــــلحة مؤكــــدة فــــي أنــــه بنــــاء علــــى حكــــم الإلغــــاء یســــتطیع أن یحصــــل 

 1.على تعویض من جهة الإدارة..."

ــــة الفرنســــي والمصــــري  ــــس الدول ومــــا یستشــــف مــــن الأحكــــام الســــابقة أن كــــل مــــن مجل

ـــــة أحكا ـــــي غالبی ـــــد بطـــــلان لا یرتـــــب ف ـــــل للانفصـــــال عـــــن العق ـــــى إلغـــــاء القـــــرار القاب مـــــه عل

العقــــد مباشــــرة بــــل لابـــــد لكــــي یبطــــل العقـــــد مــــن أن یرفــــع أحــــد أطرافـــــه دعــــوى بــــذلك أمـــــام 

ـــــذي ســـــاهم فـــــي  ـــــذي صـــــدر ضـــــد القـــــرار ال قاضـــــي العقـــــد ویتمســـــك فیهـــــا بحكـــــم الإلغـــــاء ال

  2تكوین العقد ویبطل إلغاء العقد بناء على إلغاء القرار المذكور.

ـــأن إلغـــاء القـــرار القابـــل للانفصـــال یترتـــب علیهـــا  الفـــرع الثـــاني: الأحكـــام التـــي تقضـــي ب

 مباشرة إلغاء العقد.

ـــــس الدولـــــة الفرنســـــي والمصـــــري اتضـــــح وجـــــود  باســـــتقراء الأحكـــــام الصـــــادرة عـــــن مجل

نفصــــال خروجـــــا علــــى مـــــا هـــــو بعــــض الأحكـــــام التــــي رتبـــــت علــــى إلغـــــاء القــــرار القابـــــل للا

مســــتقر علیـــــه، بطــــلان العقـــــد الــــذي بنـــــي علیـــــه القــــرار غیـــــر المشــــروع حتـــــى ولــــو لـــــم یـــــتم 

  3تحریك دعوى بطلان العقد أمام قاضي (القضاء الكامل).

ــــــــــس الدولــــــــــة الفرنســــــــــي فــــــــــي هــــــــــذا الصــــــــــدد حكمــــــــــه بتــــــــــاریخ  ومــــــــــن أحكــــــــــام مجل

ــــس فــــي قضــــیة 01/03/1946 ــــى المجل ــــي أن القضــــاء العــــادي أحــــال إل ــــتلخص وقائعهــــا ف ت

المــــذكور تفســــیر كراســــة الشــــروط الملحقــــة بعقــــد امتیــــاز، وكــــان قــــد ســــبق أن صــــدر حكــــم 

                                                             
 .  153ص حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي: مرجع سابق، -1

 .212-211ص محمد سمیر محمد جمعة: مرجع سابق، -2
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ــــى العقــــد المشــــار إلیــــه لصــــدوره مــــن جهــــة  مــــن القضــــاء الإداري بإلغــــاء قــــرار التصــــدیق عل

ـــــر ذي موضـــــوع اســـــت ـــــب التفســـــیر غی ـــــس الدولـــــة أن طل ـــــد عـــــد مجل ـــــر مختصـــــة، وق نادا غی

إلــــى أن عقــــد الامتیــــاز غیــــر مكتمــــل وغیــــر قابــــل للتنفیــــذ لســــبق صــــدور حكــــم مــــن القضــــاء 

ـــــه الإداري بإلغـــــاء ـــــرار التصـــــدیق علی ـــــي حكمـــــه  1،ق ـــــة الفرنســـــي ف ـــــس الدول كمـــــا ألغـــــي مجل

القــــــرار الإداري الصـــــــادر فـــــــي المجلــــــس المحلـــــــي لإحـــــــدى  1982/ 07/07الصــــــادر فـــــــي 

ـــــاربإالمقاطعـــــات  ـــــاء عـــــدد مـــــن المـــــدارس فیهـــــا، بســـــبب عـــــدم ختی ـــــاولین لبن ـــــام  أحـــــد المق قی

ـــــــي یحـــــــق لهـــــــا  ـــــــدعوى للشـــــــركات الت ـــــــه ال ـــــــانون مـــــــن ضـــــــرورة توجی ـــــــه الق الإدارة بمـــــــا یوجب

ـــرار إلغـــاء العقـــد  شـــتراكالا ـــى الحكـــم إلغـــاء الق فـــي المناقصـــة، وقـــد رتـــب قاضـــي الإلغـــاء عل

  2.المبرم بین الطرفین

ــــــي حكمــــــه الصــــــادر  ــــــة الفرنســــــي ف ــــــس الدول ــــــي  01/10/1993وهــــــو مــــــا ردده مجل ف

ــــــه فــــــي الســــــیر قــــــدما نحــــــو  yacht-clubقضــــــیة  ــــــة علــــــى رغبت حیــــــث أكــــــد مجلــــــس الدول

حیــــث  ال علـــى العقــــد الـــذي كــــان مرتبطـــا بــــهبتــــأثیر إلغـــاء القــــرار القابـــل للانفصــــ عتـــرافالا

ال عـــن العقـــد، فإنــــه یتعـــین علــــى قـــرر أنـــه بــــالنظر إلـــى ســـبب إلغــــاء القـــرار القابـــل للانفصــــ

  .المقضي فیه لحكم الإلغاء ءقاضي العقد الحكم ببطلان العقد وتطبق حجیة الشي

ــــب أحــــد أصــــحاب  ومــــن جهــــة أخــــرى فإنــــه یعــــود لقاضــــي العقــــد ــــى طل وحــــده بنــــاء عل

ــــة ما متیــــازالا عــــن الإخــــلال بشــــروط العقــــد وأن اعتبــــار  متیــــازالانحــــة إقــــرار مســــؤولیة الدول

تیجـــــة إلغـــــاء القـــــرار القابـــــل للانفصـــــال لا یرتـــــب أیـــــة مســـــؤولیة علـــــى عـــــاتق العقـــــد بـــــاطلا ن

 .الدولة

                                                             
انظـر: عـاطف محمـد شــوقي سـید أحمـد الشــهاوي: القـرارات الإداریـة القابلــة للانفصـال فـي قضــاء مجلـس الدولـة الفرنســي  -1

، ص 2007ف عمــر حلمــي فهمــي، كلیــة الحقــوق عــین شــمس، مصــر، والمصــري، رســالة لنیــل درجــة الــدكتوراه، إشــرا
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كمــــــا أوضــــــح نفــــــس الحكــــــم أن إلغــــــاء القــــــرار القابــــــل للانفصــــــال لا یمكنــــــه أن یــــــؤدي 

ــــى الســــبب المبــــرر للإلغــــاء حتــــى یمكــــن أن نقــــدر مــــا إذا  ــــالرجوع إل ــــى بطــــلان العقــــد إلا ب إل

 وهنا نكون أمام فرضان: 1،كان العقد باطلا أم لا

ـــــه هـــــو عـــــدم مشـــــروعیة شـــــروط  الفـــــرض الأول: هـــــو أن ســـــبب إلغـــــاء القـــــرار المطعـــــون فی

ـــــى بطـــــلان  ـــــؤدي إل ـــــل للانفصـــــال ی ـــــرار القاب ـــــإن إلغـــــاء الق ـــــرض ف ـــــي هـــــذا الف ـــــه ف ـــــد ذات العق

 لصادر بإلغاء القرار القابل للانفصال.العقد، وهو البطلان الذي تضمنه الحكم ا

هـــو أن یكـــون ســـبب إلغـــاء القــــرار هـــو عیـــب فـــي القـــرار ذاتـــه ولـــیس فــــي  الفـــرض الثـــاني:

 شروط العقد. 

 ولـــــذا یتعـــــین البحــــــث فـــــي مــــــدى علاقـــــة القـــــرار المطعــــــون فیـــــه بالعقــــــد؟ فـــــإذا كانــــــت

وكــــــذلك صــــــدور  2،العلاقــــــة بینهمــــــا مباشــــــرة كــــــان ذلــــــك مبــــــررا فــــــي اعتبــــــار العقــــــد بــــــاطلا

بعـــــض الأحكـــــام الحدیثـــــة التـــــي قـــــدمت تطـــــورا هـــــائلا فـــــي هـــــذا الموضـــــوع وهـــــو مـــــا یظهـــــر 

والــــــذي قضــــــى  1994" الــــــذي صــــــدر ســــــنة Lopezبجــــــلاء فــــــي قضــــــیة الــــــزوجین لــــــوبیز" 

ــــه مجلــــس الدولــــة الفرنســــي بإبطــــال قــــرار مجلــــس بلــــدي ببیــــع مبنــــى یعــــود للبلدیــــة، كمــــا  فی

والتــــي تــــتلخص وقائعهــــا  3،بــــأن تراجــــع قاضــــي العقــــد لكــــي یعلــــن هــــذا الأخیــــر بطلانــــه أمــــر

بالتعاقـــد علـــى بیـــع  05/05/1987" بتـــاریخ ville de moulinsفـــي قیـــام عمـــدة بلدیـــة "

ـــــــة ذات  ـــــــك (العامـــــــل فـــــــي البلدی شـــــــقة مـــــــن الـــــــدومین الخـــــــاص إلـــــــى الســـــــید جوزیـــــــف هنری

ـــــك الشـــــقة المجـــــاورة للشـــــقة  ـــــي تمل ـــــه الت ـــــذي تصـــــرف فیمـــــا بعـــــد لحســـــاب والدت العلاقـــــة) وال

ـــــي  ـــــع ف ـــــي رخصـــــت هـــــذا البی ـــــدي الت ـــــس البل ـــــة المجل ـــــى مداول ـــــاء عل ـــــه بن ـــــك كل المبیعـــــة وذل

ـــــــزوجین  14/11/1986 وهـــــــذا العقـــــــار ذاتـــــــه كـــــــان مـــــــؤجر مـــــــن جانـــــــب البلدیـــــــة نفســـــــها لل
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ـــانون لهـــم  ـــه الق ـــذي یعطی ـــى حـــق الأولویـــة ال ـــار إل ـــك العق ـــا مـــن العمـــدة تمل ـــذین طلب ـــوبیز، ال ل

ـــــم المجلـــــس البلـــــدي حـــــین  ـــــل للســـــید هنریـــــك لـــــم یعل ـــــي هـــــذه الحالـــــة، إلا أن العمـــــدة بالمی ف

نــــــاء علیــــــه طعــــــن الزوجــــــان لــــــوبیز بــــــالقرار أجــــــرى مداولتــــــه علــــــى البیــــــع بهــــــذا الترشــــــیح وب

ـــــي أصـــــدرت حكمهـــــا بإلغـــــاء  ـــــة، الت ـــــدي أمـــــام المحكمـــــة الإداری الصـــــادر عـــــن المجلـــــس البل

ــــــــــي  ــــــــــة المجلــــــــــس) بســــــــــبب الانحــــــــــراف فــــــــــي اســــــــــتعمال الســــــــــلطة ف هــــــــــذا القــــــــــرار (مداول

ــــــة عــــــن إلغــــــاء المداولــــــة  29/10/1987 ــــــي النتــــــائج المترتب ــــــم تفصــــــل ف إلا أن المحكمــــــة ل

معتبـــــرة أن المســـــألة تخـــــرج مـــــن اختصاصـــــها نظـــــرا لأن العقـــــد مـــــن عقـــــود  المتعلقــــة بـــــالبیع،

 القانون الخاص.

ـــــع، إلا  ـــــوبیز بعـــــدها إلـــــى القاضـــــي المـــــدني بـــــدعوى بطـــــلان عقـــــد البی لجـــــأ الزوجـــــان ل

لیســــا طرفــــا فــــي العقــــد بــــل مــــن الغیــــر، وبالتــــالي  ن القاضــــي المــــدني اعتبــــر أن الــــزوجینأ

ـــــب إبطـــــال العقـــــد، لهـــــذا حـــــاو  ـــــى رخصـــــة مـــــن لا یجـــــوز لهمـــــا طل ل الزوجـــــان الحصـــــول عل

المحكمـــــــة الإداریـــــــة تســـــــمح لهمـــــــا بالادعـــــــاء باســـــــم البلدیـــــــة للوصـــــــول إلـــــــى إبطـــــــال العقـــــــد 

(باعتبارهمـــــــا مــــــــن المكلفـــــــین المحلیــــــــین)، ولكـــــــن المحكمــــــــة رفضـــــــت هــــــــذا الطلـــــــب فلجــــــــأ 

الزوجـــــان إلـــــى مجلـــــس الدولـــــة طـــــاعنین بهـــــذا الـــــرفض وطلبـــــا منـــــه فـــــرض غرامـــــة تهدیدیـــــة 

وذلــــك حتــــى تنفیــــذ البلدیــــة الشــــيء المقضــــي بــــه  16/07/1980قــــانون ضــــد البلدیــــة وفــــق لل

وتقصــــــد قاصـــــــي العقـــــــد لترتیـــــــب الـــــــبطلان بنــــــاءا علـــــــى إلغـــــــاء القـــــــرار القابـــــــل للانفصـــــــال 

ـــــب فـــــي حكمـــــه الصـــــادر فـــــي  ـــــس لهـــــذا الطل  1994/ 07/10وبالفعـــــل فقـــــد اســـــتجاب المجل

ضــــعت فرنــــك فرنســــي عــــن كــــل یــــوم تــــأخیر وقــــد خ 5000تحــــت غرامــــة تهدیدیــــة تقــــدر ب 

  1البلدیة لقرار مجلس الدولة هذا.

                                                             
نظر: مجدي الشامي: رقابة القضاء وشان التعویض وإعادة التوازن المـالي للعقـد الإداري، طبعـة أولـى، مكتبـة أللاستزادة  -1

  .274-273-272ص الوفاء القانونیة، مصر،
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ـــــى  ـــــة قضـــــائیة تقضـــــي عل ـــــه وجـــــدت ولأول مـــــرة آلی مـــــا یســـــتنتج مـــــن هـــــذه القضـــــیة أن

عـــــة النظریـــــة البحتـــــة لأثـــــار إلغـــــاء القـــــرار القابـــــل للانفصـــــال بنـــــاء علـــــى طلـــــب الغیـــــر الطبی

 ذي المصلحة بتنفیذ أحكام الإلغاء.

ـــــه بتـــــاریخ  ـــــى الإدارة  19/12/1995كمـــــا أوضـــــح فـــــي رأي صـــــادر عن أنـــــه یتعـــــین عل

ـــــى قاضـــــ ـــــذلك یشـــــكل قـــــرارا  ياللجـــــوء إل العقـــــد لإبطـــــال هـــــذا الأخیـــــر، وأن رفضـــــها القیـــــام ب

 1.ال یقبل بدوره الطعن فیه بالإلغاءقابلا للانفص

ــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي صــــــــدر قــــــــانون ســــــــنة  تجــــــــاهالإوتأكیــــــــدا لهــــــــذا  الحــــــــدیث لمجل

لمجلــــــس الدولــــــة والمحــــــاكم الإداریــــــة  فــــــي فرنســــــا والــــــذي بمقتضــــــاه أصــــــبح 08/02/1995

ذ الحكــــــم، كمــــــا لهــــــا أن الإجــــــراءات اللازمــــــة لتنفیــــــ لاتخــــــاذســــــلطة إصــــــدار أوامــــــر لــــــلإدارة 

ـــــــذ حكـــــــم  ـــــــة جـــــــزاء تأخیرهـــــــا أو تقاعســـــــها عـــــــن تنفی ـــــــى الإدارة بالغرامـــــــة التهدیدی تحكـــــــم عل

الـــــذي اعتبـــــره الـــــدكتور  2،الإلغـــــاء بغیـــــة احترامهـــــا لحجیـــــة أحكـــــام القضـــــاء وســـــرعة تنفیـــــذها

ـــــى  ـــــا عل ـــــره انقلاب ـــــل واعتب ـــــي التشـــــریع الفرنســـــي، ب ـــــة ف جـــــورجي شـــــفیق ســـــاري خطـــــوة جریئ

 3.القواعد التقلیدیة التي كانت مستقرة

وبتطبیـــــــق هـــــــذا القـــــــانون فـــــــي مجـــــــال إلغـــــــاء القـــــــرار القابـــــــل للانفصـــــــال عـــــــن العقـــــــد 

ــــم یعــــد دور قاضــــي الإلغــــاء قاصــــرا علــــى الحكــــم بمشــــروعیة أو عــــدم مشــــروعیة  الإداري، ل

ـــر الكامـــل لحكـــم ـــرار بـــل یمكنـــه فضـــلا علـــى ذلـــك إعطـــاء الأث الإلغـــاء، بـــأن یملـــي علـــى  الق

مــــــن  1995الإدارة مــــــا ینبغــــــي أن تتخــــــذه مــــــن إجــــــراءات، إلا أن مــــــا یعــــــاب علــــــى قــــــانون 

                                                             
 .58ص بوغازي وهیبة: مرجع سابق، -1
ــة دراســة مقار  -2 ــات القانونیــة المركب ــة القابلــة للانفصــال فــي العملی ــة، دار محمــد أحمــد إبــراهیم المســلماني: القــرارات الإداری ن

  . 1168ص   ،2014الجامعة الجدیدة، مصر، 
و  165، ص2002 ،مصـر ،یـةدار النهضـة العرب ،القرارات القابلة للانفصـال فـي القـانون الإداري جورجي شفیق ساري: -3

 .374عبد االله سید أحمد أحمد: مرجع سابق، ص 
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ــــى طلبــــات صــــریحة مــــن  ــــى قائمــــة عل جهــــة أخــــرى هــــو أن الســــلطة الممنوحــــة للقاضــــي تبق

 1.الطاعن

ــــانون  ــــاب أمــــام  1995وبفضــــل ق ــــب فســــخ العقــــدفــــتح الب ــــر بطل ــــي  مــــن الإدارة الغی وف

ــــــه أن  ــــــرار الســــــلبي كمــــــا یجــــــوز ل ــــــى دعــــــوى إلغــــــاء الق ــــــة رفضــــــها یســــــتطیع اللجــــــوء إل حال

یســــتخدم الســــلطات الممنوحـــــة لــــه بحیـــــث یلجــــأ إلـــــى القاضــــي الإداري ویطلـــــب منــــه فـــــرض 

ــــــه،  ــــــرام حجیت ــــــذ حكــــــم الإلغــــــاء واحت ــــــدفعها نحــــــو تنفی ــــــى جهــــــة الإدارة ل ــــــة عل غرامــــــة تهدیدی

الــــــة أن ترفــــــع الأمــــــر إلــــــى قاضــــــي العقــــــد الــــــذي یرتــــــب وعلــــــى جهــــــة الإدارة فــــــي هــــــذه الح

ـــــه لیقضـــــي  ـــــق بأحـــــد القـــــرارات المســـــاهمة فـــــي تكوین ـــــة لحكـــــم الإلغـــــاء المتعل النتـــــائج المنطقی

 2.ببطلانه

ـــــة أمـــــر أخـــــر، وفـــــي حكـــــم      ـــــس الدول ـــــى إحـــــدى المؤسســـــات العامـــــة باتخـــــاذ  اوجـــــه مجل إل

ـــــة التـــــي أبرمتهـــــا المؤسســـــة عقـــــد جـــــل إلغـــــاء ءات اللازمـــــة مـــــن أاالإجـــــر  مـــــن العقـــــود الإداری

فــــرانس  –هیرتــــز فــــي قضــــیة شــــركة  1999مــــارس  26وذلــــك فــــي حكمــــة الصــــادر بتــــاریخ 

مــــن الشـــــركات  فــــي أن مــــدیر مطـــــار بــــاریس أبـــــرم عقــــدا مــــع عـــــدد ائعـــــهالــــذي تــــتخلص وق

نســـــا مـــــن الخـــــارج واســـــتند لمســـــافرین القـــــادمین إلـــــى فر الســـــیارات لالمتخصصـــــة فـــــي تـــــأجیر 

ــــــــس إدارة المطــــــــار بتــــــــاریخ  ــــــــد إلــــــــى تعــــــــویض صــــــــادر إلیــــــــه مــــــــن المجل ــــــــي إبــــــــرام العق ف

ـــــــد لمـــــــدة ســـــــبع ســـــــنوات ولكـــــــن إحـــــــدى  1998مـــــــارس19 ـــــــرام هـــــــذا العق ـــــــه ســـــــلطة إب یخول

الشــــركات التــــي كانــــت متقدمــــة للتعاقــــد مــــع مطــــار بــــاریس طعنــــت بإلغــــاء القــــرار للانفصــــال 

یة هــــذا القــــرار لاســــتناده إلــــى تفــــویض باطــــل عـــن عقــــد وأسســــت طعنهــــا علــــى عــــدم مشــــروع

ـــــاره مـــــن المؤسســـــات  ـــــاریس باعتب ـــــي یخضـــــع لهـــــا مطـــــار ب ـــــة الت حیـــــث أن الأنظمـــــة القانونی

ــــویض  ــــز هــــذا التف ــــص صــــریح یجی ــــة و العامــــة لا تتضــــمن أي ن ــــس الدول بالفعــــل قضــــى مجل

                                                             
 .59ص بوغازي وهیبة: مرجع سابق، -1
 .1170ص حمد إبراهیم المسلماني: مرجع سابق،أمحمد  -2
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ـــــه كمـــــا وجـــــه أمـــــر إلـــــى مـــــدی بإلغـــــاء القـــــرار ر مطـــــار بـــــاریس باتخـــــاذ الإجـــــراء المطعـــــون فی

مــــن أجـــل إلغــــاء العقـــد موضــــوع الـــدعوى فــــي مهلـــة شــــهرین مـــن إعــــلان الحكـــم إلیــــه  الـــلازم

ـــع دعـــوى  ـــدة وإمـــا عـــن طریـــق رف ـــة مـــع الشـــركة المتعاق ـــق التســـویة الودی ـــك إمـــا عـــن طری وذل

 ببطلان العقد أمام المحكمة المختصة.

وعلـــــى كـــــل حـــــال یمكـــــن فـــــي حالـــــة فشـــــل كـــــل هـــــذه الطـــــرق الممكنـــــة لإبطـــــال العقـــــد 

ـــــــر صـــــــاحب العلاقـــــــ ـــــــا للغی ـــــــك مـــــــع اعترافن ـــــــلإدارة وذل ـــــــر المســـــــؤولیة التقصـــــــیریة ل ة أن تثی

بصـــعوبة هــــذا الطریــــق، لأن المــــدعى یلــــزم عنــــدي بإثبـــات وجــــود ضــــرر محــــدد ولأنــــه توجــــد 

نزعـــــه فـــــي فرنســـــا للتضـــــییق مـــــن مجـــــال التعـــــویض لیشـــــمل فقـــــط المصـــــاریف التـــــي دفعـــــت 

ـــــــد لیشـــــــمل مـــــــا ـــــــة (الخســـــــارة) دون أن یمت فـــــــات هـــــــذا  للاشـــــــتراك فـــــــي الإجـــــــراءات التعاقدی

ــــد المــــدعى ــــك بــــأ مــــن كســــب وق ــــز ذل ــــه الكلاســــیكي جی ــــیس لــــه بــــرر الفقی ن هــــذا المــــدعى ل

 .1حق مكتسب في أن تتعاقد الإدارة معه

الــــرأي فــــي  وعلــــى صــــعید موقــــف مجلــــس الدولــــة المصــــري نجــــد أنــــه قــــد أصــــدر قســــم

ـــــــاریخ  ـــــــوى بت ـــــــة المصـــــــري فت ـــــــس الدول ـــــــنفس اتجـــــــاه قضـــــــاء مجلـــــــس  23/12/1952مجل ل

ــــة الفرنســــي حیــــث یقــــول فیهــــا: " وبمــــا أنــــه یشــــترط لمصــــلحة القــــرار الإداري أن یكــــون  الدول

ــــة لهــــا الحــــق فــــي إصــــدار،  ــــا لــــبطلان صــــادرا مــــن ســــلطة إداری ــــذلك موجب ویعــــد الإخــــلال ب

ــــــر مخــــــتص  ــــــري بالســــــویس غی ــــــرول الأمی ــــــر البت التصــــــرف... وبمــــــا أن مــــــدیر معمــــــل تكری

بإصـــــدار قـــــرارات إداریـــــة تفصـــــح عـــــن إرادة مصـــــلحة المنـــــاجم فـــــي إحـــــداث اثـــــر قـــــانوني، 

ـــــاجم لشـــــؤون الوقـــــود ـــــة وهـــــو مـــــدیر مصـــــلحة المن ـــــي هـــــذه الحال ـــــك أن المخـــــتص ف ـــــم  ،ذل ول

                                                             
الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، علیا زكریا: أثر طعن الغیر على القرار الإداري القابل للانفصال،  أنظر: -1
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عطـــاء الشـــركة، ومـــن ثـــم لا یكـــون ثمـــة عقـــد قـــد انعقـــد بینهـــا وبـــین  یصـــدر منـــه قـــرار بقبـــول

 1.المصلحة

المطلــــب الثــــاني: موقــــف الفقــــه مــــن أثــــار الحكــــم بإلغــــاء القــــرار القابــــل للانفصــــال عــــن 

 العقد الإداري على العملیة العقدیة

ـــــــى أن أجمـــــــع فقهـــــــاء القـــــــانون الإداري فـــــــي كـــــــل مـــــــن فرنســـــــا ومصـــــــ ر والجزائـــــــر عل

الأحكــــام الصــــادرة بســــبب تجــــاوز الســــلطة أو غیــــر ذلــــك مــــن أســــباب الإلغــــاء تتمتــــع بحجیــــة 

المحكــــوم بــــه، شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن ســــائر الأحكــــام القضــــائیة ولكنهــــا تزیــــد علیهــــا  ءالشــــي

ـــــة مطلقـــــة ولیســـــت نســـــبیة ـــــف عنهـــــا فـــــي كـــــون هـــــذه الحجی ـــــة وهـــــذا لل 2،وتختل طبیعـــــة العینی

ــــة  التــــي تمتــــاز بهــــا دعــــوى الإلغــــاء عمومــــا فهــــي تجعــــل مــــن حكــــم الإلغــــاء ذو حجیــــة مطلق

ــــة وهــــذه الحجیــــة هــــي مــــن النظــــام العــــام فلكــــل ذي شــــأن  تحــــدث أثارهــــا فــــي مواجهــــة الكاف

  3.التمسك به حتى ولو لم یكن طرفا في المنازعة

ـــــاك ـــــك بشـــــأن حكـــــم إلغـــــاء و  تشـــــعب فـــــي أراء الفقهـــــاء إلا أن هن ـــــاین اتجاهـــــاتهم وذل تب

القـــرار الإداري القابـــل للانفصـــال عــــن العقـــد، فمـــنهم مـــن أیــــد الموقـــف الغالـــب فـــي القضــــاء 

الــــــذي یقضــــــي بــــــأن إلغــــــاء القــــــرار القابــــــل للانفصــــــال لا یمتــــــد إلــــــى إلغــــــاء العقــــــد بطریقــــــة 

ــــة ضــــي العقــــد، ومــــنهم مــــن عــــارض هــــذا بــــل یتعــــین أن یحــــدث هــــذا الإلغــــاء أمــــام قا ،تلقائی

 وهو ما سنبینه كما یلي: 4الموقف
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إلـــى العقـــد  القابـــل للانفصـــالالفـــرع الأول: الفقـــه المؤیـــد لامتـــداد أثـــر حكـــم إلغـــاء القـــرار 

 الإداري 

ـــــد  ـــــل للانفصـــــال عـــــن العق ـــــرار الإداري وإن كـــــان قاب ـــــى أن الق ـــــه إل ـــــذهب بعـــــض الفق ی

ــــرارات كــــلا لا یتجــــزأ فهــــو مــــن إحــــدى المراحــــل فــــي الإ ــــه یكــــون مــــع مجمــــوع الق داري إلا أن

ـــــة ـــــتج عنـــــه  العملی ـــــة للانفصـــــال ین ـــــة القابل ـــــه فإلغـــــاء القـــــرارات الإداری ـــــة وعلی ـــــة المركب العقدی

 1.بالضرورة إلغاء ما یترتب علیها من أجزاء العملیة ككل

لیــــــه، إذ القــــــرار بطــــــلان العقــــــد الــــــذي ینتمــــــي إ رتــــــب علــــــى عــــــدم مشــــــروعیةبحیــــــث یت

 2.لیس من المعقول أن یلغى قرار معین، ثم یظل الإجراء المترتب علیه قائما

" أن اقتصـــــار  Weilوهــــو مـــــا ذهـــــب إلیـــــه الفقـــــه الفرنســــي حیـــــث اعتبـــــر الفقیـــــه ویـــــل 

ري القابــــل للانفصـــــال دون العقــــد یجعــــل مـــــن القــــانون مـــــن حكــــم الإلغــــاء علـــــى القــــرار الإدا

ــــــة العملیــــــة عمــــــلا مجــــــردا مــــــن كــــــل فاعلیــــــة ویــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى تعقیــــــدات وتكــــــرار  الناحی

إجـــراءات التقاضـــي أمـــام قاضـــي الإلغـــاء ثـــم أمـــام قاضـــي العقـــد، أمـــا مـــن الناحیـــة النظریــــة 

ــــة وتظــــل ال ــــة العقدی ــــیس مــــن المنطــــق أن ینهــــار ركــــن أو أســــاس مــــن العملی ــــة قائمــــة فل عملی

ــــــل  ــــــف یقب ــــــارة عــــــن سلســــــلة مــــــن الإجــــــراءات، فكی العقــــــد مــــــع  اســــــتمراروالعقــــــد الإداري عب

   3.بطلان ثبوت عدم مشروعیة ما أحیط به من قرارات

ــــرى  ــــى القضــــاء الإداري إلغــــاء العقــــد المبنــــي  Pequegnatالأســــتاذ وی أنــــه لابــــد عل

ــــى العقــــد المبنــــي علیــــه. وهــــو علــــى قــــرار حكــــم بإلغائــــه لأ ن عــــدم مشــــروعیة القــــرار تمتــــد إل

ـــه  ـــومـــا ذهـــب إلی ـــك بقولـــه الأســـتاذ "بیكی ـــة للانفصـــال " وذل ـــرارات الإداریـــة القابل ـــة الق " لنظری

ــــل فــــي أنهــــا لا تحقــــق  ــــرارات القابلــــة للانفصــــال) یتمث ــــة (الق أن " نقطــــة ضــــعف هــــذه النظری

                                                             
 .75ص نور الوجود كریم النفس: مرجع سابق، -1
 .124ص زینب سالم: مرجع سابق، -2
 .82ص محمد السناري: مرجع سابق، -3
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ــــد الإداري حیــــث یظــــل ال ــــا وحقیقیــــا للعق ــــب بإســــاءة اســــتعمال الســــلطة جــــزاء فعلی قــــرار المعی

 1.قائما وناقدا

ـــــرح الأســـــتاذان " ـــــو Pequegnatیقت ـــــل القضـــــا" و"بیك ـــــم یقب ـــــه إذا ل ء بهـــــذا الحـــــل " أن

ــــا مــــا یلجــــأ إلیــــه فــــي مجــــال الوظیفــــة  ــــذي غالب فعلیــــه أن یســــلك فــــي هــــذا الصــــدد المســــلك ال

ــــــوم بإلغــــــاء  ــــــي شــــــأنه، أي تق ــــــانون ف ــــــى الإدارة لتعمــــــل حكــــــم الق ــــــل الأمــــــر إل العامــــــة، فیحی

 2.العقد

ـــــــه  ـــــــرار Krassilchik"ویضـــــــیف الفقی ـــــــى إلغـــــــاء الق ـــــــر عل ـــــــب أي أث " أن عـــــــدم ترتی

القابــــل للانفصــــال علــــى العقــــد الــــذي أســــهم فــــي تكوینــــه، ویتضــــمن مخالفــــة صــــارخة لحجیــــة 

الأمـــر المقضــــي فیــــه ویتســــاءل قــــائلا: " كیــــف یتســـنى الإبقــــاء علــــى العقــــد مــــع مــــا یتضــــمنه 

ــــام علیهــــا أصــــبح معــــدوما بمقتضــــى مــــن عــــد ــــي ق م المشــــروعیة ومــــع أن أحــــد العناصــــر الت

 3.حكم الإلغاء

وذلـــــك أن القـــــانون قـــــد أحـــــاط العقـــــود الإداریـــــة بسلســـــلة مـــــن القـــــرارات الإداریـــــة وذلـــــك 

محیطــــــة بالعقــــــد الإداري لضــــــمان ســــــلامتها ومطابقتهــــــا للقــــــانون، فشــــــرعیة هــــــذه القــــــرارات ال

هـــي شــــرط ضــــروري لســــلامة العقــــد نفســــه، وعلــــى ذلــــك یوجــــد تنــــاقض صــــارخ بــــین اســــتلزام 

ــــة، وأن  اتخــــاذالقــــانون  ــــود الإداری ــــرام العق ــــرارات لإب عــــدة إجــــراءات وصــــدور سلســــلة مــــن الق

ــــــد  ــــــى صــــــحة العق ــــــؤثر بصــــــفة مباشــــــرة عل ــــــرارات لا ی ــــــك أن إلغــــــاء هــــــذه الق نقــــــرر مــــــع ذل

 4.وسلامته

                                                             
جمال عباس أحمد عثمـان: النظریـة العامـة وتطبیقاتهـا فـي مجـال إلغـاء العقـود الإداریـة فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة،  -1

  .536ص ،2007المكتب العربي الحدیث، مصر، 
راهیم حبیـب إبـ ،536ص ، جمال عباس احمـد عثمـان: مرجـع سـابق،89ص انظر: شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -2

 .145ص حمادة الدلیمي: مرجع سابق،
 .145ص مرجع،نفس الحبیب إبراهیم حمادة الدلیمي:  -3
 .216ص ر محمد جمعة: مرجع سابق،محمد سمی -4
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ــــل للانفصــــال  ــــرار القاب ــــه أن الق ــــه المصــــري وذلــــك بقول ــــده جانــــب مــــن الفق وهــــو مــــا أی

الــــذي یحكــــم قاضــــي المشــــروعیة بإلغائــــه، مــــا هــــو إلــــى أحــــد مراحــــل العملیــــة المركبــــة التــــي 

وبالتـــالي فـــإن إبطــــال  ب علـــى ســـلامته ســـلامة العملیـــة كلهـــاانتهـــت إلـــى إبـــرام العقـــد، ویترتـــ

 .1لقرارات القابلة للانفصال یؤدي إلى بطلان ما یترتب علیهاا

أن "الحكــــم بإلغــــاء القــــرار القابــــل للانفصــــال  الأســــتاذ ســــلیمان الطمــــاوي:حیــــث یــــرى 

ــــــة  ــــــى إلغــــــاء العملی ــــــؤدي إل ــــــة، یجــــــب أن ی ــــــة معین ــــــة قانونی ــــــذي أســــــهم فــــــي تكــــــوین عملی ال

ــــــي  ــــــه یبطــــــل بالتبعیــــــة، ولا یعقــــــل أن یهــــــدم الأســــــاس بتمامهــــــا، لأن مــــــا بن علــــــى باطــــــل فإن

الــــــذي بنــــــي علیــــــه العقــــــد، ویظــــــل العقــــــد ســــــلیما، ولأن هــــــذا هــــــو النتیجــــــة المنطقیــــــة لكــــــون 

 2".قبل الكافة الحكم بالإلغاء حجة

ـــــه  ـــــل للانفصـــــال ل ـــــر الأســـــتاذ الطمـــــاوي أن الحكـــــم بإلغـــــاء القـــــرار القاب هـــــذا وقـــــد اعتب

ــــى إلغــــاء العملیــــة المركبــــة، فهــــو یكــــون  ــــو لــــم یــــؤدي إل فوائــــد فــــي جمیــــع الحــــالات، حتــــى ول

ــــب علیــــه ضــــرر، وقــــد یســــتند إلیــــه أحــــد أطــــراف العقــــد  ــــالتعویض إذا مــــا ترت ســــببا للحكــــم ب

ـــــه، كمـــــا أن ـــــلإدارة، وتنبیـــــه لهـــــا  لطلـــــب التحـــــرر من ـــــة توجیـــــه ل الأحكـــــام بالإلغـــــاء هـــــي بمثاب

 3.بأن تصرفها كان معیبا

ـــــى إلغـــــاء القـــــرار  الأســـــتاذ حســـــین درویـــــشویـــــذهب  ـــــه" یجـــــب أن یترتـــــب عل إلـــــى أن

الإداري الصــــادر بإرســــاء المناقصــــة إلغــــاء العقــــد حتــــى لا یبقــــى العقــــد قائمــــا علــــى تصــــرف 

ن ذلــــك أن إبــــرام العقـــــد لا یجعــــل الإدارة بمنجــــاة مــــن تنفیــــذ القـــــانون باطــــل ومخــــالف للقــــانو 

ــــه یتجــــافى مــــع المنطــــق وإلا  ــــة لــــه، هــــذا فضــــلا عــــن أن ووجــــوب أن تصــــدر قراراتهــــا مطابق

ـــــــة  ـــــــة القابل ـــــــالقرارات الإداری ـــــــق ب ـــــــول دعـــــــوى الإلغـــــــاء فیمـــــــا یتعل ـــــــاك داع لقب لمـــــــا كـــــــان هن
                                                             

 .90ص شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -1
 ،1984مصـــر،  ،دار الفكـــر العربـــي ،، الطبعـــة الخامســـةســـلیمان محمـــد الطمـــاوي: النظریـــة العامـــة للقـــرارات الإداریـــة -2

  .392ص
 .392ص نفس المرجع، -3
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ـــــــب علیـــــــه أثـــــــاره للانفصـــــــال ـــــــه إلا أن  مـــــــادام أن الإلغـــــــاء ســـــــوف لا یترت ولـــــــن یترتـــــــب علی

أن دعـــــوى  یحصـــــل المحكـــــوم لصـــــالحه علـــــى تعـــــویض مـــــن جهـــــة الإدارة، هـــــذا إذا لاحظنـــــا

 1.ء وبصفة أصلیةاالتعویض یمكن أن ترفع ابتد

إلــــــى أنــــــه لا یوجــــــد أي مبــــــرر منطقــــــي  عبــــــد المــــــنعم جیــــــرةكمــــــا یــــــذهب الــــــدكتور: 

أصــــحاب الشــــأن بضــــرورة اللجــــوء إلــــى  التــــزامة الشــــاذة فضــــلا عــــن أن یفتــــرض هــــذه النتیجــــ

القضـــاء مـــرة أخـــرى لتقریـــر أمــــر مؤكـــد وواضـــح فیـــه الكثیــــر مـــن العنـــت ولا یتفـــق وضــــرورة 

 2.تسییر العدالة

ـــــدكتو ـــــد انتقـــــد ال ـــــد حشـــــیشوق الـــــذي اســـــتقر علیـــــه القاضـــــي  الاتجـــــاه ر عبـــــد الحمی

 داري واقترح حلول بدیلة تتمثل في اختیار أحد البدیلین هما:الإ

ــــه أمــــام قاضــــي العقــــد : أن یســــمح لغیــــر أطــــراف العقــــد بــــأنالأول ــــك  یطلبــــوا إبطال وذل

فمـــــثلا  القابــــل للانفصـــــال مــــن قاضـــــي الإلغــــاءبعــــد أن یحصــــلوا علـــــى حكــــم بإلغـــــاء القــــرار 

یمكنــــه أن یلغــــي صــــاحب العطــــاء الــــذي لــــم ترســــى علیــــه المناقصــــة لســــبب غیــــر مشــــروع 

لــــه قــــرار رســــو المناقصــــة علــــى غیــــره، ثــــم یلجــــأ بعــــد ذلــــك إلــــى قاضــــي العقــــد لیطالبــــه بإبطا

وتطبـــق نفـــس القاعـــدة إذا كـــان مبنـــى الطعـــن فـــي القـــرار  اســـتنادا إلـــى عـــدم شـــرعیة القـــرار،

 3.مؤسسا على عدم صحة العملیة التعاقدیة نفسها

بــــاللجوء إلــــى قاضــــي الإلغــــاء، وأن یســــمح لــــه بترتیــــب  الاكتفــــاء: هــــو يوالبــــدیل الثــــان

ــــك بطــــلان العقــــد نفســــه، إلا  ــــى إلغــــاء القــــرار بمــــا فــــي ذل كافــــة النتــــائج المنطقیــــة المبینــــة عل

 ،أنـــــه فـــــي الحـــــالات التـــــي تـــــؤدى فیهـــــا إلغـــــاء القـــــرار إلـــــى المســـــاس بالعقـــــد كلـــــه أو بعضـــــه

، فضــــلا عـــن الإدارة مصــــدرة القــــرار، فإنـــه یجــــب أن یختصـــم فــــي هـــذه الحالــــة طرفــــي العقـــد

                                                             
 .535ص جمال عباس أحمد عثمان: مرجع سابق، -1
 .217ص محمد سمیر محمد جمعة: مرجع سابق، -2
 .85ص مرجع سابق، :محمد السناري -3
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ـــــــة  ـــــــدافع كـــــــل صـــــــاحب مصـــــــلحة عـــــــن حقوقـــــــه، وتكـــــــون وجهـــــــات النظـــــــر المختلف حتـــــــى ی

 1.النزاع مطروحة أمام قاضي واحد وهو قاضي الإلغاء لأطراف

ـــاني ـــرع الث ـــرار : الف ـــاء الق ـــم إلغ ـــداد أثـــر حك ـــارض لامت ـــه المع ـــل للانفصـــالالفق ى إلـــ القاب

 العقد الإداري 

اتجـــــه جانـــــب مــــــن الفقـــــه فـــــي فرنســــــا ومصـــــر نحــــــو تأییـــــد مـــــا اســــــتقر علیـــــه قضــــــاء 

مجلــــــس الدولـــــــة الفرنســــــي والمصـــــــري مـــــــن أن الحكــــــم الصـــــــادر مــــــن قاضـــــــي المشـــــــروعیة 

، 2یســـــتتبع بالضـــــرورة إلغـــــاء العقـــــد بإلغـــــاء القـــــرار الإداري القابـــــل للانفصـــــال عـــــن العقـــــد لا

ــــد یتمســــك بهــــا  ــــع بشــــأنه دعــــوى أمــــام قاضــــي العق ــــاره حتــــى ترف بــــل یظــــل قائمــــا ومنتجــــا لأث

 3.أحد أطرافه بحجیة الحكم الصادر في دعوى الإلغاء

ــــــه الفرنســــــي ریفــــــرو "وهــــــو مــــــا ذهــــــب إلیــــــه الف ــــــه یجــــــب  "Riveroقی ــــــه "أن أن لا بقول

ـــــه، حیـــــث یبقـــــى العقـــــد یكـــــون لإلغـــــاء القـــــرار القابـــــل للانفصـــــال ، أي أثـــــر علـــــى العقـــــد ذات

والقــــول   قائمــــا إلــــى أن یــــتم إلغــــاؤه مــــن طــــرف قاضــــي العقــــد بنــــاء علــــى طلــــب أحــــد طرفیــــه

واعــــــــد المعــــــــاملات وإهــــــــدار ق اســــــــتقراربغیــــــــر هــــــــذا مــــــــن شــــــــأنه أن یــــــــؤدي إلــــــــى زعزعــــــــة 

 4.القضائي من اعتداء قاضي الإلغاء على اختصاص قاضي العقد الاختصاص

ـــــل للانفصـــــال عـــــن  الاتجـــــاهكمـــــا یـــــرى أنصـــــار هـــــذا  ـــــه إذا كـــــان إلغـــــاء القـــــرار القاب أن

العقـــد لا یـــؤدي إلــــى إبطـــال العقـــد إلا أنــــه لـــیس معنــــى ذلـــك أن یصـــبح حكــــم الإلغـــاء لغــــوا، 

                                                             
 .85ص محمد السناري: مرجع سابق، -1

2 -pierre-laurent FRIER et jacques PETIT : Droit administratif , LGDJ , 10éme Edition, 2015-
2016, p 433.       

 .91ص مرجع سابق، :شعبان أحمد رمضان -3
 .86ص ،نفس المرجعمحمد السناري:  -4
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حكــــم الإلغـــــاء وهــــو أن لـــــلإدارة أن  شــــك فیـــــه أن هنــــاك نتـــــائج إیجابیــــة ترتــــب علـــــىفممــــا لا

  1.تصحح الوضع القانوني بإجراء لاحق

ـــــــل للانفصـــــــال لمصـــــــلحته  ـــــــرار القاب ـــــــذي صـــــــدر حكـــــــم بإلغـــــــاء الق ـــــــر ال كمـــــــا أن الغی

 2.إبطال العقدالمطالبة بالتعویض الذي یكفي لجبر الضرر الذي لحق به دون 

ــــــه فــــــي مجــــــال  ــــــه فقهــــــا وقضــــــاء أن ــــــه مــــــن المتعــــــارف والمســــــتقر علی ــــــى أن إضــــــافة إل

أقضــــــــیة الإدارة المطروحـــــــــة أمـــــــــام القاضـــــــــي الإداري لا یكــــــــون العامـــــــــل الأساســـــــــي فیهـــــــــا 

البحــــث عـــــن الحكــــم الصـــــحیح للقــــانون، وإنمـــــا عــــن نقطـــــة تــــوازن بـــــین المصــــلحة الخاصـــــة 

 3.ة العامة التي تمثلها الإدارةوالمصلح

 الفرع الثالث: تقییم الاتجاهین

الفقهیـــــة والقضــــــائیة بشــــــأن  للاتجاهــــــاتیتبـــــین لنــــــا ممـــــا ســــــبق ومـــــن خــــــلال عرضـــــنا 

الآثــــار التـــــي یرتبهــــا الحكـــــم الصــــادر بإلغـــــاء القـــــرار القابــــل للانفصـــــال علــــى العقـــــد، وجـــــود 

ــــوا مــــن النقــــد،  اتجــــاهین والأخــــذ الأول القائــــل بــــأن إلغــــاء  فالاتجــــاهبــــأي اتجــــاه منهمــــا لا یخل

القـــــرار القابـــــل للانفصـــــال یـــــؤدي إلـــــى بطـــــلان العقـــــد تلقائیـــــا یواجـــــه مشـــــكلة إهـــــداره لقواعـــــد 

ــــــع  ــــــین قاضــــــي الإلغــــــاء وقاضــــــي العقــــــد، أمــــــا  الاختصــــــاصتوزی ــــــل  الاتجــــــاهب الأخــــــر القائ

مشــــكلة عــــدم قــــدرة غیــــر المتعاقــــد مــــع الإدارة باســــتمرار وبقــــاء العقــــد وعــــدم بطلانــــه فیواجــــه 

الــــذي صــــدر حكــــم الإلغــــاء لصــــالحه واللجــــوء إلــــى قاضــــي العقــــد، لاستصــــدار حكــــم بإلغــــاء 

لابــــد مــــن الأخــــذ بصــــفة مــــن صــــدر  الاتجــــاهینالعقــــد ولتجنــــب النقــــد الموجــــه إلــــى كــــل مــــن 

                                                             
 .53ص بوغازي وهیبة: مرجع سابق، -1
 .126ص زینب سالم: مرجع سابق، -2
 .92شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، ص -3
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ن حكـــــم الإلغـــــاء لصـــــالحه محـــــل اعتبـــــار، أي إذا كـــــان هـــــو المتعاقـــــد مـــــع الإدارة أو أنـــــه مـــــ

   1.غیر المتعاقدین معها

ــــى أن أثــــر إلغــــاء القــــرار القابــــل للانفبالنســــبة للمتعاقــــد فصــــال : یجــــب الإشــــارة أولا إل

ـــــة التكـــــوین)  ـــــة (مرحل ـــــل إتمـــــام العقـــــد الإداري بصـــــورته النهائی ـــــة صـــــدور الحكـــــم قب فـــــي حال

هـــــو أثـــــر مطلـــــق وبالتـــــالي لا یوجـــــد أي إشـــــكال بالنســـــبة للعقـــــد وبـــــذلك لا یمكـــــن أن تســـــییر 

ـــــوة الشـــــي ـــــت الحجیـــــة المطلقـــــة وق ـــــد وإلا تكـــــون قـــــد خالف ـــــي إجـــــراءات المتعاق المقضـــــي  ءف

أمــــا إذا حصــــل الإلغــــاء بعــــد إبــــرام العقــــد، فإنــــه لا یــــؤثر مــــن حیــــث المبــــدأ علــــى نفــــاذ  2،بــــه

ـــــي شـــــابت  ـــــة لتصـــــحیح العیـــــوب الت العقـــــد، بحیـــــث یمكـــــن لطرفـــــي العقـــــد إجـــــراء تســـــویة ودی

ــــى تعــــدیل الشــــروط غیــــر المشــــروعة  ــــه حكــــم الإلغــــاء وأن یتفقــــا عل العقــــد حســــبما كشــــف عن

ــــة، فــــإن المتعاقــــد مــــع بمــــا ینســــجم وحكــــم الإلغــــاء  أمــــا إذا تعــــذر إجــــراء تلــــك التســــویة الودی

ـــــى  الإدارة یملـــــك حـــــق اللجـــــوء إلـــــى قاضـــــي العقـــــد للمطالبـــــة بإبطـــــال العقـــــد الـــــذي یبنـــــي عل

  3.قرار قضى بإلغائه

: هـــــل یقــــــوم القاضـــــي بإلغــــــاء العقـــــد مــــــن دون أن یكـــــون لــــــه وهنـــــا یثــــــور التســــــاؤل

تقدیریــــة یتحقــــق مــــن خلالهــــا مــــن أثــــر حكــــم الإلغــــاء فــــي العملیــــة التعاقدیــــة أم أنــــه ســــلطة 

 یملك مثل هذه السلطة؟

ــــى هــــذا التســــاؤل یــــذهب أغلبیــــة الفقــــه الفرنســــي إلــــى القــــول  وفــــي معــــرض الإجابــــة عل

ــــــة الشــــــیئ  ــــــدأ حجی ــــــد إعمــــــالا لمب ــــــك ســــــوى الحكــــــم بإلغــــــاء العق ــــــد لا یمل ــــــأن قاضــــــي العق ب

الـــــرأي تجاهلـــــه لـــــدور قاضـــــي العقـــــد مـــــن جهـــــة، وإغفالـــــه المقضــــي بـــــه، ویؤخـــــذ علـــــى هـــــذا 

لاعتبـــــارات المصــــــلحة العامـــــة، ومبــــــدأ ســــــیر المرافـــــق العامــــــة مــــــن جهـــــة أخــــــرى، فقاضــــــي 
                                                             

منصــور إبــراهیم العتــوم: الطعــن بالإلغــاء فــي منازعــات العقــود الإداریــة، مجلــة الحقــوق، العــدد الثــاني، الكویــت،  نظــر: أ -1
 .127-126ص زینب سالم: مرجع سابق،و  521-520، ص 2014

 .73ص مرجع سابق، نور الوجود كریم النفس: -2
 .94ص شعبان أحمد رمضان: مرجع سابق، -3
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ــــق التــــوازن بــــین مصــــلحة مــــن صــــدر حكــــم  ــــد ومــــن خــــلال القیــــام بــــدوره یســــتطیع تحقی العق

ـــــى هـــــذا الحكـــــم ـــــر المناســـــب عل  الإلغـــــاء لصـــــالحه، ودواعـــــي المصـــــلحة العامـــــة یترتـــــب الأث

 1.إما بفسخ العقد وإما بفسخ بعض شروطه حسب مقتضى الحال

تمكــــــن مـــــن الحصـــــول علـــــى حكـــــم بإلغـــــاء القــــــرار  ا: إذ*أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالغیر

القابـــل للانفصـــال، فـــإن هـــذا الإلغـــاء معـــرض لأن یبقــــى بـــلا أثـــر لأنـــه لأجـــل ســـحب نتــــائج 

أن یتـــــدخل قاضـــــي العقــــد إذ لا یمكـــــن لأحـــــد أن یلجـــــا الإلغــــاء علـــــى العقـــــد ذاتـــــه لابــــد مـــــن 

 2.إلى قاضي العقد إلا المتعاقدین استنادا لقاعدة نسبیة أثر العقود الإداریة

لغــــاء لإجبـــــار الإدارة علـــــى رفـــــع دعـــــوى أمـــــام كمــــا أنـــــه لا یمكـــــن اســـــتعمال دعـــــوى الإ

علـــــى قـــــرارات  اقاضـــــي العقـــــد لاستصـــــدار حكـــــم بإلغـــــاء العقـــــد، ولكـــــي لا یبقـــــى العقـــــد مبنیـــــ

وقــــــد اقتــــــرح  حكــــــم بإلغائهــــــا ســــــاریا، لأن ذلــــــك یتعــــــارض مــــــع المنطــــــق القــــــانوني الســــــلیم.

بح بعــــض الفقهــــاء توجیــــه دعــــوى تجــــاوز الســــلطة ضــــد العقــــد ذاتــــه، لأن العقــــد الإداري أصــــ

وهـــــذا یتطلـــــب الســـــیر نحـــــو  مـــــا، باعتبـــــاره عقـــــد المصـــــلحة العامـــــة،یعنـــــي الغیـــــر إلـــــى حـــــد 

  3.قبول دعوى تجاوز السلطة ضد العقد من قبل الغیر

ــــي الأخــــذ بمــــا أخــــذ بــــه المشــــرع الفرنســــي  ــــا یتمثــــل ف ــــبعض الأخــــر حــــلا ثانی واقتــــرح ال

ــــــب فــــــرض  ــــــر المتعاقــــــدین اللجــــــوء إلــــــى قاضــــــي الإلغــــــاء بطل ــــــذان أجــــــاز لغی والجزائــــــري الل

ــــــذ حكــــــم  ــــــام بتنفی ــــــى القی ــــــه الأوامــــــر لهــــــا لحثهــــــا عل ــــــى الإدارة، أو توجی ــــــة عل غرامــــــة تهدیدی

ــــإجراء المقتضــــى الإلغــــاء عــــ ــــر ب ــــد لیقــــوم هــــذا الأخی ــــى قاضــــي العق ــــع الأمــــر إل ــــق رف ن طری

 4.القانوني فیما یتعلق بترتیب أثر حكم الإلغاء على العقد

                                                             
 .127ص زینب سالم: مرجع سابق، -1
 .188، صالكوفة ،الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، القرار الإداري المنفصل وأثره على الغیرسحر جبار یعقوب:  -2
إبراهیم أحمد حسن: قضـاء الإلغـاء فـي نطـاق العقـود الإداریـة دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العلـم، إشـراف  -3
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ــــى  مــــا هــــو علیــــه دون تطــــور فــــي أحكــــام القضــــاء أمــــا الوضــــع فــــي مصــــر فیظــــل عل

تــــــأثیر لحكـــــــم إلغــــــاء القـــــــرار القابـــــــل المصــــــري فالقاعـــــــدة التقلیدیــــــة كمـــــــا هــــــي، أي أنـــــــه لا 

ـــــك  ـــــة بـــــین المتعاقـــــدین فـــــلا یمل ـــــة التعاقـــــد علـــــى بقـــــاء العلاقـــــة التعاقدی للانفصـــــال فـــــي عملی

القاضــــي الإداري المصـــــري إعطـــــاء الأوامـــــر لـــــلإدارة لتنفیــــذ الحكـــــم الصـــــادر بإلغـــــاء القـــــرار 

 القابل للانفصال حتى ولو كان الحكم لصالح المدعیین.

خــــذ بــــه المشــــرع الفرنســــي والجزائــــري یشــــكل المســــتقبل الــــذي أ الســــابق مــــع أن الاتجــــاه

 1.وأن الغلبة ستكون له في السنوات القادمة

المبحــــــــث الثــــــــاني: التوجــــــــه الحــــــــدیث للقضــــــــاء الإداري نحــــــــو دعــــــــوى الاســــــــتعجال 

 لعقد لبالنسبة الموضوعي قبل التعاقدي 

ئیة علـــــى مشـــــروعیة القـــــرارات الإداریـــــة أنـــــه متـــــى صـــــدر الأصـــــل فـــــي الرقابـــــة القضـــــا

فیــــه خــــرق لمبـــدأ المشــــروعیة، للمتضــــرر رفــــع دعـــوة أمــــام قاضــــي الإلغــــاء  قـــرار عــــن الإدارة

ــــدعوى توجــــه ضــــد القــــرارات القابلــــة للانفصــــال عــــن  أمــــا فــــي العقــــود الإداریــــة فــــإن هــــذه ال

ــــــل فــــــ ــــــى فلســــــفة محــــــددة، تتمث ــــــة تقــــــوم عل ــــــین العقــــــد الإداري لأن هــــــذه النظری ــــــق ب ي التوفی

دین تكریســـــــا لمبــــــــدأ وحــــــــق التقاضـــــــي لغیـــــــر المتعاقـــــــ ،الحقـــــــوق المكتســـــــبة لطرفـــــــي العقـــــــد

ـــــذي أثـــــر ســـــلبا علـــــى دور قاضـــــي  حیـــــث مســـــت هـــــذه  الإلغـــــاءالمشـــــروعیة، وهـــــو الأمـــــر ال

قــــرارات الالنظریــــة بحجیــــة حكــــم الإلغــــاء وأثــــاره، وتعتبــــر هــــذه النتیجــــة نقطــــة ضــــعف نظریــــة 

ــــة  ــــة القابل ــــه لــــیس مــــن المنطــــق القــــانوني أن و  لانفصــــاللالإداری ــــاد الفقــــه لهــــا لأن ســــبب انتق

 2.یظل العقد قائما بالرغم من صدور حكم قضائي بإلغاء القرارات التي بني علیها

                                                             
 .214ص محمد سمیر محمد جمعة: مرجع سابق، -1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القـانون   فـرع  ،رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیةشریف سمیة:   -2
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لفتـــــــرة طویلـــــــة مـــــــن  هـــــــذا كمـــــــا أن تبنـــــــي القضـــــــاء الإداري لـــــــدعوى الإلغـــــــاء العادیـــــــة

الــــزمن أدى إلــــي بیـــــان أنهــــا دعـــــوى غیــــر فعالـــــة، ذلــــك أن القاضـــــي یبــــت فیهـــــا غالبــــا بعـــــد 

ـــان بعـــد تنفیـــذه ـــع العقـــد وفـــي بعـــض الأحی بیـــق العملـــي لتطبیـــق نظریـــة فقـــد أســـفر التط ،توقی

القــــــــرارات الإداریــــــــة القابلــــــــة للانفصــــــــال علــــــــى إشــــــــكالات وثغــــــــرات، ممــــــــا دفــــــــع بالمشــــــــرع 

والقضـــــاء الفرنســـــي إلـــــى البحـــــث عـــــن حلـــــول جذریـــــة لهـــــذه المشـــــاكل وابتـــــداع مـــــا یعـــــرف 

ــــل التعاقــــد ــــذي یعــــد و  بنظــــام القضــــاء المســــتعجل قب ــــي  اتجاهــــاال  1،قضــــاء الإداريالحــــدیثا ف

حیـــــــث تضـــــــمنت هـــــــذه الـــــــدعوى الكثیـــــــر مـــــــن المزایـــــــا التـــــــي أهلتهـــــــا لأن تعـــــــوض دعـــــــوى 

ـــــداركت دعـــــوى  الإلغـــــاء، ـــــوب ونقـــــائص دعـــــوى  الاســـــتعجالحیـــــث ت قبـــــل التعاقـــــدي كـــــل عی

روقــــات المشــــروعیة التــــي یمكــــن أن تقــــع مــــن جانــــب الإدارة فــــي الإلغــــاء، حیــــث تناولــــت خ

ـــــى  ـــــذ المهـــــام المنوطـــــة بهـــــا مت التصـــــرفات الأحادیـــــة الجانـــــب التـــــي تتخـــــذها فـــــي ســـــبیل تنفی

ـــــك فـــــي إطـــــار  ـــــد، وذل ـــــزامعبـــــرت عـــــن رغبتهـــــا فـــــي التعاق ـــــى عـــــاتق الإدارة  الالت الملقـــــى عل

ــــــى ــــــث یتعــــــین عل ــــــد، حی ــــــد التعاق ــــــة والمنافســــــة عن ــــــدأي العلانی ــــــي مــــــا  بضــــــمان مب الإدارة ف

 2.تصدره من قرارات بهذا الصدد أن تضمن هذین المبدأین

الموضــــــوعیة قبــــــل التعاقدیــــــة فــــــي هــــــذا  الاســــــتعجالیةوعلیــــــه ســــــتتم دراســــــة الــــــدعوى 

ـــــى  المبحـــــث وذلـــــك مـــــن خـــــلال مطلبـــــین أساســـــیین حیـــــث ســـــنتعرض فـــــي المطلـــــب الأول إل

ـــــل التعاقـــــدي ونتعـــــرض فـــــي المطلـــــب  ســـــتعجاليالاأســـــس دعـــــوى القضـــــاء  الموضـــــوعي قب

الثــــاني إلــــى شــــروط قبــــول دعــــوى القضــــاء الاســــتعجالي الموضــــوعي قبــــل التعاقــــدي والحكــــم 

 فیها. 

 الموضوعي قبل التعاقدي   الاستعجاليالمطلب الأول: أسس دعوى القضاء 

                                                             
، 2، العــدد 20ورة: دعــوى القضــاء المســتعجل الموضــوعي الســابقة للتعاقــد فــي فرنســا، المنــار، المجلــد محمــد ســعید غنــد -1

 .326ص ،2014
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ـــــــدعاوى ذات ـــــــة مـــــــن ال ـــــــل التعاقدی ـــــــدعوى المســـــــتعجلة الموضـــــــوعیة قب  یعـــــــد نظـــــــام ال

ـــــل  ـــــة قاضـــــي الاســـــتعجال قب ـــــث تعـــــد رقاب ـــــي المنظومـــــة القضـــــائیة، حی الطبیعـــــة الخاصـــــة ف

التعاقـــــدي فــــــي العقـــــود الإداریــــــة والصــــــفقات العمومیـــــة متمیــــــزة فــــــي مجـــــال رقابــــــة القضــــــاء 

لمباشـــــــــــر لظهـــــــــــور نظـــــــــــام الـــــــــــدعوى الإداري علـــــــــــى أعمـــــــــــال الإدارة، ویرجـــــــــــع الســـــــــــبب ا

ـــــة المشـــــرع الإســـــتعجال الموضـــــوعي ـــــي رغب ـــــل التعاقـــــدي ف ـــــأمین أعلـــــى  قب ـــــي ت الأوروبـــــي ف

ـــــرام العقـــــود الإداریـــــة والصـــــفقات العمومیـــــة، كمـــــا أن  قـــــدرة مـــــن الشـــــفافیة والمنافســـــة عنـــــد إب

 الاســـــتقطابهنـــــاك أســـــباب خاصـــــة بالبیئـــــة الفرنســـــیة قـــــد فرضـــــت علـــــى المشـــــرع الفرنســـــي 

ــــق  الســــریع لهــــذا الــــنمط مــــن الإجــــراءات القضــــائیة، فقــــد ثبــــت أن هنــــاك فراغــــا تشــــریعیا یتعل

دعـــــوى تصـــــحیحیة وقائیـــــة ســـــابقة علـــــى إبـــــرام العقـــــد، فـــــدعوى الإلغـــــاء التـــــي توجـــــه بوجـــــود 

ـــــه  ـــــي تســـــاهم فـــــي تكوین ـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري والت ضـــــد القـــــرارات الإداریـــــة القابل

 1.ظهرت لفترة طویلة من الزمن دون فعالیة

ـــــــدي هـــــــي دعـــــــوي موضـــــــوعیة یمكـــــــن  ـــــــل التعاق فـــــــدعوى الاســـــــتعجال الموضـــــــوعي قب

ممارســــتها مــــن كــــل متعهــــد مرشــــح یهــــدف للحصــــول علــــى العقــــد، ویمكــــن مــــن خلالهــــا منــــع 

ـــد بســـبب خـــرق قواعـــد العلا ـــرام العق ـــدعوى بصـــفة إب ـــي إطـــار هـــذه ال نیـــة والمنافســـة، ویبـــت ف

ـــــرام العقـــــود العامـــــة  اســـــتعجالیة ـــــى مســـــتوى إب لضـــــمان شـــــفافیة واحتـــــرام قاعـــــدة المنافســـــة عل

والقاضـــــــي فـــــــي إطـــــــار القضـــــــاء المســـــــتعجل الموضـــــــوعي قبـــــــل التعاقـــــــدي لا یحـــــــل محـــــــل 

 2.قاضي العقد على فرض أنه ینظر بالنزعات المتولدة قبل إبرام العقد

 946وقــــــد تبنــــــى المشــــــرع الجزائـــــــري آلیــــــة الاســــــتعجال قبـــــــل التعاقــــــد فــــــي المـــــــادتین 

ومـــــن خــــــلال  أســـــوة بالمشـــــرع الفرنســـــي، الإداریــــــةو  دنیـــــةممـــــن قـــــانون الإجـــــراءات ال 947و

ــــة  ــــانون الإجــــراءات المدنی ــــم و اســــتقراء المــــادتین مــــن ق ــــري ل ــــة نجــــد أن المشــــرع الجزائ الإداری
                                                             

ــ -1 وراه علــوم تخصــص قــانون عــام، خضــري حمــزة: آلیــات حمایــة المــال العــام فــي إطــار الصــفقات العمومیــة، أطروحــة دكت
 .293ص ،2015-2014، 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر  ،إشراف زوینة عبد الرزاق

 .504ص هیم أحمد الحسن: مرجع سابق،إبرا -2
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ــــدي الاســــتعجالعــــرف ی ــــل التعاق ــــه و  قب ــــى أن ــــه بعــــض الفقهــــاء عل ــــد عرف ــــه وق ــــك للفق ــــرك ذل ت

إجــــــراء قضــــــائي تحفظــــــي مســــــتعجل وخــــــاص الهــــــدف منــــــه هــــــو حمایــــــة قواعــــــد العلانیــــــة 

ـــــق إعطـــــاء  ـــــك عـــــن طری ـــــرام العقـــــد أو الصـــــفقة، وذل ـــــل إتمـــــام إب والمنافســـــة بشـــــكل فعـــــال قب

    1.العامة الاستعجالیةیة القاضي سلطات واسعة غیر مألوفة في الإجراءات القضائ

ــــــي ــــــب مــــــن خــــــلال التعــــــرض للمصــــــادر الت ــــــه ســــــتتم دراســــــة هــــــذا المطل اعتمــــــد  وعلی

ــــي بنــــاء  ــــي ل القــــانونينظــــام العلیهــــا المشــــرع الفرنســــي ف ــــدعوى وكــــذا الخصــــائص الت هــــذه ال

ــــــدعاوى  ــــــى دوافــــــع الاســــــتعجالیةتمیزهــــــا عــــــن غیرهــــــا مــــــن ال وأســــــباب  الأخــــــرى، إضــــــافة إل

ـــــــي  ـــــــد نطـــــــاق تطبیقهـــــــا والمجـــــــال الموضـــــــوعي الت ـــــــى تقنینهـــــــا وتحدی ـــــــري إل المشـــــــرع الجزائ

 الفروع التالیة:  قبل المشرع وذلك من خلال تمارس فیه والمحدد بعقود معینة من

 الفرع الأول: مصادر دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي

الموضـــــوعي قبــــل التعاقــــدي مـــــن المشــــرع الفرنســــي نظـــــام القضــــاء المســــتعجل  اســــتمد

ــــــم تحــــــول لإجــــــراء أصــــــیل  ــــــي، ومــــــن ث ــــــاظم للعقــــــود فــــــي دول الاتحــــــاد الأوروب التشــــــریع الن

وأساســــي فــــي التشــــریع الفرنســــي، فقــــد طبقــــت هــــذه الــــدعوى فــــي فرنســــا عنــــدما قــــام المشــــرع 

حیـــــــث شــــــــدد  2الأوروبـــــــي بإصـــــــدار التوجیهــــــــات المشـــــــتركة فـــــــي دول الاتحــــــــاد الأوروبـــــــي

المنافســــة فــــي نطــــاق إبــــرام عقــــود الشــــراء و  المشــــرع الأوروبــــي بشــــأن تطبیــــق قواعــــد العلانیــــة

 3.العام

 21بتـــــــــاریخ  89/55وفـــــــــي ســـــــــبیل تحقیـــــــــق ذلـــــــــك قـــــــــام بإصـــــــــدار التعلیمـــــــــة رقـــــــــم 

فقات والتـــــــي وردت تحـــــــت عنـــــــوان " الطعـــــــن والرقابـــــــة " فـــــــي مجـــــــال الصـــــــ 1989دیســـــــمبر

العمومیـــــة والأشـــــغال، والتـــــي تـــــم تكریســـــها بهـــــدف ضـــــمان التجـــــانس التشـــــریعي بـــــین الـــــدول 

                                                             
 .57ص شریف سمیة: مرجع سابق، -1
 510ص بق،حمد حسن: مرجع ساأإبراهیم  -2

 .294ص خضري حمزة: مرجع سابق، -3
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ــــي، بعــــد أن تنبــــه المشــــرع إلــــى عــــدم وجــــود دعــــوة قضــــائیة  الأعضــــاء فــــي الإتحــــاد الأوروب

تـــــــؤمن احتـــــــرام الأحكـــــــام الأوروبیـــــــة فـــــــي نطـــــــاق المنافســـــــة والعلانیـــــــة، وتضـــــــمن مجـــــــازات 

 1.المخالفات المرتكبة في هذا المجال

ـــــى المشـــــرع الفرنســـــي هـــــذا التوجـــــه بصـــــدور القـــــانون  ـــــه تبن ـــــاء علی ـــــاریخ  92/10وبن بت

ـــــــــــانون  04/01/1992 ـــــــــــي  92/13والق ـــــــــــق بالصـــــــــــفق 25/02/1992المـــــــــــؤرخ ف ات المتعل

ـــــــــــ ـــــــــــي القطاعـــــــــــات الخصوصـــــــــــیة ف ـــــــــــل المبرمـــــــــــة ف ـــــــــــاه، النق ـــــــــــة، المی ي مجـــــــــــالات (الطاق

مـــــن قـــــانون المحـــــاكم الإداریـــــة  23و 22وتـــــم إدراج أحكامهـــــا فـــــي المـــــادتین  والاتصـــــالات)،

ــــة الإداریــــة التــــي تجیــــز لصــــاحب الشــــأن  2،ومحــــاكم الاســــتئناف الإداریــــة مــــن قــــانون العدال

ــــــة بخــــــرق مبــــــدأ  ــــــب مــــــن القاضــــــي الإداري المســــــتعجل بالنســــــبة للمخالفــــــات المتعلق أن یطل

 3.العلانیة والمنافسة التي یمكن أن ترتكب عند إبرام عقود الشراء العام

القضـــــــاء المســـــــتعجل فـــــــي فرنســـــــا مـــــــدى أوســـــــع، فیمـــــــا یخـــــــص  لاعتمـــــــادوقـــــــد كـــــــان 

ــــة والمنافســــة ممــــا كــــان معتمــــد الالتزامــــات ــــم  المتعلقــــة بالعلنی ــــي، وقــــد ت ــــي الاتحــــاد الأوروب ف

ـــــرام  ـــــة مـــــن المشـــــرع الفرنســـــي بشـــــكل تـــــدرجي فـــــي مرحلـــــة إب توســـــیع هـــــذا الـــــنمط مـــــن الرقاب

العقــــــد، ففــــــي البدایــــــة تــــــم إنشــــــاء القضــــــاء المســــــتعجل الموضــــــوعي قبــــــل التعاقــــــدي للعقــــــود 

العامــــة وفقـــــا لحـــــدود مالیـــــة معینـــــة، ثـــــم امتـــــد بعـــــد ذلـــــك فـــــي مجـــــال تطبیقـــــه إلـــــى اتفاقیـــــات 

 المرفق العام، ومن ثم امتد لیشمل عقود المشاركة وعقود أخرى.تفویضات 

ــــــل التعاقــــــدي  ــــــق دعــــــوى القضــــــاء المســــــتعجل قب ــــــغ التوســــــع فــــــي مجــــــال تطبی وقــــــد بل

رقــــم  الأوروبــــيلیشــــمل جهتــــي القضــــاء العــــادي والإداري، وذلــــك بنــــاء علــــى توجیــــه الاتحــــاد 

                                                             
ــراد أســماء: -1 ــة  ،134ص بــن وی ــة لحمای ــة وقائی ــة كآلی ــى الصــفقات العمومی ــة القبلیــة للقضــاء الإداري الاســتعجالي عل الرقاب

  المصلحة العامة.
 شریع الجزائري، رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في الت32ص بزاحي سلوى: -2

 ازعـات الصـفقات العمومیـة قبـل الإبـرام، مجلـة المنـار للبحـوثعرافة زوبیدة: دور القاضي الإداري الاستعجال فـي حـل من -3
 .  263ص ،2018العدد الخامس، جامعة یحیى فارس بالمدیة، سنة  ،الدراسات القانونیة  والسیاسیةو 
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ـــــاریخ  66/2007 ـــــم اعتمـــــاده فـــــي فر  11/12/2007بت ـــــذي ت ـــــالأمر وال الصـــــادر فـــــي نســـــا ب

ودخـــــــــل بالنفـــــــــاذ  27/11/2009بتـــــــــاریخ  1456/2009والمرســـــــــوم رقـــــــــم  ،07/05/2009

 .01/12/2009من  اعتبارا

وعلیـــــه أصـــــبح هنــــــاك قاضـــــیان للقضــــــاء الاســـــتعجالي قبـــــل التعاقــــــدي وذلـــــك مراعــــــاة 

    1.لازدواجیة النظام القضائي

فـــــي إرســـــاء معـــــالم دعـــــوى قضـــــائیة  الإیجـــــابيفرنســـــي الســـــبق وهكـــــذا كـــــان للمشـــــرع ال

ـــــوة تضـــــمن  ـــــة شـــــدیدة الق ـــــالولادة، غیـــــر أنهـــــا فـــــي جوهرهـــــا آلی ـــــدة تعـــــد حدیثـــــة العهـــــد ب جدی

  2.فعالیة أحكام العلانیة والمنافسة في مجال العقود الإداریة والصفقات العمومیة

 

 

 بل التعاقديالموضوعي ق الاستعجاليالقضاء الفرع الثاني: خصائص دعوى 

ــــــة بمجموعــــــة مــــــن الخصــــــائص الأصــــــلیة  ــــــل التعاقدی ــــــدعوى الاســــــتعجالیة قب ــــــع ال تتمت

المنافســـــة عنــــــد إبـــــرام العقــــــود الإداریــــــة و  ذات الأهمیـــــة الخاصــــــة بضـــــمان مبــــــدأي العلانیــــــة

 والصفقات العمومیة والتي تتلخص فیما یلي:

 لسابقة لعملیة إبرام العقد:د اهي دعوي قضائیة قبل التعاق -أولا

فالهـــــدف الأســـــاس مـــــن هـــــذه الـــــدعوى یكمـــــن فـــــي منـــــع كـــــل مخالفـــــة تقـــــع علـــــى مبـــــدأ 

العلانیــــة والمنافســــة تتعلــــق بــــإبرام العقــــد الإداري، فهــــي تعمــــل طابعــــا وقائیــــا یــــتم مــــن خلالــــه 

تجنــــب الرضــــوخ للأمــــر الواقــــع الــــذي یغــــدو لزامــــا بمجــــرد إبــــرام العقــــد، وتســــعى إلــــى تحــــري 

                                                             
 .512-511ص إبراهیم أحمد حسن: مرجع سابق، -1
 .32ص بزاحي سلوى: مرجع سابق، -2
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ــــــة، وعلیــــــه فإنــــــه لا یمكــــــن  المخالفــــــات فــــــي إجــــــراءات التعاقــــــد قبــــــل إتمــــــام العملیــــــة التعاقدی

 1اللجوء إلى هذه الدعوى متى أبرم العقد.

ـــــة مراحـــــل  ـــــي كاف ـــــة ف ـــــوع مـــــن العدال ـــــق ن وقـــــد ســـــعى المشـــــرع الفرنســـــي وبهـــــدف تحقی

ــــــى إیجــــــاد وســــــا ــــــك أن العقــــــد إل ــــــط، وإنمــــــا لكــــــل مــــــن یمل ــــــدین فق ــــــیس للمتعاق ئل قضــــــائیة ل

المشـــــرع الفرنســـــي المبـــــدأ الثابـــــت  وعلیـــــه فقـــــد أنهـــــى رحلـــــة تكـــــوین العقـــــد،یتضـــــرر خـــــلال م

تقلیــــدیا والــــذي بمقتضــــاه لــــم یكــــن مــــن الممكــــن للغیــــر الطعــــن فــــي العقــــد فــــي مرحلــــة إبرامــــه 

ــــرام  ــــة إب ــــي مرحل ــــدعوى الطعــــن ف ــــق وأتــــاح لهــــذا الغیــــر بموجــــب هــــذه ال العقــــد بكــــل مــــا یتعل

 2بالتزامات العلانیة والمنافسة.

 دعوة تخول للقاضي الإداري سلطات هامة -ثانیا

ـــــدعوة  ـــــي ال ـــــع القاضـــــي الإداري وهـــــو بصـــــدد الفصـــــل ف ـــــل  الاســـــتعجالیةحیـــــث یتمت قب

ــــــر معروفــــــة فــــــي النظــــــام القــــــانوني العــــــام  للقضــــــاء الإداري التعاقدیــــــة بســــــلطات واســــــعة غی

ــــف والإلغــــاء ــــي الأمــــر والوق ــــي والمتمثلــــة ف د وإبطــــال بعــــض شــــروط العقــــ 3،بمفهومــــه اللاتین

أن یــــــــأمر بغرامــــــــة تهدیدیــــــــة وهــــــــو مــــــــا أورده المشــــــــرع الفرنســــــــي و وأن یبطــــــــل أي إجــــــــراء، 

ـــــة  ـــــین القضـــــاء الإداري، وســـــلطات القاضـــــي المـــــذكورة هـــــي ســـــلطات مؤقت صـــــراحة فـــــي تقن

محـــــددة بمـــــدد معینـــــة فـــــي القـــــانون، علمـــــا أن الـــــدعوى المـــــذكورة لا تخـــــول القاضـــــي ســـــلطة 

مــــــن ق.أ.م.أ" ...  946جزائــــــري فــــــي المــــــادة وهــــــو مــــــا أقــــــره المشــــــرع ال 4،مــــــنح التعــــــویض

یمكــــــن للمحكمــــــة أن تــــــأمر المتســــــبب فــــــي الإخــــــلال بالامتثــــــال لالتزاماتــــــه، وتحــــــدد الأجــــــل 

 الذي یجب أن یمتثل فیه.

                                                             
 .91و علیاء زكریا: مرجع سابق،  330ص محمد سعید غندور: مرجع سابق، -1
 .519ص سابق، مرجع: حسن أحمد إبراهیم -2
دور القضاء الإداري فـي ظـل المنازعـات المتعلقـة بالصـفقات العمومیـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، بن أحمد حوریة:  -3

 .54ص ،2011-2010تخصص قانون عام، كلیة الحقوق جامعة تلمسان، 
 .522ص بق،سا مرجع: حسن أحمد هیمإبرا -4
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ویمكـــــــن لهـــــــا أیضـــــــا الحكـــــــم بغرامـــــــة تهدیدیـــــــة تســـــــري مـــــــن تـــــــاریخ انقضـــــــاء الأجـــــــل 

 المحدد.

ـــــة ویمكـــــن لهـــــا كـــــذلك وبمجـــــ ـــــى نهای ـــــل إمضـــــاء العقـــــد إل ـــــأمر بتأجی رد إخطارهـــــا، أن ت

 ) یوما ".20الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرین (

 :هي دعوى قضاء مستعجلة -ثالثا

ــــــــدخل القضــــــــائي  ــــــــه یتعــــــــیَّن ضــــــــمان ســــــــرعة الت ــــــــق هــــــــذا النظــــــــام فاعلیت فحتَّــــــــى یحق

ــــة مــــن إجــــراءات  ــــة بمــــا یتناســــب وهــــذه المرحل ــــى نتیجــــة نهائی ــــدعوى ف التعاقــــدوالوصــــول إل ال

لا تكــــون ملائمــــة مــــا لــــم یكــــن للقاضــــي اتخــــاذ إجــــراءاتٍ نهائیــــةٍ بمــــدةٍ قصــــیرة وعلیــــه فــــإن 

ــــى فكــــرة الســــرعة، ولــــذلك فــــإنَّ النظــــر المنالنصــــوص  ظمــــة لهــــذه الــــدعوى إنمــــا أُسِّســــت عل

ل وآخــــــر درجــــــةٍ مــــــن درجــــــات التقاضــــــي  ــــــى قــــــاضٍ فــــــرد یبــــــتّ بهــــــا فــــــي أوَّ فیهــــــا یوكــــــل إل

ضــــــي ســــــلطة تقــــــدیر مــــــدى وجــــــود الحالــــــة الاســــــتعجالیة وبصــــــیغة الاســــــتعجال، ویملــــــك القا

مــــن ظـــــاهر الأوراق ومـــــن الظــــروف المحیطـــــة بالـــــدعوى، ففــــي حالـــــة الـــــدعوى الاســـــتعجالیة 

قبــــــل التعاقدیــــــة یتعــــــیَّن علــــــى القاضــــــي الإداري التأكــــــد مــــــن وجــــــود حــــــق للمــــــدعي یخشــــــى 

 1.ضیاعه إن تمَّ إبرام العقد وبدأ تنفیذه

إلا أن المشـــــرع الجزائـــــري اعتمـــــد علـــــى التشـــــكیلة الجماعیـــــة المنـــــوط بهـــــا البـــــت فـــــي 

مـــــن قــــــانون  917دعـــــوى الموضـــــوع وذلـــــك بالفصـــــل فـــــي مــــــادة الاســـــتعجال طبقـــــا للمـــــادة 

ـــــب  ـــــاني مـــــن المطل ـــــرع الث ـــــي الف ـــــة وهـــــو مـــــا ســـــیتم توضـــــیحه ف ـــــة والإداری الإجـــــراءات المدنی

 .الثاني

 هي دعوى موضوعیة: -رابعا

                                                             
 .331ص محمد سعید غندور: مرجع سابق، -1
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قاضــــــي عنــــــد نظــــــره للــــــدعوى أن یبــــــت فــــــي الموضــــــوع وذلــــــك اســــــتثناء مــــــن یمكــــــن لل

لا یمـــــــس بأصـــــــل الحـــــــق وإنمـــــــا یتخـــــــذ تـــــــدابیر  الاســـــــتعجاليالقاعــــــدة العامـــــــة أن القاضـــــــي 

ـــــك بالتصـــــدي للخـــــرق المرتكـــــب لالتزامـــــات  اســـــتعجالیة ـــــل ذل ـــــط، ویتمث ـــــة وضـــــروریة فق فوری

مــــن جــــزاءات والأحكــــام  العلانیــــة والمنافســــة ومجاوزتــــه وفــــق مــــا حــــدده القــــانون لهــــذا الخــــرق

 1.الصادرة عن القاضي والتي یبت بالموضوع تكتسب قوة شيء المقضي به

 قبل التعاقدي الاستعجاليالفرع الثالث: دوافع المشرع الجزائري لتقنین 

الإداري طـــــــوال ســــــــنین  الاســـــــتعجاليضـــــــاء بعـــــــد التهمـــــــیش والإهمـــــــال التشـــــــریعي للق

عدیـــــدة تراجـــــع المشــــــرع الجزائـــــري عــــــن موقفـــــه وســـــار علــــــى نفـــــس الــــــنهج الحـــــدیث الــــــذي 

انتهجـــــــه التشـــــــریع الفرنســـــــي فـــــــي مجـــــــال الاســـــــتعجال الإداري بصـــــــفة عامـــــــة والاســـــــتعجال 

التعاقــــدي وقبــــل الإبــــرام فــــي مجــــال العقــــود الإداریــــة والصــــفقات العمومیــــة بصــــفة خاصــــة، 

بیـــــــر فیمـــــــا یخـــــــص المعالجـــــــة القانونیـــــــة للاســـــــتعجال فـــــــي المـــــــواد الإداریـــــــة وهــــــو تطـــــــور ك

 بالمقارنة مع قانون الإجراءات المدنیة السابق.

مـــــــن قـــــــانون  918، 917وذلـــــــك بتنظیمـــــــه لـــــــدعوى الاســـــــتعجال الإداري فـــــــي المـــــــواد 

ـــــــــة بالأحكـــــــــام المشـــــــــتركة والخصـــــــــائص العامـــــــــة  ـــــــــة والمتعلق ـــــــــة والإداری الإجـــــــــراءات المدنی

مــــــــن  9472، 946جالیة فــــــــي المــــــــواد الإداریــــــــة، وتخصــــــــیص المــــــــادتین للــــــــدعوى الاســــــــتع

 ق.إ.م.إ بالاستعجال قبل التعاقدي في مجال العقود الإداریة والصفقات العامة.

                                                             
 .323ص ،نفس المرجعومحمد سعید غندور،  54ص نظر بن أحمد حوریة: مرجع سابقأ -1

المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي  "یجوز إخطار 946المادة  - 2
 تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة.

إبرام العقد والـذي قـد یتضـرر مـن هـذا الإخـلال، وكـذلك لممثـل الدولـة  یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في
 على مستوى الولایة إذا ابرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة.

 یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد.
 وتحدد الأجل الذي یجب أن یمتثل فیه.یمكن للمحكمة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، 

 ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد.
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ــــــي  ــــــین الاســــــتعجال ف ــــــى تقن ــــــري إل ــــــي دعــــــت المشــــــرع الجزائ ویمكــــــن رد الأســــــباب الت

 ي هذه المرحلة بالذات إلى:مجال إبرام العقود والصفقات ف

ـــــة المشـــــرع فـــــي تـــــأمین أكبـــــر قـــــدر مـــــن الشـــــفافیة والمنافســـــة العدلیـــــة عنـــــد إبـــــرام  أولا: رغب

ــــــة ــــــاك فراغــــــا تشــــــریعیا  العقــــــود الإداری ــــــت أن هن ــــــة خاصــــــة بعــــــد أن أثب والصــــــفقات العمومی

ــــــدعوى الإلغــــــاء  ــــــد، ف ــــــرام العق ــــــة ســــــابقة لإب ــــــق بوجــــــود دعــــــوى تصــــــحیحیة ووقائی فیمــــــا یتعل

د القـــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري ظهـــــرت كطعـــــن الموجهـــــة ضـــــ

عقــــیم لفتـــــرة طویلــــة مـــــن الــــزمن، وذلـــــك أن الإدارة تســــارع وفـــــي أغلــــب الأحیـــــان إلــــى إبـــــرام 

ــــرار  ــــى أن الحكــــم بإلغــــاء الق ــــي دعــــواه بحكــــم نهــــائي، فضــــلا عل ــــت القاضــــي ف ــــل ب العقــــد قب

ئمــــة ونافـــذة حتــــى یطلـــب أحــــد أطرافهــــا المعیـــب لا یــــؤثر علـــى وجــــود الصـــفقة التــــي تبقـــى قا

 1.بإلغائها أمام قاضي العقد

ســـــة فـــــي مجـــــال الصـــــفقات العمومیـــــة، الخطیـــــرة لقواعـــــد العلانیـــــة والمناف الانتهاكـــــات ثانیـــــا:

ممـــــا أدى إلـــــى إبـــــرام وتنفیـــــذ عقـــــود تقـــــوم أساســـــا علـــــى اللامشـــــروعیة، وهـــــو مـــــا أثـــــر ســـــلبا 

بإحجـــــام المســـــتثمرین عـــــن التقـــــدم بعطـــــاء اتهـــــم مـــــن جهـــــة ضـــــنا  الاســـــتثماريعلـــــى المنـــــاخ 

تجـــــــافي قواعـــــــد العلانیـــــــة  الاختیـــــــارمـــــــنهم أنهـــــــا لـــــــن تحظـــــــى بـــــــالقبول ســـــــلفا لأن معـــــــاییر 

                                                                                                                                                                                              
) 20ین (ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایـة الإجـراءات ولمـدة لا تتجـاوز عشـر 

 یوما 
) یومـا تســري مــن تــاریخ إخطارهـا بالطلبــات المقدمــة لهــا 20جــل عشــرین (" تفصــل المحكمــة الإداریـة فــي ا 947المـادة 

 أعلاه". 946طبقا للمادة 

، وعمـار بوضـیاف: شـرح تنظـیم الصـفقات العمومیـة، الطبعـة الخامسـة، 136ص بـن ویـراد أسـماء: مرجـع سـابق، أنظر: -1
  .139ص ، القسم الثاني،2017جسور للنشر، الجزائر، 
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والمســـــاواة التـــــي مـــــن المفتـــــرض أن ترتكـــــز علیهـــــا الصـــــفقات العمومیـــــة، وتحدیـــــد  والمنافســـــة

 1.مبالغ هائلة من الأموال العامة من جهة أخرى

تــــــأثر المشــــــرع الجزائــــــري بنظیــــــره الفرنســــــي الــــــذي حقــــــق تطــــــورا كبیــــــرا فــــــي حمایــــــة  ثالثــــــا:

ــــــة والصــــــفقات  ــــــرام العقــــــود الإداری ــــــة إب ــــــاء مرحل ــــــة، والمنافســــــة أثن ــــــادئ المســــــاواة، العلانی مب

  2.ن طریق ألیتین متكاملتین هما التشریع والاجتهادالعمومیة، وذلك ع

تنــــــامي الأهمیــــــة القانونیـــــة والاقتصــــــادیة للصــــــفقة العمومیـــــة فــــــي الجزائــــــر، خاصــــــة  رابعـــــا:

التــــي تنتهجهــــا الدولــــة، والمبــــالغ الهائلــــة التــــي رصــــدت  الاســــتثمارفــــي ظــــل تشــــجیع سیاســــة 

 3..مومیة باتت بوابة رئیسیة لتمویل الصفقات العمومیةلهذا الغرض، فالخزینة الع

 

 :الاستعجالیةالفرع الرابع: مجال تطبیق الدعوى 

قبــــــــل التعاقــــــــد یمكــــــــن أن تثــــــــار فــــــــي  الاســــــــتعجالیةإن الأحكــــــــام الخاصــــــــة بالــــــــدعوى 

ــــة أو ــــة، وهمــــا الصــــفقات العمومی ــــرام النــــوعین الرئیســــیین مــــن العقــــود الإداری مــــا  معــــرض إب

ــــود ــــه بعق ــــق علی ــــق  ،les marches publicsالشــــراء العــــام یطل ــــویض المرف ــــود تف وعق

 les contrats de délégation de service public..4العام 

 الصفقات العمومیة (عقود الشراء العام):  -أولا

شـــــراء العـــــام وبـــــین أحـــــد وهـــــي العقـــــود المبرمـــــة بـــــین الســـــلطات المحـــــددة فـــــي تقنـــــین ال

ــــــدیم أداءات  ــــــي یكــــــون محلهــــــا الشــــــراء العــــــام، أي تق الأشــــــخاص العامــــــة أو الخاصــــــة، والت
                                                             

ــا للقــانون  -1 ــة والإداریــة، مــذكرة  08/09مقیمــي ریمــة: القضــاء الاســتعجالي الإداري وفق ــانون الإجــراءات المدنی المتضــمن ق
ــانون الإدارة العامــة، إشــ ــوم السیاســیة جامعــة العربــي بــن ماجســتیر تخصــص ق ــة الحقــوق والعل راف زغــداوي محمــد، كلی

  .103ص ،2012/2013مهیدي، 
 .33ص بزاحي سلوى: مرجع سابق، -2
 .33ص نفس المرجع: -3
 .297-296، صخضري حمزة: مرجع سابق -4
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ـــــوع مـــــن العقـــــود  ـــــرة، ویشـــــمل هـــــذا الن ـــــل ثمـــــن محـــــدد تدفعـــــه هـــــذه الأخی ـــــلإدارة مقاب معینـــــة ل

ـــــود العامـــــة الخاضـــــعة  ـــــد، والخـــــدمات والدراســـــات، وهـــــي العق ـــــود الأشـــــغال، والتوری ـــــى عق عل

  1.في تقنین الشراء العاملقواعد الإبرام 

ــــي  ــــذكر المــــؤرخ ف ــــانون الفرنســــي الســــالف ال ــــص الق ــــى مــــنح  04/01/1992فقــــد ن عل

ـــــــد  الاســـــــتعجالیةإمكانیـــــــة إثـــــــارة الـــــــدعوى  الموضـــــــوعیة قبـــــــل التعاقدیـــــــة علـــــــى عقـــــــود التوری

یــــــق أحكــــــام العلانیـــــــة والأشــــــغال العامــــــة فقــــــط، وذلــــــك إذا تجـــــــاوزت القیمــــــة المحــــــددة لتطب

والمنافســـــة ذات الأصـــــل الأوروبـــــي، لكـــــن بعـــــد ذلـــــك نصـــــت المـــــادة الخامســـــة مـــــن القـــــانون 

شــــــــاملا  الاســـــــتعجالیةعلـــــــى إمكانیـــــــة إثـــــــارة هـــــــذه الـــــــدعوى  25/05/1993المـــــــؤرخ فـــــــي 

لمخالفـــــــات العلانیـــــــة والشـــــــفافیة المرتكبـــــــة عنـــــــد إبـــــــرام كـــــــل الصـــــــفقات العمومیـــــــة وبغـــــــض 

 2.النظر عن قیمتها

أمــــا بالنســــبة للقــــانون الجزائــــري وفــــي إطــــار الجهــــود الرامیــــة لإضــــفاء الشــــفافیة علــــى 

ــــدعیم قإبــــرام الصــــف ــــى ت ــــم وضــــع نصــــوص تســــد هــــذا الفــــراغ وتعمــــل عل ات العمومیــــة فقــــد ت

ــــــي  الاســــــتعجاليالشــــــفافیة، إذ تســــــمح للقاضــــــي  ــــــرام الصــــــفقات ف ــــــل إب ــــــدخل قصــــــد تأجی الت

ــــــــم ت ــــــــي ل ــــــــإجراءات الإشــــــــهار الحــــــــالات الت ــــــــة ب حتــــــــرم فیهــــــــا الإجــــــــراءات المســــــــبقة المتعلق

المصـــــلحة العامـــــة وعـــــدم عرقلـــــة الإدارة فـــــي نشـــــاطاتها وذلـــــك بـــــأن  رعیـــــتوالمنافســــة، وقـــــد 

فــــي  الاســــتعجالیةلا یتجــــاوز هــــذا الأجــــل أكثــــر مــــن عشــــرین یومــــا، ویفصــــل فــــي الــــدعوى 

 3.نفس الأجل

 یضات المرفق العام:تفو  -ثانیا

                                                             
 .332ص محمد سعید غندور: مرجع ساق، -1
 .265ص زوبیدة: مرجع سابق،عرافة  -2
 .54ص بن أحمد حوریة: مرجع سابق، -3
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تفــــــــویض المرفـــــــق العــــــــام بأنهـــــــا عقـــــــد محلــــــــه إســـــــناد إدارة وتســــــــییر  اتفاقیـــــــةتعـــــــرف 

ــــى شــــخص أخــــر مــــن أشــــخاص القــــانون العــــام  واســــتغلال مرفــــق عــــام مــــن جانــــب الإدارة إل

تحـــــددها الإدارة یجبیهـــــا هـــــذا الشـــــخص المفـــــوض مـــــن المنتفعـــــین  إتـــــاوةأو الخـــــاص، مقابـــــل 

وقــــد اســــتخدم المشــــرع الفرنســــي مصــــطلح تفــــویض  ،مــــن خــــدمات المرفــــق محــــل التفــــویض

المرفــــــق العـــــــام فـــــــي أواخـــــــر القـــــــرن العشـــــــرین، وهـــــــو مصـــــــطلح یضـــــــم كـــــــل أســـــــالیب إدارة 

ـــــاز ومشـــــاطرة الاســـــتغلال والتـــــزام  ـــــد الامتی ـــــدي مثـــــل عق ـــــى أســـــاس تعاق ـــــق العامـــــة عل المراف

 1.الأشغال العامة

اقیــــات فــــي إدارة المرفــــق العـــــام تعطــــى الإدارة حریــــة أكبـــــر وفــــي هــــذا النــــوع مـــــن الاتف

عمل علـــى إدارة المرفــــق ســــیفـــي توجیــــه إرادتهـــا عنــــد إبـــرام العقــــد، كـــون المتعاقــــد مـــع الإدارة 

العـــــــام موضـــــــوع التعاقـــــــد، وهـــــــذا یقتضـــــــي أن تكـــــــون لـــــــلإدارة ســـــــلطة تقدیریـــــــة أوســـــــع فـــــــي 

م غیـــر أن هـــذا لا یعنــــي أن اختیارهـــا لهـــذا المتعاقـــد، ممـــا هـــو علیـــه فــــي عقـــود الشـــراء العـــا

ــــــد إبرامهــــــا  ــــــد عن ــــــاتتكــــــون الإدارة مطلقــــــة الی ــــــز  العــــــامتفــــــویض المرفــــــق  لاتفاقی وممــــــا یمی

تفـــــــویض المرفـــــــق العـــــــام أن تحدیـــــــدها، وتكوینهـــــــا كـــــــان بدایـــــــة لـــــــیس مـــــــن قبـــــــل  اتفاقیـــــــات

 2.المشرع فقط وإنما من قبل الفقه والقضاء

ـــــــل أن  ـــــــاتاتفب ـــــــل المشـــــــرع  اقی ـــــــة مـــــــن قب ـــــــم تخضـــــــع بدای ـــــــویض المرفـــــــق العـــــــام ل تف

للإجــــراءات التــــي تخضــــع لهــــا العقــــود الخاضــــعة لتقنــــین الشــــراء العــــام حتــــى صــــدور قــــانون 

loi sapin  قواعـــد إجرائیـــة خاصـــة تحكـــم إبــــرام  -فـــي فرنســـا –والـــذي تضـــمن لأول مـــرة

ــــــلإدارة تجاوزهــــــا، وإلا أصــــــب ح تصــــــرفها مشــــــوبا عقــــــود تفــــــویض المرفــــــق العــــــام لا یجــــــوز ل

بــــالبطلان، وبــــین القــــانون الأخیــــر بــــأن التقنیــــة الوحیــــدة لإبــــرام عقــــود التفــــویض هــــي التقنیــــة 

التفاوضــــیة التــــي تــــتم بعــــد علانیــــة كاملــــة ومنافســــة مســــبقة، ممــــا جســــد التوفیــــق المطلــــوب 

                                                             
 .333ص محمد سعید غندور: مرجع سابق، -1
 .533ص إبراهیم أحمد حسن: مرجع سابق، -2
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والإجــــراءات العامــــة مــــن جهــــة، وضــــرورة  الاقتصــــادیةبــــین مقتضــــیات الشــــفافیة فــــي الحیــــاة 

ـــــع الإدا ـــــى مـــــا تمت ـــــاء عل ـــــد انتقائهـــــا لشـــــریكها فـــــي عقـــــد التفـــــویض بن ـــــة عن ـــــة الكافی رة بالحری

  1.یقتضیه مبدأ الاعتبار الشخصي من جهة أخرى

قـــــد مـــــد إمكانیــــــة اللجـــــوء إلـــــى هــــــذه  29/01/1993ذلـــــك أن القـــــانون الصـــــادر فــــــي 

ـــــاز المرافـــــق العامـــــة بموجـــــب المـــــاد ـــــرام عقـــــود امتی ـــــى نطـــــاق إب منـــــه، وقـــــد  50ة الـــــدعوى إل

ـــــول  ـــــاز المرافـــــق العامـــــة للق ـــــي وجـــــود عقـــــود امتی ـــــه لا یكف ـــــة الفرنســـــي أن ـــــس الدول قـــــرر مجل

بإمكانیــــة تطبیـــــق هـــــذه الـــــدعوى، بــــل یتعـــــین أن یشـــــكل هـــــذا الامتیــــاز تفـــــویض مرفـــــق عـــــام 

ــــــى تطبیــــــق إجــــــراءات هــــــذه  ــــــر عقــــــد اســــــتغلال المرافــــــق العامــــــة مؤدیــــــا إل ومــــــن ثــــــم لا یعتب

  1963.2انون سنة من ق 22الدعوى حسب المادة 

ــــــص فــــــي المــــــادة  ــــــري فقــــــد ن مــــــن ق.إ.م.إ "یجــــــوز  946أمــــــا بالنســــــبة للمشــــــرع الجزائ

إخطـــــار المحكمـــــة الإداریـــــة بعریضـــــة، وذلـــــك فـــــي حـــــالات الإخـــــلال بالتزامـــــات الإشـــــهار أو 

 ومیة"المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العم

ــــود  ــــواع ونمــــاذج لهــــذه العق ــــم یحــــدد أن ــــه ل ــــري أن ــــى المشــــرع الجزائ لكــــن مــــا یلاحــــظ عل

 الاســـــــــتعجالیةالإداریـــــــــة، وإنمـــــــــا اكتفـــــــــى بإدخالهـــــــــا فـــــــــي نطـــــــــاق تطبیـــــــــق هـــــــــذه الـــــــــدعوى 

 3.الموضوعیة قبل التعاقدیة

 التعاقدي والحكم فیهاقبل  الاستعجاليالمطلب الثاني: شروط قبول دعوى القضاء 

ــــي دعــــوى ــــب النظــــر ف ــــل التعاقــــدي شــــروط عــــدة لقبــــول  الاســــتعجاليالقضــــاء  یتطل قب

ــــود  ــــة والمنافســــة فــــي إطــــار عملیــــة إبــــرام العق ــــدعوى كــــأداة قضــــائیة لحمایــــة قواعــــد العلانی ال

وهــــــذه  فیـــــهالعامـــــة وذلـــــك قبـــــل النظـــــر فـــــي موضـــــوع الـــــدعوى، أو بأصـــــل الحـــــق المنـــــازع 

                                                             
 .534ص ،نفس المرجع -1
 .265ص عرافة زوبیدة: مرجع سابق، -2
 .54ص بن أحمد حوریة: مرجع سابق، -3
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بشـــــخص المــــــدعي ومنهـــــا مــــــا یتعلـــــق بــــــالإجراء الواجـــــب علــــــى الشـــــروط منهــــــا مـــــا یتعلــــــق 

ــــــل اللجــــــوء للقاضــــــي  ــــــدي ومنهــــــا مــــــا یتصــــــل  الاســــــتعجاليالمــــــدعي اتخــــــاذه قب ــــــل التعاق قب

 .بالمدة الزمنیة التي یجب إقامة الدعوى خلالها

ــــــــي إطــــــــار القضــــــــاء  ــــــــأتي الحكــــــــم ف ــــــــة ی ــــــــدعوى للشــــــــروط المطلوب وبعــــــــد اســــــــتفاء ال

وذلــــــك ببیــــــان الســــــلطات التــــــي خولهــــــا المشــــــرع  الموضــــــوعي قبــــــل التعاقــــــدي، الاســــــتعجالي

ــــــي  ــــــى المســــــاحة الت ــــــك بهــــــدف الوقــــــوف عل ــــــدعوى، وذل ــــــذي ســــــیبت بال للقاضــــــي الإداري ال

ــــان المــــدة التــــي  ــــم بی یمكــــن للقاضــــي أن یحكــــم خلالهــــا مــــن جــــراء الخــــرق المرتكــــب ومــــن ث

ــــــي هــــــذا  ــــــدعوى خلالهــــــا، وهــــــو مــــــا ســــــیتم دراســــــته ف ــــــت بال ــــــى القاضــــــي أن یب یتوجــــــب عل

ـــــب وذلـــــك  قبـــــل التعاقدیـــــة فـــــي الفـــــرع الأول  الاســـــتعجالیةبـــــالتطرق لشـــــروط الـــــدعوى المطل

ــــي الفــــرع  الاســــتعجاليوالتعــــرض للحكــــم فــــي دعــــوى القضــــاء  ــــل التعاقــــدي ف الموضــــوعي قب

 الثاني. 

 الفرع الأول: شروط دعوى الاستعجال الموضوعي قبل التعاقدي

ـــــة لابـــــد مـــــن تـــــوافر مجموعـــــة  الاســـــتعجالیةلرفـــــع الـــــدعوى  مـــــن الشـــــروط قبـــــل التعاقدی

ـــــدعاوى  ، إضـــــافة إلـــــى الشـــــروط الاســـــتعجالیةالعامـــــة التـــــي یوجـــــب القـــــانون توافرهـــــا فـــــي ال

 قبل التعاقدیة.  الاستعجالیةالخاصة التي تنفرد بها الدعوى 

 الاستعجالیةالشروط العامة لرفع الدعوى  -أولا

شــــــــرطا جوهریــــــــا لرفــــــــع الــــــــدعوى  الاســــــــتعجالیعتبــــــــر  :الاســــــــتعجالوجــــــــود حالــــــــة  -/1

، 919فـــــي المـــــواد  وهـــــو مـــــا أشـــــار إلیـــــه قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة جالیةالاســــتع

ـــــــــة للقاضـــــــــي  924، 921، 920 ـــــــــه تاركـــــــــا المجـــــــــال للســـــــــلطة التقدیری ـــــــــه دون أن یعرف من

مــــن خـــــلال ظــــروف ووقـــــائع كــــل منازعـــــة تعــــرض علیـــــه،  الاســـــتعجاللتحدیــــد وجـــــود حالــــة 

ــــة  فــــي الخطــــر الحقیقــــي المحــــدق  تــــتلخص أساســــا الاســــتعجالومبــــدئیا یمكــــن القــــول أن حال
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أو وضـــــعیة یخشـــــى أن تصـــــبح غیـــــر قابلـــــة للإصـــــلاح أو حالـــــة  1،الـــــذي لا یحتمـــــل تـــــأخیره

یســــــتحیل معالجتهــــــا فیمــــــا لــــــو اتبعــــــت إجــــــراءات التقاضــــــي فــــــي الموضــــــوع فهــــــي وضــــــعیة 

ینشــــأ مــــن طبیعــــة الحــــق المطلـــــوب  فالاســــتعجالیخشــــى أن تصــــبح غیــــر قابلــــة للإصــــلاح 

تبـــــرر اختصـــــاص  الاســـــتعجال صـــــیانته ومـــــن الظـــــروف المحیطـــــة بـــــه، وعلـــــى ذلـــــك فحالـــــة

یــــــتم رفــــــض الــــــدعوى طبقــــــا  الانعــــــداموقبــــــول الــــــدعوى، وفــــــي حالـــــة  الاســــــتعجاليالقاضـــــي 

ـــــــة  الاختصـــــــاصمـــــــن ق.إ.م.إ لعـــــــدم  924للمـــــــادة  ـــــــوفر حال ـــــــوعي لعـــــــدم ت  الاســـــــتعجالالن

ــــه كــــل  وانعقــــاد الاختصــــاص لقاضــــي الموضــــوع للفصــــل فــــي المنازعــــة، وهــــو مــــا تخضــــع ل

 2..لإداریة تحت فكرة الاستعجال بالطبیعةدعاوى الاستعجال في المواد ا

ــــه واســــتنادا  لإداریــــة هــــذه القاعــــدة فقــــد نــــص قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة وا علــــىإلا أن

منـــــــــه علـــــــــى أن المنازعـــــــــة المتعلقـــــــــة بـــــــــالإخلال بالتزامـــــــــات الإشـــــــــهار  946فـــــــــي المـــــــــادة 

والمنافســــة التــــي تخضـــــع لهــــا عملیــــات إبـــــرام العقــــود والصــــفقات تـــــدخل ضــــمن اختصـــــاص 

 الاســـــــــتعجال، بـــــــــنص القــــــــانون وهـــــــــو مــــــــا یعـــــــــرف باســــــــم الاســــــــتعجاليالإداري  القاضــــــــي

 .القانوني

الإداري فــــــي  الاســــــتعجاليور القاضــــــي یقتصــــــر د عــــــدم المســــــاس بأصــــــل الحــــــق: -/2

ـــــدبیر تحفظـــــي دون أن یتعـــــرض للموضـــــوع  ـــــة مســـــتعجلة عـــــن طریـــــق الأمـــــر بت تســـــویة حال

ـــــذي یبقـــــى مـــــن اختصـــــاص قاضـــــي الموضـــــوع وهـــــو مـــــا اشـــــترطه  ـــــي أي أصـــــل الحـــــق ال ف

ق.أ.م.إ. ومـــــــــدى اختصـــــــــاص  946مـــــــــن ق. أ. م.إ. لكـــــــــن بقـــــــــراءة المـــــــــادة  918المـــــــــادة 

باعتبــــــار  تصـــــدي للموضـــــوع والفصــــــل فـــــي أصـــــل الحـــــق لل الاســـــتعجاليالقاضـــــي الإداري 

                                                             
ــة علــى ضــوء قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، مــذكرة  -1 كلــوفي عزالــدین: نظــام المنازعــة فــي مجــال الصــفاقات العمومی

ة بجایـة، ماجستیر في القانون العام، إشراف بودریوة عبد الكریم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمـان میـر 
  .115ص ،2011-2012

الإداري الاســتعجالي فــي مجــال منازعــات الصــفقات العمومیــة، المجلــة الجزائریــة  بــن عیشــة عبــد الحمیــد: دور القاضــي -2
  .232ص للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،
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ــــا أن ــــص هــــذه المــــادة یوضــــح لن ــــا مــــن منازعــــات  أن قــــراءة ن ــــد خــــص نوعــــا معین المشــــرع ق

ــــــة وإدراجــــــه ضــــــمن قضــــــاء  ــــــنص القــــــانون الاســــــتعجالالصــــــفقات العمومی ــــــیس حســــــب  ب ول

الطبیعــــــة وتطبیـــــــق القواعـــــــد العامـــــــة للاســـــــتعجال الإداري، فالســـــــلطات الممنوحـــــــة للقاضـــــــي 

ــــي الموضــــوع، وهــــي ذات طبیعــــة  عجاليالاســــت ــــه التــــدخل ف ــــة تتــــیح ل فــــي الصــــفقات العمومی

ـــــــق  موضـــــــوعیة تصـــــــل إلـــــــى حـــــــد توجیـــــــه أوامـــــــر لـــــــلإدارة المتعاقـــــــدة وإجبارهـــــــا علـــــــى تطبی

ـــــــة الحكـــــــم بغرامـــــــة مالیـــــــة  الالتزامـــــــات ـــــــد أجـــــــل لـــــــذلك وكـــــــذلك إمكانی القانونیـــــــة مـــــــع تحدی

 1.تهدیدیة

أن یكـــــون هنـــــاك احتمـــــال لوجـــــود  الاســـــتعجالیةفـــــي لنشـــــأة الـــــدعوى یك شـــــرط الجدیـــــة: -/3

ـــم یكـــن الأمـــر كـــذلك وجـــب علـــى القاضـــي  حـــق وهـــو مـــا یثبـــت جدیـــة طلـــب المـــدعي، فـــإن ل

 عدم قبول الدعوى المستعجلة، وتربط جدیة الطلب بمسألتین هما: 

ــــــه: فــــــإن كــــــان المتعهــــــد فــــــي الصــــــفقة  *وجــــــود تكــــــریس قــــــانوني للحــــــق المــــــراد حمایت

فــــي المســــاواة مــــع بــــاقي المشــــاركین وفــــي دخــــول المنافســــة فــــي حــــین أنــــه یقــــع یطلــــب حقــــه 

ـــــي المـــــادة  مـــــن  73ضـــــمن إحـــــدى حـــــالات الإقصـــــاء مـــــن المشـــــاركة المنصـــــوص علیهـــــا ف

 ..15/247المرسوم الرئاسي 

لوجــــود  احتمــــالا*یجــــب أن یتبــــین القاضــــي مــــن خــــلال الوقــــائع مــــا مــــن شــــأنه یعطــــي 

ــــوفر  مــــن 924هــــذا الحــــق: وهــــو مــــا تؤكــــده المــــادة  ــــه عنــــدما لا یت ــــى أن ق.إ.م.إ بنصــــها عل

ــــب، أو یكــــون غیــــر مؤســــس یــــرفض قاضــــي  الاســــتعجال ــــي الطل ــــب  الاســــتعجالف هــــذا الطل

وجــــــود مســــــاس أو إخــــــلال بالتزامــــــات  احتمــــــالبــــــأمر مســــــبب فعلــــــى القاضــــــي التأكــــــد مــــــن 

 من ق.إ.م.إ. 946 الإشهار أو المنافسة طبقا للمادة

                                                             
 .233ص ،نفس المرجع -1
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الإدارة بــــــالإعلان  التــــــزامبمبــــــدأ العلانیــــــة ویقصــــــد بالتزامــــــات الإشــــــهار أو مــــــا یعــــــرف 

مســــبقا عـــــن تـــــاریخ ومكـــــان إجـــــراء الصـــــفقة حتـــــى یتســـــنى للمســـــتثمرین المهتمـــــین المشـــــاركة 

    1.فیها عن طریق تقدیم عروضهم في الوقت والشكل المطلوب

 اقدیةقبل التع الاستعجالیةالشروط الخاصة لرفع الدعوى  -ثانیا

قبـــــــل التعاقــــــدي تتعلــــــق بعناصـــــــر  الاســــــتعجالإن الشــــــروط الخاصــــــة لقبـــــــول دعــــــوى 

ــــــالإجراء الواجــــــب  أساســــــیة منهــــــا مــــــا یتعلــــــق بشــــــخص رافــــــع الــــــدعوى ومنهــــــا مــــــا یتعلــــــق ب

ــــع الــــدعوى، وهــــو مــــا نصــــت علیــــه  ــــرتبط بمیعــــاد رف ــــل المــــدعي ومنهــــا مــــا ی اتخــــاذه مــــن قب

ـــــــت هـــــــذه الشـــــــروط مـــــــن كونهـــــــ 946المـــــــادة  ا وضـــــــعت أساســـــــا لتكـــــــون مـــــــن ق.إ.م.إ وتثب

ـــــي تطلبهـــــا  ـــــة الموجـــــودة منهـــــا بمـــــا یتناســـــب والســـــرعة الت ـــــق الغای ـــــة لتحقی ـــــدعوى أداة فاعل ال

 الإجراءات الخاصة بها والمتمثلة في: 

بموجـــــب النصـــــوص التـــــي أقرهـــــا المشـــــرع الفرنســـــي والجزائـــــري فـــــإن  صـــــفة المـــــدعي: -/1

إمــــا أن تكــــون بحكــــم قبــــل التقاعــــدي  الاســــتعجاليصــــفة المــــدعي لمباشــــرة دعــــوى القضــــاء 

 2.المصلحة أو تكون بحكم القانون وهو ما سیتم توضیحه

هــــــذه المصــــــلحة  اكتســــــابیــــــتم  حیــــــثاكتســــــاب صــــــفة المــــــدعي بحكــــــم المصــــــلحة:  -ا/

ــــــي إبــــــرام العقــــــود والصــــــفقات، وذلــــــك بســــــبب  ــــــذین لهــــــم مصــــــلحة ف ــــــع الأشــــــخاص ال لجمی

مـــــن تقنـــــین  23و 22لمنافســـــة وهـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادتین إخـــــلال لقواعـــــد العلانیـــــة وا

ــــة ومحــــاكم  ــــي فرنســــا  الاســــتئنافالمحــــاكم الإداری ــــه نــــص مــــا وهــــوف  الجزائــــري المشــــرع علی

ـــــتم" إ.م.إ.ق مـــــن 2 فقـــــرة 946 المـــــادة نـــــص فـــــي ـــــه مـــــن كـــــل قبـــــل مـــــن الإخطـــــار هـــــذا ی  ل

 3".العقد إبرام في مصلحة

                                                             
 .139ص أسماء: مرجع سابق، ویرادبن  -1
 .335: مرجع سابق، صمحمد سعید غندو -2
 .54بن أحمد حوریة: مرجع سابق، ض  -3
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العلانیــــــة  لالتزامــــــاتالنســــــبة للضــــــرر یمكــــــن للمتضــــــرر مــــــن الخــــــرق الحاصــــــل أمــــــا ب

ـــــة للضـــــرر لا یســـــتلزم  اســـــتعجالیةوالمنافســـــة رفـــــع دعـــــوى  ـــــل التعاقدیـــــة لأن مفهـــــوم القابلی قب

إثبـــات وجـــود ضـــرر قـــد تســـبب بـــه عیــــب العلانیـــة والمنافســـة محـــل الـــدعوى، بـــل یكفــــي أن 

رامــــــه فیمــــــا لــــــو أن هــــــذا الخــــــرق یملــــــك المعنــــــي فرصــــــة جدیــــــة للظفــــــر بالعقــــــد المحتمــــــل إب

 .1.لقواعد المنافسة لم یرتكب

وعلیــــه فــــإن الــــدعوى لا تقبــــل مــــن الأشــــخاص الغربــــاء كلیــــا عــــن عملیــــات إبــــرام العقــــد 

ــــــــاطن أو تنظیمــــــــات  كــــــــالمكلفین المحلیــــــــین، والتنظیمــــــــات المهنیــــــــة، والمتقاعــــــــدین مــــــــن الب

القضـــــاء الإداري الفرنســـــي هـــــذه القاعـــــدة بصـــــرامة حیـــــث حكمـــــت  حمایــــة البیئـــــة وقـــــد طبـــــق

ـــــــة  ـــــــة لمدین ـــــــل أحـــــــد  Rennesالمحكمـــــــة الإداری ـــــــدعوى المرفوعـــــــة مـــــــن قب ـــــــول ال بعـــــــدم قب

المستشــــــارین البلــــــدیین المتعلقــــــة بخــــــرق بعــــــض التزامــــــات المنافســــــة والعلانیــــــة مــــــن جانــــــب 

 2.البلدیة بسبب انعدام المصلحة

ـــذات الســـبب رفضـــت المحكمـــة الإداریـــة الـــدعوى المقدمـــة مـــن جانـــب  HICE ول

ـــــه لا  إحـــــدى منظمـــــات حمایـــــة البیئیـــــة، لا یمتلـــــك صـــــفة الإمكانیـــــة إثـــــارة هـــــذه الـــــدعوى، لأن

ـــد، ولكـــن المجلـــس نفســـه قبـــل دعـــوى شـــركة  ـــة إبـــرام العق  Casonostaعلاقـــة لهـــا بعملی

Internationale لــــــدعوى تتمثـــــل فــــــي إمكانیـــــة النظــــــر لأنهـــــا تمتلــــــك مصـــــلحة فــــــي هـــــذه ا

 3.بالعقد المحتمل إبرامه

 قبل التقاعدي: الاستعجاليوعلیه فإن من یمكنه أن یقدم دعوى القضاء 

 المتقاعدین القدماء لذات العقد والذي تم تجدیده، وتقدموا بعروضهم وترشیحاتهم. *

                                                             
 .548ص إبراهیم أحمد حسن: مرجع سابق، -1
 .336ص محمد سعید غندور: مرجع سابق، -2
 .54ص مرجع سابق، :بن أحمد حوریة -3
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ـــــدون وجـــــه حـــــق مـــــن كـــــل متعهـــــد مرشـــــح اســـــتبعد فـــــي مر  * ـــــرام العقـــــد ب ـــــة إجـــــراءات إب حل

 جانب الإدارة.

 اشـــــــتراكهموكیـــــــل المتعهـــــــدین الـــــــذین حـــــــال خـــــــرق التزامـــــــات العلانیـــــــة والمنافســـــــة دون  *

 بالتعهد.

ـــد (ولـــم يالمتعهـــد الـــذي رســـ * ـــه إقامـــة هـــذه الـــدعوى الخاصـــة  علیـــه العق یبـــرم بعـــد)، فیمكن

لان أو المنافســــة وكــــان لــــه مصــــلحة إذا كــــان العقــــد قــــد رســــا علیــــه دون طــــرح التعهــــد للإعــــ

  1.في عدم استمرار العقد

ـــــانون: اكتســـــاب -ب/ یعـــــد مكتســـــبا لهـــــذه الصـــــفة كـــــل جهـــــة  صـــــفة المـــــدعي بحكـــــم الق

رســــمیة أعطاهـــــا القــــانون حـــــق رفــــع الـــــدعوى الاســــتعجالیة الموضـــــوعیة قبــــل التعاقدیـــــة فـــــي 

 نافسة من أجل المحافظة على المصلحة العامة.ملحالة خرق قواعد العلانیة وا

فــــي فقراتهــــا الثانیـــــة حیــــث أعتبـــــر الــــوالي ممـــــثلا  946وهــــو مــــا نصـــــت علیــــه المـــــادة 

للدولـــــــة علــــــــى مســـــــتوى الولایــــــــة حـــــــق إخطــــــــار المحكمـــــــة الإداریــــــــة فـــــــي حالــــــــة الإخــــــــلال 

ـــــة أو ـــــرم العقـــــد أو ســـــیبرم مـــــن طـــــرف جماعـــــة إقلیمی  بالتزامـــــات الإشـــــهار والمنافســـــة، إذا أب

ــــــة ــــــة محلی ــــــت المصــــــلحة أو تضــــــرره مــــــن الإخــــــلال بقواعــــــد  2،مؤسســــــة عمومی دون أن یثب

الإشـــهار والمنافســــة، والواقــــع أن الطعـــن الــــذي یتقــــدم بـــه الــــوالي نــــادر الحـــدوث لأنــــه لیســــت 

ـــــم بالصـــــفقة إلا بعـــــد تل ـــــه لدیـــــه المعلومـــــات الكافیـــــة عـــــن المرحلـــــة الســـــابقة للتعاقـــــد ولا یعل قی

ـــــي یقـــــدمها مرشـــــح متضـــــرر ـــــي وافقـــــت علیهـــــا، أو الشـــــكوى الت لكـــــن الســـــؤال  3،المداولـــــة الت

قبـــل التعاقـــدي فـــي حالـــة إبــــرام  الاســـتعجاليالقضـــاء المطـــروح: هـــو مـــن یمثـــل الدولـــة أمـــام 

 العقد الإداري أو الصفقة العمومیة من قبل الهیئات المركزیة؟
                                                             

 .336ص مرجع،نفس  :محمد  سعید غندور -1
 .36ص سابق، مرجع: سلوى بزاحي -2
الصـفقات العمومیـة، مجلـة المفكـر، و  بروك حلیمة: دور الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفسـاد فـي العقـود -3

  .306ص )، بسكرة،11العدد الحادي عشر (
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ـــــــى أحكـــــــام وقواعـــــــد  ـــــــالرجوع إل ـــــــوزیر  الاختصـــــــاصب ـــــــل القضـــــــائي نجـــــــد أن ال والتمثی

ــــــر حســــــب  ــــــة أمــــــام القضــــــاء، فكــــــل وزی ــــــل الدول ــــــص المــــــادة  اختصاصــــــهیمث  946لكــــــن ن

ـــــــى مســـــــألة ـــــــم تشـــــــر إل ـــــــي تبرمهـــــــا  ق.إ.م.إ ل ـــــــة الت ـــــــة فـــــــي الصـــــــفقات العمومی ـــــــل الدول تمثی

 1.السلطات المركزیة، مما یجعل الأمر محل شعور یستدعي التدارك

ــــرار الســــابق: -/2 ــــي فرنســــا أن الــــدعوى القضــــائیة لا یمكــــن  قاعــــدة الق القاعــــدة العامــــة ف

ارة قــــــرارا بشــــــأن نزاعهــــــا مــــــع المتعاقــــــد أن توجــــــه إلا ضــــــد قــــــرار إداري فــــــإذا لــــــم تتخــــــذ الإد

ـــــى المـــــدعي  ـــــة، ممـــــا  استصـــــداریجـــــب عل ـــــى الإدارة المعنی ـــــه إل ـــــب یتقـــــدم ب قـــــرار شـــــكل طل

ــــــق هــــــذه  ــــــول الــــــدعوى القضــــــائیة وتطبی ــــــام بهــــــذا الإجــــــراء عــــــدم قب ــــــى عــــــدم القی یترتــــــب عل

 2.القاعدة في مجال القضاء الكامل التعاقدي وغیر التعاقدي

ـــــص المـــــادة  ـــــانون الجزائـــــري ومـــــن خـــــلال اســـــتقراء ن ـــــه  946أمـــــا الق ق.إ.م.إ، نجـــــد أن

فــــي تلـــم یشـــر إلــــى وجـــوب استصــــدار قـــرار إداري ســـابق مــــن المصـــلحة المتعاقــــدة، وإنمـــا یك

ــــرام  افتتاحیــــةتحریــــك عریضــــة ب تتضــــمن أوجــــه الإخــــلال بالالتزامــــات الواجــــب توفرهــــا فــــي إب

ـــــة والمت ـــــة فـــــي وجـــــود إخـــــلال بالتزامـــــات الإشـــــهار والمنافســـــة العقـــــود والصـــــفقات العمومی مثل

مثـــــل قـــــرارات إعـــــلان عـــــن الصـــــفقة، المـــــنح المؤقـــــت، التصـــــدیق، الإبـــــرام لعـــــدم مراعاتهـــــا 

ــــرام  ــــة الإب ــــة منازعــــة الصــــفقات العمومیــــة الناشــــئة فــــي مرحل مبــــدأ الإشــــهار والمنافســــة، فرقاب

ـــــي إحـــــد ـــــالطعن ف ـــــة والمنافســـــة تـــــتم ب ـــــرارات الإداریـــــة بســـــبب الإخـــــلال بقواعـــــد العلانی ى الق

 الاعتـــــرافوهـــــي القــــرارات التـــــي تــــم  لمصــــلحة المتعاقـــــدة فــــي هـــــذه المرحلــــةالصــــادرة عـــــن ا

باســــتقلالیة منازعاتهـــــا بتطبیــــق نظریـــــة القـــــرارات الإداریــــة القابلـــــة للانفصــــال، بالنتیجـــــة فـــــإن 

                                                             
 .105ص مقیمي ریمة: مرجع سابق، -1
 .54ص بن أحمد حوریة: مرجع سابق، -2
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علــــى منازعــــات إبـــرام الصــــفقة تنصــــب  الاســـتعجالرقابـــة كــــل مــــن قاضـــي الإلغــــاء وقاضــــي 

  1.التصرفات وهي قرارات إداریة قابلة للانفصالعلى نفس 

ـــــل التعاقـــــدي  المیعـــــاد: -/3 لا یمكـــــن أن تقـــــام دعـــــوى القضـــــاء المســـــتعجل الموضـــــوعي قب

ام هــــــذه وفقـــــا لتقنـــــین القضــــــاء الإداري الحـــــالي إلا قبـــــل إبــــــرام العقـــــد، وعلیـــــه یمكــــــن أن تقـــــ

ـــــدعوى خـــــلال إجـــــراءات إبـــــرام العقـــــد إذا كـــــان هنـــــاك خـــــرق لقواعـــــد العلانیـــــة والمنافســـــة  ال

ولكـــــــن قبـــــــل إبـــــــرام العقـــــــد، وهـــــــذا یجعـــــــل مـــــــن الـــــــدعوى آلیـــــــة ذات طبیعـــــــة وقائیـــــــة تـــــــؤمن 

بمقتضـــــى القضـــــاء الثابـــــت فـــــإن ســـــلطات القاضـــــي فـــــي نطـــــاق و  فاعلیتهـــــا، وبالمقابـــــل فإنـــــه

 2.اقدي تنتهي عند توقیع العقدالقضاء المستعجل الموضوعي قبل التع

وعلــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم تحدیــــد المشـــــرع الفرنســـــي أجـــــلا أو مــــدة زمنیـــــة لرفـــــع دعـــــوى 

ــــــل التعاقــــــدي، وإنمــــــا اكتفــــــى بــــــالنص علیهــــــا فــــــي المــــــادة  الاســــــتعجال مــــــن قــــــانون  220قب

مــــــة الإداري أن یبـــــــت فـــــــي ویمكـــــــن لـــــــرئیس المحك الاســــــتئنافالمحــــــاكم الإداریـــــــة ومحـــــــاكم 

"لا  مــــن نفــــس القــــانون 320الــــدعوى قبــــل إبــــرام العقــــد " وفــــي نفــــس الســــیاق نصــــت المــــادة 

وهــــو نفــــس مــــا  3.یمكــــن للقاضــــي أن یبــــت قبــــل إبــــرام العقــــد إلا ضــــمن الشــــروط المحــــددة.."

 ق.إ.م.إ. 946ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة 

اول جانــــــب مــــــن الفقــــــه أن یفســــــر كلمــــــة "یمكــــــن" علــــــى أنهــــــا تعنــــــي بمفهــــــوم وقــــــد حــــــ

ــــى حــــد ســــواء ــــد أو بعــــده عل ــــدعوى قبــــل إبــــرام العق ــــإن  ،المخالفــــة إمكانیــــة إثــــارة ال وبالفعــــل ف

وبالتــــالي  نص فــــي بــــادئ الأمــــر علــــى هــــذا الأســــاسبعــــض المحــــاكم الإداریــــة قــــد فســــرت الــــ

ـــــوزارة  فقـــــد قبلـــــت النظـــــر فـــــي الـــــدعوى حتـــــى بعـــــد توقیعـــــه العقـــــد، وكـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة ل
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العـــدل الفرنســـیة التــــي فســـرت هــــذین النصـــین علــــى أســـاس إمكانیــــة رفـــع هــــذه الـــدعوى قبــــل 

 1.إبرام العقد أو بعد إبرامه

إلا أنــــه ورغــــم ذلــــك فــــإن المنطــــق الوقــــائي لإجــــراء الــــدعوى المســــتعجلة قبــــل التعاقدیــــة 

ـــــث أنهـــــا لا ـــــى  مـــــن حی ـــــدر مـــــا تهـــــدف إل ـــــة المشـــــروعیة بق ـــــع جـــــزاء مخالف ـــــى توقی تهـــــدف إل

ـــس  ـــد دفـــع مجل ـــائي كـــان ق ـــإن هـــذا المنطـــق الوق ـــرام العقـــد، ف ـــات قبـــل إب إصـــلاح هـــذه المخالف

  2.الدولة الفرنسي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى إذا تم إبرام العقد قبل إقامة الدعوى

ــــــة واســــــتقرا ــــــة لمدین ــــــع المحكمــــــة الإداری ــــــه دف ــــــى النحــــــو المشــــــار إلی ــــــدأ عل ر هــــــذا المب

Lille  إلـــــــى تقریـــــــر أن إثــــــــارة الـــــــدعوى المســــــــتعجلة قبـــــــل التعاقدیـــــــة مــــــــن جانـــــــب اللجنــــــــة

ـــــة الخـــــرق البـــــین لالتزامـــــات العلانیـــــة والمنافســـــة الأوروبیـــــة یجـــــب أن  الاقتصـــــادیة فـــــي حال

 3.یتم قبل إبرام العقد أیضا

ـــــدع  ـــــي  اجتهـــــاداإلا أن القضـــــاء الفرنســـــي ابتكـــــر وابت ـــــدة ف ـــــة جدی حـــــدیثا وأســـــس لنظری

مجـــــــال العقــــــــود الإداریــــــــة ومنازعاتهـــــــا القضــــــــائیة وذلــــــــك بمقتضـــــــى قــــــــراراه الصــــــــادر فــــــــي 

ــــي  ""société tropic travaux signalisation فــــي قضــــیة 16/07/2007 والت

: بعــــوة للمنافســــة قبلــــت غرفــــة الصــــناعة والتجــــارة علــــى إثــــر د« تــــتخلص وقائعهــــا فــــي أنــــه 

pointe à pitre العـــرض الـــذي تقـــدمت بـــه شـــركة «Rugouray»  ت شـــركة فرفعـــ

»TROPIC « تطلـــــــــب فیهـــــــــا إلغـــــــــاء  اســـــــــتعجالیةباعتبارهـــــــــا مرشـــــــــحة للصـــــــــفقة. دعـــــــــوى

قــــــــرار  Rugouray: ل القــــــــرارات التالیــــــــة: قــــــــرار رفــــــــض عرضــــــــها، قــــــــرار مــــــــنح الصــــــــفقة

 إمضاء الصفقة ذاتها.
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علــــــى أنــــــه  االــــــدعوى تأسیســــــ الاســــــتعجاليرفــــــض القاضــــــي  02/03/2006وبتــــــاریخ 

 لا محل لها لأن العقد قد أبرم ونفذ كلیا.

الشــــركة الحكــــم أمــــام مجلــــس الدولــــة الــــذي أقــــر بأنــــه یمكــــن للغیــــر المطالبــــة  اســــتأنفت

إلا أنــــــه  ذاتــــــهبوقــــــف الصــــــفقة ذاتهــــــا بعــــــد إبرامهــــــا بالتبعیــــــة لحقهــــــم فــــــي مخاصــــــمة العقــــــد 

لأنــــــه لا مجــــــال لأي تجــــــاوز للســــــلطة أو إخــــــلال بالعلانیــــــة والمنافســــــة،  ســــــتئنافالارفــــــض 

 ویكون مجلس الدولة بمقتضى هذا القرار قد استحدث أمرین هما: 

فــــــي مجـــــال العقــــــود الإداریـــــة والصــــــفقات العمومیــــــة  اســــــتعجالیةإمكانیـــــة رفــــــع دعـــــوى  -/1

 قبل أو بعد إبرام العقد.

 1.بعد كان الأمر حكرا على أطراف العقد حق الغیر في مخاصمة العقد ذاته -/2

 الاستعجالیةالفرع الثاني: الحكم في الدعوى 

لممارســــــة  الاســــــتعجاليبعــــــد اســــــتفاء المــــــدعي لشــــــروط الــــــدعوى یــــــأتي دور القاضــــــي 

 السلطات المخولة قانونا:

 قبل التعاقدي: الاستعجاليالقضائي  الاختصاصعد قوا -أولا

ــــــــص المــــــــادة  ــــــــم  171یتضــــــــح مــــــــن خــــــــلال ن ــــــــة رق ــــــــانون الإجــــــــراءات المدنی مــــــــن ق

أن التشـــــــكیلة المخــــــول لهــــــا النظـــــــر فــــــي الـــــــدعوى  08/06/1999المــــــؤرخ فــــــي  66/154

 تتمثل في رئیس المجلس القضائي أو للعضو الذي ینتدبه. الاستعجالیة

 الاســـــتعجالیةالقاضـــــي الفـــــرد للنظـــــر فـــــي الـــــدعوى  صاختصـــــاالمشـــــرع  إتبـــــاعوســـــبب 

ــــابع ممــــا هــــو شــــائع فــــي مختلــــف التشــــریعات المقارنــــة بمــــا فیهــــا القــــانون الفرنســــي الــــذي  ن
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أمــــــا قــــــانون  08/02/1955،1عمــــــل علــــــى تفعیــــــل نظــــــام القاضــــــي الفــــــرد بموجــــــب قــــــانون 

ـــــر التشـــــكیلة المختصـــــة بالفصـــــل  ـــــه تغیی ـــــة قـــــد حمـــــل فـــــي طیات ـــــة والإداری الإجـــــراءات المدنی

ــــدعوى  والموضــــوع مــــن  الاســــتعجال، ووحــــد الجهــــة الفاصــــلة فــــي دعــــوى الاســــتعجالیةفــــي ال

ــــص المــــادة  ــــوط بهــــا  الاســــتعجال"یفصــــل فــــي مــــادة  917خــــلال ن بالتشــــكیلة الجماعیــــة المن

  .البت في دعوى الموضوع"

والتــــي یقصــــد بهــــا أن الهیئـــــة القضــــائیة الفاصــــلة فــــي دعـــــوى إلغــــاء القــــرار المخـــــالف 

 . الاستعجالیةلقواعد العلانیة والمنافسة هي نفسها الفاصلة في الدعوى 

التــــــي جــــــاء بهــــــا المشــــــرع تمكــــــن مــــــن  حیــــــث یــــــرى الأغلبیــــــة أن التشــــــكیلة الجماعیــــــة

إضــــفاء مصـــــداقیة أكثــــر، وذلـــــك بتبــــادل وجهـــــات النظــــر بـــــین قضــــاة التشـــــكیلة ممــــا یـــــؤدي 

إلــــى ضــــمان الجــــودة فــــي الأحكــــام القضــــائیة الصــــادرة، كمــــا تســــمح برؤیــــة شــــاملة وكافیـــــة 

بـــــین الأحكـــــام القضـــــائیة  الانســـــجامحـــــول النـــــزاع، مـــــن أجـــــل حســـــن ســـــیر العدالـــــة وتحقیـــــق 

 نفس الهیئات القضائیة.الصادرة من 

ــــبعض إلــــى أن رغــــم  ووجاهــــة نظــــام التشــــكیلة الجماعیــــة،  إیجابیــــةهــــذا كمــــا یــــذهب ال

ــــي نظــــام الاســــتعجال قبــــل  ــــه لا یعــــد ســــببا كافیــــا لاعتمــــاد مبــــدأ التشــــكیلة الجماعیــــة ف إلا أن

التعاقــــدي، لأنــــه لا ینســــجم مــــع فلســــفة إقــــرار حمایــــة ســــریعة لمبــــادئ إبــــرام العقــــود الإداریــــة 

ات العمومیــــــة المنتهكــــــة مــــــن جانــــــب الإدارة، وممــــــا لاشــــــك فیــــــه أن أهــــــم عناصــــــر والصــــــفق

ــــــل الجــــــوهر لأن الغایــــــة مــــــن اللجــــــوء إلــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن  الاســــــتعجال ســــــرعة الفصــــــل ب

ـــــة فـــــي أقصـــــر مـــــدة ممكنـــــة وذلـــــك مـــــا یفـــــرض التخلـــــي عـــــن  ،القضـــــاء هـــــو الحمایـــــة المؤقت

                                                             
ل الإداري، حولیــات جامعــة حیــاة: التشــكیلة الفاصــلة فــي الــدعوى الاســتعجالیة الإداریــة وســلطات قاضــي الاســتعجا جبــار -1

  .142-140ص ، الجزء الثاني،2014، نوفمبر 26، العدد 1الجزائر 
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 تـــــتلاءممــــن مزایــــا هامــــة  التشــــكیلة الجماعیــــة لصــــالح نظــــام الفـــــرد، لمــــا یــــوفره هــــو الأخـــــر

 1.مع فلسفة وأغراض نظام الاستعجال قبل التعاقدي

 الاســــــتعجالالنظــــــر فــــــي دعــــــوى  اختصــــــاصأرجعــــــت  ق.ا.م.ا 947المــــــادة كمــــــا أن 

ـــــات إبـــــرام العقـــــود الإداریـــــة والصـــــفقات العمومیـــــة إلـــــى المحكمـــــة  ـــــل التعاقـــــدي فـــــي عملی قب

ـــــة وهـــــذا فیمـــــا یخـــــص  ـــــي المـــــادة  الاختصـــــاصالإداری ـــــوعي وهـــــو مـــــا جـــــاء ف مـــــن  947الن

 بالتزامـــــاتلإخــــلال ق.إ.م.إ "یجــــوز إخطــــار المحكمـــــة الإداریــــة بعریضـــــة وذلــــك فــــي حالـــــة ا

ـــــــة والصـــــــفقات  ـــــــود الإداری ـــــــات إبـــــــرام العق ـــــــي تخضـــــــع لهـــــــا عملی الإشـــــــهار أو المنافســـــــة الت

 العمومیة".

النـــــوعي للمحـــــاكم الإداریــــــة  الاختصــــــاصأن  9462ولكـــــن مـــــا یلاحــــــظ علـــــى المـــــادة 

ــــــي دعــــــوى  ــــــة وهــــــو مــــــا  الاســــــتعجالف ــــــة والصــــــفقات العمومی ــــــود الإداری ــــــارة: العق ــــــى عب عل

ــــوحي بوجــــود فــــرق بــــین المصــــطلحین؟ وهــــو أمــــر صــــائب فكــــون الصــــفقة العمومیــــة نــــوع  ی

فالصــــــفقات  إداریــــــةعقــــــود  مــــــن العقــــــود الإداریــــــة لا یعنــــــي أن جمیــــــع الصــــــفقات العمومیــــــة

التــــــي تبرمهـــــــا المؤسســـــــات العمومیــــــة الصـــــــناعیة والتجاریـــــــة لا تعــــــد عقـــــــودا إداریـــــــة طبقـــــــا 

                                                             
فـي الجزائـر، مجلـة الباحـث للدراسـات  انظر عمار رزیق: قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیـة -1

  .145-140ص جبار حیاة: مرجع سابق،و  ،634ص ،2017، جوان 11الأكادیمیة، العدد 
المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها  " یجوز إخطار - 2

 الإداریة والصفقات العمومیة.عملیات إبرام العقود 
یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والـذي قـد یتضـرر مـن هـذا الإخـلال، وكـذلك لممثـل الدولـة 

 على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة.
 لعقد.یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام ا

 یمكن للمحكمة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الذي یجب أن یمتثل فیه. 
 ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد.

) 20ین (دة لا تتجـاوز عشـر ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایـة الإجـراءات ولمـ
 یوما 
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 09مــــــــن ق.إ.م.إ والمــــــــادة  901، 801، 800للمعیـــــــار العضــــــــوي المكـــــــرس فــــــــي المـــــــواد 

 مجلس الدولة. لاختصاصات. المنظم 98/01من القانون العضوي 

القضــــــاء العــــــادي وتخــــــرج مــــــن  اختصــــــاصوبالتــــــالي فــــــإن نزاعاتهــــــا تــــــدخل ضــــــمن 

مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي  6القضـــــاء الإداري، أمـــــا حســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة  اختصـــــاص

ــــــرم  15/247 المتضــــــمن قــــــانون الصــــــفقات العمومیــــــة وتفویضــــــات المرفــــــق العــــــام فإنهــــــا تب

مـــــــن ق.إ.م.إ وتـــــــدخل  964صــــــفقات عمومیـــــــة تطبــــــق علـــــــى منازعــــــات صـــــــفقاتها المــــــادة 

قبـــــل التعاقـــــدي وبالتـــــالي هنـــــاك تعـــــارض  الاســـــتعجاليالقاضـــــي الإداري  اختصـــــاصضـــــمن 

  1.ما بین النصوص القانونیة التي تحكم هذا النوع من المنازعات

ــــي یقــــع  الإقلیمــــي: الاختصــــاصأمــــا  ــــة الت ــــع أمــــام المحكمــــة الإداری ــــدعوى ترف ــــإن ال ف

 ق. ا.م.ا. 804مكان إبرام العقد أو تنفیذه حسب المادة  اختصاصهافي دائرة 

 قبل التعاقدي الاستعجالضي سلطات قا -ثانیا

ــــــة  ــــــى بعــــــض المحظــــــورات التقلیدی ــــــد یتضــــــمن تجــــــاوزا عل إن النظــــــام القضــــــائي الجدی

فــــي نظــــام القضــــاء الإداري الفرنســــي فهــــو یعطــــي ســــلطات واســــعة ومهمــــة، تشــــبه ســــلطات 

قبــــــل  الاســــــتعجالســــــلطة التعــــــویض وتتمثــــــل أهمیــــــة القضــــــاء  باســــــتثناءقاضــــــي الموضــــــوع 

حیة توجیــــه أوامــــر لــــلإدارة بــــل تجــــاوز ذلــــك إلــــى إعطــــاء التعاقــــدي فــــي مــــنح القاضــــي صــــلا

ســــــلطة القاضــــــي الإداري فــــــي اتخــــــاذ الإجــــــراءات القطعیــــــة وهــــــو مــــــا ســــــار علیــــــه المشــــــرع 

الجزائــــــري علــــــى نفــــــس المــــــنهج الفرنســــــي بحیــــــث مــــــنح للقاضــــــي الإداري ســــــلطات نلمســــــها 

مـــــــن ق.إ.م.إ "یمكــــــــن للمحكمـــــــة الإداریــــــــة أن تـــــــأمر المتســــــــبب فــــــــي  946خـــــــلال المــــــــادة 

 .وتحدد الأجل الذي یجب أن یمثل فیه..." لالتزاماته بالامتثالالإخلال 

                                                             
وبــن علیــة حمیــد: مفهــوم  239ص مرجــع ســابق، :وبــن عیشــة عبــد الحمیــد 41ص نظــر: بزاحــي ســلوى: مرجــع ســابق،أ -1

ــة الإداري فــي القضــاء الإداري الجزائــري، مــذكرة ماجســت ومحتــوى العقــد یر فــرع إدارة ومالیــة، إشــراف ســعاد الغــوثي، كلی
  .52-51-50ص ،2001-2000الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر، 
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ـــــــوعین مـــــــن الإجـــــــراءات وهمـــــــا إجـــــــراءات  ـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار ن وللقاضـــــــي أن یأخـــــــذ ف

 تحفظیة وقطعیة وهو ما سیتم بیانه:

ـــــــة -/1 ـــــــل هـــــــذه الإجـــــــراءات  :الإجـــــــراءات التحفظی ـــــــة وتتمث ـــــــي ســـــــلطة الأمـــــــر التحفظی ف

 یدیةوسلطة الوقف والغرامة التهد

القضـــــاء الإداري فــــــي فرنســـــا ومصـــــر والجزائـــــر، ومنـــــذ زمــــــن  اســـــتقر ســـــلطة الأمـــــر: -أ/

طویـــــــل علــــــــى أن القضــــــــاء الإداري لا یســــــــتطیع تكلیـــــــف جهــــــــة الإدارة بــــــــأن تقــــــــوم بعمــــــــل 

ــــاعمعــــین، أو  ــــي عمــــل، أو إجــــراء هــــو  الامتن ــــه لا یســــتطیع أن یحــــل محلهــــا ف ــــه كمــــا أن عن

ــــك إكراههــــا عاختصاصــــهامــــن صــــمیم  ممــــا ســــبق عــــن طریــــق ء لــــى فعــــل شــــي، كمــــا لا یمل

ـــــــة والوظـــــــائف  ـــــــین الإدارة الفاعل ـــــــدأ الفصـــــــل ب ـــــــى مب ـــــــك إل ـــــــة، ویرجـــــــع ذل ـــــــدات المالی التهدی

 1.القضائیة، والذي بموجبه یمنع على القضاء القیام بعمل الإدارة

ا كـــــان ینـــــاط هـــــذا مـــــا صـــــرح بـــــه مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي فـــــي أحـــــد قراراتـــــه بأنـــــه "إذ

، وأن یقضــــــي بــــــالتعویض للمتــــــداعیینالمتبادلــــــة  والالتزامــــــاتبالقاضــــــي أن یبــــــین الحقــــــوق 

المســـــتحق عمـــــا یلحـــــق بهــــــم مـــــن أضـــــرار، فإنـــــه لا یســــــوغ لـــــه التـــــدخل فـــــي إدارة المرافــــــق 

وإلـــــى أولئـــــك  العامــــة بتوجیـــــه أوامــــر تنطـــــوي علــــى التهدیـــــد بجـــــزاء مــــالي ســـــواء إلــــى الإدارة

   2.مرفق عام" الذین یقومون على إدارة

ــــب فــــي القضــــاء الإداري الجزائــــري وهــــو  ــــى وقــــت قری وهــــو مــــا كــــان مســــتقر علیــــه حت

ــــس الدولــــة وهــــو مــــا جــــاء فــــي أحــــد  مــــا ذهبــــت إلیــــه الغرفــــة الإداریــــة بالمحكمــــة العلیــــا ومجل

  3.قرارات مجلس الدولة أنه "لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة"

                                                             
 .604ص ابراهیم أحمد حسن: مرجع سابق، -1
 .42ص بزاحي سلوى: مرجع ابق، -2
 .63ص ریف سمیة: مرجع سابق،ش -3
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مــــــن  230إلا أن هـــــذا المبـــــدأ تــــــم الخـــــروج عنــــــه فـــــي فرنســــــا وذلـــــك بموجــــــب المـــــادة 

التـــــــي ســـــــمحت لقضـــــــاة المحـــــــاكم الإداریـــــــة  1992جـــــــانفي  14القـــــــانون الصـــــــادر بتـــــــاریخ 

ومحــــــاكم الاســــــتئناف ومجلــــــس الدولــــــة بإصــــــدار الأوامــــــر فــــــي مواجهــــــة الإدارة، بمعنــــــى أن 

ـــــــــــدعو  ـــــــــــأن تراعـــــــــــي القاضـــــــــــي المخـــــــــــتص بال ـــــــــــأمر الإدارة ب  التزاماتهـــــــــــاى یســـــــــــتطیع أن ی

ــــــرام الصــــــفقات  ــــــة والمنافســــــة خــــــلال إب المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون فــــــي مجــــــال العلنی

ــــــــود  ــــــــة وعق ــــــــأمر المصــــــــلحة  امتیــــــــازالعمومی ــــــــق العامــــــــة، فالقاضــــــــي یســــــــتطیع أن ی المراف

ــــذ ــــا عــــن العقــــد فــــي حــــال عــــدم قیامهــــا ب ــــى ســــبیل المثــــال بــــأن تنشــــر إعلان لك المتعاقــــدة عل

أو أن تعیـــــد نشـــــر هـــــذا الإعـــــلان إذا كـــــان النشـــــر الأول غیـــــر مشـــــروع، كمـــــا یســــــتطیع أن 

ــــة  یأمرهــــا بالقیــــام بتصــــرفات محــــددة بحیــــث تكــــون إجــــراءات إبــــرام الصــــفة العمومیــــة متطابق

   1.مع مبدأ المنافسة كما ینص علیه القانون

ـــــق القضـــــاة  ـــــد طب ـــــو وق ا ســـــلطة الأمـــــر عـــــدة مـــــرات مـــــن بینهـــــا: أمـــــر ن بفرنســـــالإداری

ـــــــد  ـــــــأن تعی ـــــــة ب ـــــــة ستراســـــــبورغ إحـــــــدى الجماعـــــــات المحلی ـــــــة لمدین ـــــــیس المحكمـــــــة الإداری رئ

، كمـــــا ألغـــــى مجلـــــس ةعـــــروض مقیـــــد الإجـــــراء المتعلـــــق بقبـــــول الترشـــــیحات فـــــي اســـــتدراج

ـــــة  ـــــیس المحكمـــــة الإداری ـــــرارا صـــــادرا عـــــن رئ ـــــة ق  05/05/1995بتـــــاریخ  Grenobleالدول

التــــي یفرضــــها علیهــــا  الالتزامــــاتخیــــر قــــد رفــــض أن یــــأمر الإدارة بــــأن تراعــــي لأن هــــذا الأ

 2.القانون في مجال الصفقات العمومیة تطبیقا لمبدأ المنافسة

ــــــــد اســــــــتحدث المشــــــــرع  ــــــــه الأمــــــــر لــــــــلإدارة فق وبعــــــــد تبنــــــــي المشــــــــرع الفرنســــــــي لتوجی

ــــأثرا الجزائــــري بموجــــب قــــانون إ. م.إ ــــك ت ــــذي كــــان أول مــــن أعطــــى  ذل بالمشــــرع الفرنســــي ال

مــــــن نفــــــس القــــــانون التــــــي منحــــــت للقاضــــــي  946هــــــذه الســــــلطات وذلــــــك بموجــــــب المــــــادة 

ــــه أمــــر الإدارة  الاســــتعجالي ــــك ســــلطة توجی ــــدي كــــل الســــلطات حیــــث أصــــبح یمل ــــل التعاق قب

                                                             
 .268ص عرافة زوبیدة: مرجع سابق، -1
 .299ص خضري حمزة: مرجع سابق، -2
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للقواعـــــد  الامتثـــــالللقیـــــام بعمـــــل أو الامتنـــــاع عـــــن عمـــــل، معبـــــرا عنـــــه فـــــي صـــــورة ضـــــرورة 

ن یأمرهـــــا بنشـــــر الإعـــــلان عـــــن الصـــــفقة فـــــي كـــــأیـــــة التـــــي تحكـــــم العلانیـــــة والمنافســـــة القانون

ـــــول  ـــــة، أو یوجـــــه لهـــــا أمـــــرا بقب ـــــه الإلزامی ـــــة أو إعـــــادة نشـــــره مســـــتوفیا لبیانات الصـــــحف الیومی

وهـــــو مـــــا یجعلـــــه یتـــــدخل  حـــــقمرشـــــح محـــــروم أو مســـــتبعد مـــــن دخـــــول الصـــــفقة دون وجـــــه 

لقواعــــــد العامــــــة المعروفــــــة فــــــي فــــــي أصــــــل الحــــــق وبــــــالنظر فــــــي جــــــوهر الــــــدعوى خلافــــــا ل

إلا أنــــــه فــــــي الواقــــــع العملــــــي لــــــم نجــــــد أي قــــــرار قضــــــائي ضــــــمن  1الاســــــتعجالي،القضــــــاء 

بــــل وأكثــــر مــــن ذلــــك نجــــد  الأوامــــرأحكــــام القضــــاء الجزائــــري یتضــــمن مثــــل هــــذا النــــوع مــــن 

ـــــــك مـــــــن ـــــــي هـــــــذا الشـــــــأن، ویظهـــــــر ذل ـــــــردد ف ـــــــري مت خـــــــلال اســـــــتعماله  أن المشـــــــرع الجزائ

(مـــــــن  للالتزامـــــــات وللامتثـــــــاللمصـــــــطلح "یجـــــــوز" "عـــــــدم تحدیـــــــد الأجـــــــل" لتنفیـــــــذ الأوامـــــــر 

ــــى تنفیــــذ  –صــــلاحیة وتقــــدیر القاضــــي)  ــــلإدارة مقصــــورة عل كــــذلك فالقاضــــي یوجــــه أوامــــر ل

ــــــرارات  الالتزامــــــات ــــــرن ســــــلطة إلغــــــاء الق الخاصــــــة بالمنافســــــة والإشــــــهار فقــــــط، دون أن تقت

ـــــار ونتـــــائج عـــــدم امتثـــــال الإدارة لأوامـــــر  – العملیـــــة الســـــابقة المتعلقـــــة بهـــــذه عـــــدم تحدیـــــد أث

 2.القاضي (عكس ما هو موجود في فرنسا)

ــــــدعوى بســــــلطة  ســــــلطة الوقــــــف: -ب/ ــــــرام  وقــــــفیتمتــــــع القاضــــــي الإداري فــــــي هــــــذه ال إب

والوقـــــف یتوافــــق بشـــــكل عـــــام العقــــد، أو وقـــــف تنفیــــذ كـــــل القــــرارات المتصـــــلة بـــــإبرام العقــــد، 

مـــــع الأمـــــر، ذلـــــك أن القاضـــــي یوقـــــف إبـــــرام العقـــــد حتـــــى یصـــــدر الأمـــــر الـــــذي یتبعـــــه مـــــن 

ـــــث الأثـــــر ـــــي الوقـــــت 3،حی لأنهـــــا تعمـــــل علـــــى شـــــل  نفســـــه وهـــــي ســـــلطة مهمـــــة وخطیـــــرة ف

ـــة العقدیـــة، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالشـــروط الواجـــب توافرهـــا لتقریـــ ر هـــذا الوقـــف هـــو وجـــود العملی

أمـــــا فیمـــــا یخـــــص شـــــروط صـــــعوبة إصـــــلاح  4،أســـــباب جدیـــــة تبـــــیح لـــــه اتخـــــاذ هـــــذا القـــــرار

                                                             
 .148ص بن ویراد أسماء: مرجع سابق، -1
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ــــذي یمكــــن أن یــــنجم عــــن تنفیــــذ القــــرار المتصــــل بالعقــــد، أو عــــن إتمــــام عملیــــات  الضــــرر ال

ي معــــــرض إبــــــرام العقــــــد، فقــــــد قــــــرر مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي صــــــراحة عــــــدم اشــــــتراطه فــــــ

ـــــل  ـــــة الـــــدعوى المســـــتعجلة الموضـــــوعیة قب ـــــذي یمارســـــه القاضـــــي فـــــي حال ـــــذ ال تطبیـــــق التنفی

التعاقدیـــــة، ودون شـــــك فـــــإن مجلـــــس الدولـــــة قـــــدر أنـــــه لـــــو وجـــــد شـــــرط الضـــــرر غیـــــر قابـــــل 

  1.للإصلاح لأدى إلى الحد من فعالیة القاضي الممنوحة له في مجال الدعوى

ــــــــه المــــــــادة وهــــــــذا مــــــــا  مــــــــن ق.إ.م.إ "یمكــــــــن لهــــــــا كــــــــذلك بمجــــــــرد  946نصــــــــت علی

ـــــــة الإجـــــــراءات ولمـــــــدة لا تتجـــــــاوز  ـــــــى نهای ـــــــد إل ـــــــل إمضـــــــاء العق ـــــــأمر بتأجی إخطارهـــــــا أن ت

ـــــة للقاضـــــي الإداري  ـــــة الكامل عشـــــرین یومـــــا" بحیـــــث یخضـــــع هـــــذا الإجـــــراء للســـــلطة التقدیری

 2.عيالذي یستطیع أن یرفض هذا الوقف لعدم وجود أسباب جدیة لدى المد

تعـــــــد الغرامـــــــة التهدیدیــــــة إحـــــــدى وســـــــائل القـــــــانون العـــــــام فـــــــي  الغرامـــــــة التهدیدیـــــــة: -ج/

المعاقبــــة علــــى عــــدم تنفیــــذ الأحكــــام القضــــائیة، وبالتــــالي فهــــي إجــــراء یهــــدف إلــــى ضــــمان 

زامــــــه تنفیــــــذ الأحكــــــام القضــــــائیة، حیــــــث أن القاضــــــي یســــــتطیع أن یــــــأمر المــــــدین بتنفیــــــذ الت

عینـــا خـــلال مــــدة معینـــة، فـــإذا مــــا تـــأخر كـــان ملزمــــا بـــدفع غرامـــة تقــــدر علـــى أســـاس مبلــــغ 

ـــــأخیر، أو فـــــي كـــــل مـــــرة یخـــــل فیهـــــا المـــــدین   بالتزامـــــهمعـــــین عـــــن كـــــل فتـــــرة زمنیـــــة مـــــن الت

 3.وذلك حتى یقوم بالتنفیذ أو الامتناع نهائیا عن الإخلال بالالتزام

ـــــ ـــــى الإدارة وق ـــــة عل ـــــرفض الحكـــــم بالغرامـــــة التهدیدی ـــــة الفرنســـــي ی ـــــس الدول د كـــــان مجل

"حیــــث أنــــه إذا كــــان للقاضــــي الحــــق  27/01/1933وهـــذا مــــا جــــاء فــــي قــــراراه المــــؤرخ فــــي 

المتقابلــــــة للأطــــــراف وكــــــذا التعــــــویض المســــــتحق، فإنــــــه لا  والالتزامــــــاتفــــــي بیــــــان الحقــــــوق 

ــــــي تســــــییر المصــــــالح ــــــدخل ف ــــــك ویت ــــــد  یمكــــــن أن یتعــــــدى ذل العامــــــة، ویوجــــــه تحــــــت التهدی

                                                             
 .300ص خضري حمزة: مرجع سابق، -1
 .60ص بن أحمد حوریة: مرجع سابق، -2
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ـــــة" ـــــأثره بظـــــروف نشـــــأته  1،بعقوبـــــات مالی ـــــك نتیجـــــة ت ـــــة الفرنســـــي ذل ـــــس الدول ـــــى مجل ـــــم تبن ث

ـــــة والسیاســـــیة، ومـــــنح للقاضـــــي الإداري ســـــلطات جـــــاء بهـــــا القـــــانون الفرنســـــي رقـــــم  التاریخی

ــــــي حجــــــم الســــــلطات الممنوحــــــة للقاضــــــي 665/69 ــــــث یرجــــــع  مــــــع اخــــــتلاف ف الإداري حی

ـــــــاك فـــــــراغ  الاســـــــتقطاب الســـــــریع لهـــــــذا الـــــــنمط مـــــــن الإجـــــــراءات القضـــــــائیة، أنـــــــه كـــــــان هن

تشـــــــریعي فیمـــــــا یتعلـــــــق بوجـــــــود دعـــــــوى تصــــــــحیحیة وقائیـــــــة ســـــــابقة علـــــــى إبـــــــرام العقــــــــود 

ــــــة  ــــــة القابل ــــــي توجــــــه ضــــــد القــــــرارات الإداری ــــــة، لأن دعــــــوى الإلغــــــاء الت والصــــــفقات العمومی

فـــــي تكــــوین إرادة الإدارة الموضــــوعیة، ظهـــــرت نفســــه قــــت للانفصــــال والتــــي تســــاهم فـــــي الو 

ـــــد، وفـــــي  ـــــت فیهـــــا غالبـــــا بعـــــد توقیـــــع العق ـــــة، لأن القاضـــــي یب ـــــة مـــــن دون فعالی ـــــرة طویل لفت

بعــــض الأحیــــان یعــــد تنفیــــذه، وذلــــك فضــــلا عــــن عــــدم تــــأثر إلغــــاء القــــرار القابــــل للانفصــــال 

ذا الإلغـــــاء أمـــــام علـــــى الوجـــــود القـــــانوني للعقـــــد نفســـــه، مـــــا لـــــم یتمســـــك بـــــه طرفـــــا العقـــــد بهـــــ

ــــد، ممــــا ینبغــــي عــــدم وجــــود أي مصــــلحة عملیــــة یحققهــــا هــــذا الإلغــــاء بالنســــبة  قاضــــي العق

 2.للغیر

أمــــــا بالنســــــبة للقــــــانون الجزائــــــري، كــــــان یتمیــــــز بــــــالفراغ التشــــــریعي الخــــــاص لضــــــمان 

ــــى إیجــــاد هــــذا الحــــ  الاســــتعجاليل القضــــائي شــــفافیة للمتعــــاملین، وهــــذا مــــا دفــــع بالمشــــرع إل

ـــــالوأنـــــه فـــــي حـــــال عـــــدم  946وبموجـــــب المـــــادة  08/09قبـــــل التعاقـــــدي فـــــي القـــــانون   امتث

، یمكـــــن أن یفـــــرض غرامـــــات تهدیدیــــــة الاســـــتعجاليالمصـــــلحة المتعاقـــــدة لأوامـــــر القاضـــــي 

ـــه  ـــذي تشـــیر إلی ـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة الیســـري مـــن تـــاریخ انقضـــاء الأجـــل المحـــدد لهـــا وال فق

ــــ946 ــــة ، حتــــى تمتث ــــي عملی ــــانون ف ــــة للق ل لأوامــــر القاضــــي وتعــــدل عــــن إجراءاتهــــا المخالف

 إبرام العقود والصفقات.
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ســـــلطة تقدیریـــــة فـــــي  الاســـــتعجاليلكـــــن مـــــا یلاحـــــظ هـــــو أن المشـــــرع مـــــنح القاضـــــي 

   1.فرض الغرامة التهدیدیة من عدمه

تخـــــــول القاضـــــــي اتخـــــــاذ إجـــــــراءات وهـــــــي الإجـــــــراءات التـــــــي  الإجـــــــراءات القطعیـــــــة: -/2

ــــــه القــــــانون مــــــن  ــــــه لمــــــا أوجب ــــــوت مخالفت ــــــة للإجــــــراء المخاصــــــم فــــــي حــــــال ثب ــــــة منهی قطعی

ــــد، إضــــافة إلــــى التزامــــات ــــة بالعق ــــى حــــد إلغــــاء القــــرارات المتعلق ، وتصــــل هــــذه الســــلطات إل

ــــل هــــذه  ــــد وتتمث ــــي مجــــال العق ــــانون ف ــــق مــــع الق ســــلطة تعــــدیل الشــــروط التعاقدیــــة بمــــا یتواف

 :السلطات في

عنــــدما تریـــــد الإدارة العامــــة التعاقـــــد : ســــلطة إلغـــــاء القـــــرارات المتعلقــــة بـــــإبرام العقـــــد -أ/

ــــــر جــــــوهر  ــــــرا عــــــن إرادتهــــــا الموضــــــوعیة، فهــــــي تعتب تصــــــدر مجموعــــــة مــــــن القــــــرارات تعبی

عملیــــــة الإبــــــرام ومــــــن ثــــــم یتوجــــــب أن تكــــــون القــــــرارات وفــــــق الإطــــــار القــــــانوني، لأنهــــــا إذا 

ـــــــت تنطـــــــوي علـــــــى مخالفـــــــات لالتزامـــــــ ات العلانیـــــــة والمنافســـــــة فـــــــإن للقاضـــــــي الإداري كان

 .سلطة إلغائها

ـــــــة إن ســـــــلطة الإلغـــــــاء التـــــــي منحـــــــت للقاضـــــــي الإداري مـــــــن شـــــــأنها أن  وفـــــــي الحقیق

تـــــؤدي إلـــــى تفعیـــــل الأحكـــــام القضـــــائیة المتعلقـــــة بإلغـــــاء القـــــرارات التـــــي تســـــاهم فـــــي تكـــــوین 

ــــــا وف ــــــا بحت ــــــر هــــــذا الإلغــــــاء نظری ــــــك بعــــــدما كــــــان أث ــــــة القــــــرارات إرادة الإدارة، وذل ــــــا لنظری ق

ــــــرار  ــــــدعوى لا یمكــــــن أن یلغــــــي ق ــــــي هــــــذه ال ــــــة للانفصــــــال، لأن القاضــــــي ف ــــــة القابل الإداری

ــــرارات الإداریــــة  ــــد كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لقاضــــي الإلغــــاء عنــــدما یتصــــدى للق ــــع العق توقی

القابلـــة للانفصــــال ولإلغــــاء العقــــد ذاتــــه، وذلــــك یرجـــع إلــــى أنــــه بمجــــرد صــــدور قــــرار التوقیــــع 

الســـــلطة المختصـــــة فـــــإن العقـــــد یصـــــبح مبرمـــــا، ومـــــع خـــــروج العقـــــد إلـــــى حیـــــز مـــــن جانـــــب 
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الوجـــــود القـــــانوني وإذا كـــــان معیبـــــا فـــــإن قاضـــــي الـــــدعوى المســـــتعجلة قبـــــل التعاقدیـــــة ســـــینفذ 

   1.سلطاته

قبـــــــل  الاســــــتعجاليیمكــــــن للقاضـــــــي : ســــــلطة إبطـــــــال بعــــــض الشـــــــروط التعاقدیــــــة -ب/

ــــــــأن یلغــــــــي شــــــــروط أو التعاقــــــــدي،  وبشــــــــكل مباشــــــــر أن یعــــــــدل مشــــــــروع العقــــــــد، وذلــــــــك ب

 التزامــــــــاتمخصصــــــــة لنفـــــــاذ العقــــــــد، والتـــــــي كــــــــان مـــــــن الممكــــــــن أن تنـــــــاقض  اعتمـــــــادات

ــــــى  المنافســــــة، وبنــــــاء علیــــــه یمكــــــن للقاضــــــي إبطــــــال الشــــــروط التــــــي یمكــــــن أن تنطــــــوي عل

ـــــى اســـــتبعاد عـــــروض بعـــــض المرشـــــحین ممـــــا یشـــــكل إخـــــلالا  ـــــؤدي إل عنصـــــر تفضـــــیلي، ی

   2.بدأ المنافسة والمساواة المؤدیة للعقدبم

ــــــــع بهــــــــا القاضــــــــي الإداري فــــــــي اتخــــــــاذ الإجــــــــراءات  ــــــــي یتمت ذلــــــــك أن الســــــــلطات الت

القطعیــــة تصــــل إلــــى أقصــــى مــــداها، بحیــــث یتحــــرر مــــن أهــــم القیــــود المفروضــــة علیــــه فــــي 

ــــدعوى  ــــد عــــدم المســــاس  الاســــتعجالیةال ــــة كقی ــــذ العادی ــــة تنفی ــــزاع وقیــــد عــــدم عرقل بأصــــل الن

ــــــرار إداري، فقــــــد كــــــان هــــــدف المشــــــرع الفرنســــــي مــــــن ابتــــــداع دعــــــوى الاســــــتعجال قبــــــل  ق

التعاقـــــدي، وضـــــع نظـــــام ممیـــــز للتقاضـــــي یمكنـــــه مســـــایرة خصوصـــــیة عملیـــــة إبـــــرام العقـــــود 

 3.والصفقات

ا القاضــــــي الإداري فـــــــي دعـــــــوى وأمــــــام هـــــــذه الامتیــــــازات المتعـــــــددة التـــــــي یتمتــــــع بهـــــــ

ــــدعوى ــــف هــــذه ال ــــاش بفرنســــا حــــول تكیی ــــار نق ــــة ث هــــل تنتمــــي للقضــــاء  ،الإجــــراءات القطعی

ــــى كونهــــا دعــــوى قضــــاء كامــــل كونهــــا تجمــــع  ــــرأي إل الكامــــل أم لقضــــاء الإلغــــاء؟ لیســــتقر ال

 4.بید القاضي سلطات كاملة، مع أنه لا یحق له البت في طلبات التعویض
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 الإداري العقد عن للانفصال القـابلة الإدارية القرارات بإلغاء الحكم آثار: ....... الرابع الفصل

244 

فــــــي ســــــلطات القاضــــــي الإداري إلــــــى طــــــرح إشــــــكال یتمثــــــل  الاتســــــاعوقــــــد أدى هــــــذا 

ــــــم  ــــــت بمــــــا ل ــــــدعوى الاســــــتعجالیة أن یب ــــــي ال فیمــــــا إذا كــــــان بمســــــتطاع القاضــــــي الإداري ف

 یطلبه الخصوم إذا كان یشكل هذا الطلب نتیجة منطقیة لما طلبوه؟

ــــنعم، ــــت الإجابــــة ب ــــد فیقــــوم القاضــــي الإداري كــــأن یطلــــب مــــثلا وقــــف إبــــرام ال وكان عق

یشــــكل نتیجــــة منطقیــــة لعملیــــة  باعتبــــارهبوقــــف كــــل القــــرارات المتصــــلة بــــإبرام هــــذا الأخیــــر، 

  1.الوقف

ــــــد الإداري أو الصــــــفقة أن  ــــــإبرام العق ــــــار الســــــلطة المختصــــــة ب أمــــــا فیمــــــا یخــــــص إجب

ـــــي أمـــــر بهـــــا القاضـــــي فـــــي مجـــــ ـــــالإجراءات الت ـــــةتلتـــــزم ب المنافســـــة، فقـــــد ذهـــــب و  الي العلانی

ــــــي  ــــــة ف ــــــرن القاضــــــي أوامــــــره بفــــــرض غرامــــــات تهدیدی ــــــة أن یق ــــــى إمكانی الفقــــــه الفرنســــــي إل

مواجهـــــة الإدارة وذلــــــك بنــــــاء علــــــى مــــــا قــــــرره مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي فــــــي أحــــــد أحكامــــــه 

مـــن أن إضـــافة الغرامـــة التهدیدیـــة  1984بتـــاریخ  Baree et Honneالموســـوم بحكـــم 

  2.تبر من قبیل المبادئ العامة للقانونإلى الأمر یع
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 خلاصة الفصل

ـــــة هـــــذا الفصـــــل وبعـــــد هـــــذا العـــــرض وانطلاقـــــا مـــــن المبحـــــث الأول  ـــــص فـــــي نهای نخل

فــــي أثـــــار الحكـــــم بإلغــــاء القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال عــــن العقـــــد الإداري، أن أثـــــره یختلـــــف 

م هــــو رفــــض الــــدعوى أو قبولهــــا ففــــي الحالــــة الأولــــى لا أثــــر لهــــذا الحكــــم إذا مــــا كــــان الحكــــ

ویبقــــى صــــحیحا ومــــن ثــــم لا یــــؤثر علــــى العقــــد الإداري أمــــا فــــي الحالــــة الثانیــــة فقــــد تباینــــت 

 .القضائیة والفقهیة والاتجاهات الاجتهاداتواختلفت 

حیـــــث اســـــتقرت غالبیـــــة أحكـــــام القضـــــاء الفرنســـــي والمصـــــري علـــــى أن الحكـــــم بإلغـــــاء 

ل قائمــــا یظــــالقـــرار القابــــل للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري لا یترتــــب علیــــه بطــــلان العقــــد بــــل 

ـــــس  ـــــع المنازعـــــة بشـــــأنه أمـــــام قاضـــــي العقـــــد، وهـــــو مـــــا أكـــــده مجل ـــــى ترف ـــــاره حت ومنتجـــــا لأث

الدولـــــة الفرنســـــي فـــــي قضـــــیة مـــــارتن وهـــــو مـــــا أعلـــــن عنـــــه المفـــــوض " رومیـــــو" فـــــي تقریـــــره 

ل العقــــد یظــــإلغــــاء القــــرار القابــــل للانفصــــال، بــــل المقــــدم فــــي القضــــیة وعــــدم تــــأثر العقــــد ب

ـــــة،  ـــــة هـــــي قیمـــــة نظری ـــــي هـــــذه الحال ـــــه لا ینكـــــر أن قیمـــــة الإلغـــــاء ف ـــــه أن ـــــك بقول ســـــاریا وذل

فـــــالإدارة تســـــتطیع أن تصـــــحح الوضـــــع بـــــإجراء لاحـــــق، وقـــــد یبقـــــى العقـــــد بـــــرغم الإلغـــــاء إذا 

ــــ ــــیس عل ــــم یتقــــدم أحــــد المتعاقــــدین لقاضــــي الموضــــوع وطــــالبو بفســــخ العقــــد، فل ى القاضــــي ل
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ــــــه یجــــــب أن یلغــــــى دون الاهتمــــــام بمــــــا  ــــــرار المطعــــــون فی إلا أن یبحــــــث فیمــــــا إذا كــــــان الق

ـــــب علـــــى هـــــذا الإلغـــــاء عـــــن نتـــــائج ســـــلبیة أو إیجابیـــــة  ـــــإذا صـــــححت الإدارة الوضـــــع یترت ف

 لحكمكم. الاحترامبإجراء لاحق فإن هذا یحمل في طیاته أسمى آیات 

غـــــم حكـــــم الإلغـــــاء فســـــیكون لهـــــذا بالعقـــــد ر  الاحتفـــــاظأمـــــا إذا صـــــمم الطرفـــــان علـــــى 

ـــي  ـــق أبـــواب المحكمـــة ف ـــم یغل ـــن حكـــم القـــانون، ول ـــي أنـــه أعل ـــر هـــام یتركـــز ف الحكـــم دائمـــا أث

ــــرارات الإدارة، وأنــــه  وجــــه أي مــــواطن یســــتعمل رخصــــة خولــــه إیاهــــا القــــانون لكــــي یراقــــب ق

قــــد أثــــار الــــرأي العــــام بحــــدیث یمتنــــع فــــي المســــتقبل العــــودة إلــــى هــــذه التصــــرفات الخاطئــــة، 

وهـــــذا یتفـــــق بصـــــفة قاطعـــــة مـــــع تقالیـــــد قضـــــائكم المســـــتنیر ومســـــتلزمات الدیمقراطیـــــة، وهـــــو 

 ما أكده القضاء الإداري الفرنسي والمصري من خلال أحكامهم القضائیة.

إلا أنـــــه ورغـــــم ذلـــــك نجـــــد بعـــــض الأحكـــــام التـــــي حكـــــم فیهـــــا مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي 

ــــد بــــأن إلغــــاء القــــرار الإداري القابــــل للانفصــــال عــــن العقــــد  یترتــــب علیــــه مباشــــرة إلغــــاء العق

ــــي قضــــیة  ــــه  yacht-clubرغــــم قلتهــــا ومــــن بینهــــا الحكــــم الصــــادر ف ــــذي أكــــد فی مجلــــس ال

ــــــرافالدولــــــة الفرنســــــي رغبتــــــه فــــــي الســــــیر قــــــدما تحــــــو  ــــــل  الاعت بتــــــأثیر إلغــــــاء القــــــرار القاب

للانفصـــــال علـــــى العقـــــد الـــــذي كـــــان مرتبطـــــا بـــــه، وذلـــــك بـــــالنظر إلـــــى ســـــبب إلغـــــاء القـــــرار 

 .نفصال عن العقد، وعلیه یكون البطلانالقابل للا

أمـــــا بالنســــــبة للفقــــــه فقــــــد كــــــان لموقــــــف القضــــــاء الإداري فــــــي عــــــدم المســــــاس بالعقــــــد 

ــــــه  ــــــین الفق ــــــل للانفصــــــال محــــــل خــــــلاف ب ــــــرار الإداري القاب ــــــى إلغــــــاء الق ــــــا عل الإداري ترتیب

الإداري بــــین مـــــن أیــــد ذلـــــك الموقـــــف وبــــین مـــــن عارضــــه حیـــــث یـــــذهب بعــــض الفقـــــه إلـــــى 

ف القضــــاء الإداري بــــأن القــــرار الــــذي تــــم إلغــــاؤه والــــذي ســــاهم فــــي تكــــوین العقــــد تأییــــد موقــــ

ـــــول  ـــــه لأن الق ـــــه مـــــن أحـــــد طرفی ـــــب إبطال ـــــى یطل ـــــه فـــــي صـــــحة العقـــــد حت ـــــر ل الإداري لا أث

ـــــــى  ـــــــدي عل ـــــــك مـــــــن شـــــــأنه إهـــــــدار قواعـــــــد الاختصـــــــاص فقاضـــــــي الإلغـــــــاء یعت بعكـــــــس ذل

ــــــى أن القــــــرار الإاختصــــــاص قاضــــــي العقــــــد، كمــــــا یــــــذهب بعــــــض الفقــــــه  داري وإن كــــــان إل
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ـــــل للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري إلا أنـــــه یكـــــون مـــــع مجمـــــوع القـــــرارات كـــــلا لا یتجـــــزأ  قاب

العقدیـــــة المركبـــــة وعلیـــــه فإلغـــــاء القـــــرارات الإداریـــــة  فهـــــو مـــــن إحـــــدى المراحـــــل فـــــي العملیـــــة

 القابلــــة للانفصــــال ینــــتج عنــــه بالضــــرورة إلغــــاء مــــا یترتــــب علیهــــا مــــن أجــــزاء العملیــــة ككــــل،

لیــــه، إذ لــــیس مــــن طــــلان العقــــد الــــذي ینتمــــي إلــــى عــــدم مشــــروعیة القــــرار ببحیــــث یترتــــب ع

 المعقول أن یلغى قرار معین، ثم یظل الإجراء المترتب علیه قائما.

وبمـــــــا أن نظریـــــــة القـــــــرارات الإداریـــــــة القابلـــــــة للانفصـــــــال تقـــــــوم علـــــــى تكـــــــریس مبـــــــدأ 

ــــى دور قاضــــي الإلغــــاء، فقــــد مســــت هــــذه ــــذي أثــــر ســــلبا عل ــــة  المشــــروعیة، الأمــــر ال النظری

ــــة  بحجیــــة حكــــم الإلغــــاء وأثــــاره وتعتبــــر هــــذه النتیجــــة نقطــــة ضــــعف نظریــــة القــــرارات الإداری

ــــد وصــــفت هــــذه النظریــــة بأنهــــا ناقصــــة فــــي  ــــة للانفصــــال وســــبب انتقــــاد الفقــــه لهــــا فق القابل

ــــــالرغم مــــــن  ــــــانوني أن یبقــــــى العقــــــد قائمــــــا ب ــــــیس مــــــن المنطــــــق الق ــــــه ل بناءهــــــا الفكــــــري، لأن

ت التـــي بنیــــت علیهـــا بحكــــم قضـــائي، وهــــو مـــا أدى إلــــى التوجــــه صـــدور حكــــم إلغـــاء القــــرارا

الحــــدیث للقضـــــاء الإداري فـــــي القــــرارات الإداریـــــة القابلـــــة للانفصــــال عـــــن العقـــــد الإداري أو 

 قبل التعاقدیة. الاستعجالیةما یعرف بالدعوى 

الموضـــــوعیة قبـــــل التعاقدیـــــة مـــــن الــــــدعاوى ذات  الاســـــتعجالیةحیـــــث تعتبـــــر الـــــدعوى 

قبـــــل التعاقـــــدي  الاســـــتعجالية فـــــي المنظومـــــة القضـــــائیة، فرقابـــــة القاضـــــي الطبیعـــــة الخاصـــــ

ــــى  فــــي العقــــود الإداریــــة والصــــفقات العمومیــــة متمیــــزة فــــي مجــــال رقابــــة القضــــاء الإداري عل

أعمـــــال الإدارة، والتـــــي یرجـــــع الســـــبب فـــــي ظهورهـــــا إلـــــى تـــــأمین أعلـــــى قـــــدر مـــــن الشـــــفافیة 

 العمومیة. والمنافسة عند إبرام العقود الإداریة والصفقات

حیـــــث تضـــــمنت هـــــذه الـــــدعوى الكثیـــــر مـــــن المزایـــــا التـــــي أهلتهـــــا لأن تعـــــوض دعـــــوى 

ـــــداركت دعـــــوى  الإلغـــــاء، ـــــوب ونقـــــائص دعـــــوى  الاســـــتعجالحیـــــث ت قبـــــل التعاقـــــدي كـــــل عی

الإلغــــاء، حیــــث تناولــــت خروقــــات المشــــروعیة التــــي یمكــــن أن تقــــع مــــن جانــــب الإدارة فــــي 

ـــــى  التصـــــرفات الأحادیـــــة الجانـــــب التـــــي تتخـــــذها فـــــي ـــــذ المهـــــام المنوطـــــة بهـــــا مت ســـــبیل تنفی
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ـــــك فـــــي إطـــــار  ـــــد، وذل ـــــزامعبـــــرت عـــــن رغبتهـــــا فـــــي التعاق ـــــى عـــــاتق الإدارة  الالت الملقـــــى عل

ــــــي مــــــا  ــــــى الإدارة ف ــــــث یتعــــــین عل ــــــد، حی ــــــد التعاق ــــــة والمنافســــــة عن ــــــدأي العلانی بضــــــمان مب

 تصدره من قرارات بهذا الصدد أن تضمن هذین المبدأین.

ــــدعو  ــــدأي فالهــــدف الأســــاس مــــن هــــذه ال ــــى مب ى یكمــــن فــــي منــــع كــــل مخالفــــة تقــــع عل

العلانیـــــــة والمنافســـــــة المتعلقـــــــة بـــــــإبرام العقـــــــد الإداري، فهـــــــي ذات طـــــــابع وقـــــــائي یـــــــتم مـــــــن 

ــــد، كمــــا تســــعى  ــــرام العق ــــذي یغــــدو لزامــــا بمجــــرد إب ــــع ال ــــب الرضــــوخ للأمــــر الواق ــــه تجن خلال

وعلیــــه فإنــــه لا  اقــــد قبــــل إتمــــام العملیــــة التعاقدیــــة إلــــى تحــــري المخالفــــات فــــي إجــــراءات التع

ــــدعوى متــــى أبــــرم العقــــد وهــــو مــــا نــــص علیــــه المشــــرع الجزائــــري  ــــى هــــذه ال یمكــــن اللجــــوء إل

 من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة. 946في المادة 

ــــب مجموعــــة مــــن الشــــروط لقبولهــــا كــــأداة قضــــائیة لحمایــــة قواعــــد العلانیــــة  وهــــي تتطل

ـــــرام العقـــــود العامـــــة والم ـــــي الشـــــروط العامـــــة لرفـــــع والمنافســـــة فـــــي إطـــــار عملیـــــة إب تمثلـــــة ف

ــــــة الاســــــتعجال، وعــــــدم المســــــاس بأصــــــل  ــــــي وجــــــود حال ــــــة ف ــــــدعوى الاســــــتعجالیة والمتمثل ال

ــــدعوى  ــــى الشــــروط الخاصــــة التــــي تنفــــرد بهــــا ال ــــل  الاســــتعجالیةالحــــق، الجدیــــة إضــــافة إل قب

التعاقدیــــة والتـــــي تتعلــــق بعناصـــــر أساســــیة منهـــــا مــــا یتعلـــــق بشــــخص رافـــــع الــــدعوى ومنهـــــا 

 الإجراء الواجب اتخاذه من قبل المدعي ومنها ما یرتبط بالمیعاد.ما یتعلق ب

لممارســــــــة الســـــــــلطات  الاســـــــــتعجاليوبعــــــــد اســـــــــتفاء شــــــــروطها یـــــــــأتي دور القاضــــــــي 

ـــــــي تعتبـــــــر ســـــــلطات واســـــــعة ومهمـــــــة، تشـــــــبه ســـــــلطات قاضـــــــي  ـــــــة لـــــــه قانونـــــــا والت المخول

الموضـــــــــوع باســـــــــتثناء ســـــــــلطة التعـــــــــویض والتـــــــــي تتمثـــــــــل أهمیتهـــــــــا فـــــــــي مـــــــــنح القاضـــــــــي 

تعجالي قبــــــل التعاقــــــدي صـــــلاحیة توجیــــــه أوامــــــر لـــــلإدارة والحكــــــم بالغرامــــــة التهدیدیــــــة الاســـــ

ـــــذ الأحكـــــام القضـــــائیة وســـــلطة إلغـــــاء القـــــرارات  ـــــة امتناعهـــــا عـــــن تنفی ـــــي حال ـــــى الإدارة ف عل

ـــــاقض التزامـــــات  ـــــي تن ـــــة الت ـــــإبرام العقـــــد وســـــلطة إبطـــــال بعـــــض الشـــــروط التعاقدی المتعلقـــــة ب

 المنافسة. 
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ـــــــــفة دراســـــــــ خـــــــــلال مـــــــــن         ـــــــــة القابلـــــــــة  مختل ـــــــــالقرارات الإداری ـــــــــة ب ـــــــــب المتعلق الجوان

ـــــد الإداري  ـــــم  للانفصـــــال عـــــن العق ـــــراز أهـــــم معالمـــــه، ت ـــــانوإب ـــــة  بی ـــــرارات القابل أن هـــــذه الق

ـــــي  ـــــة  الت ـــــة القانونی ـــــتبر یمكـــــن لهـــــا للانفصـــــال هـــــي الآلی ـــــة ی ـــــة الفصـــــل عـــــن العملی ر إمكانی

 .العقدیة وتحلیلها وتجزئتها

ـــــق بقواعـــــد الاختصـــــاص القضـــــائي همیـــــةالأبالغـــــة  آلیـــــةكمـــــا تعتبـــــر   خصوصـــــا فیمـــــا یتعل

ــــــة للانفصــــــال عــــــن  ــــــة القضــــــاء الإداري تجــــــاه القــــــرارات الإداریــــــة القابل ــــــة ولای وتحدیــــــد نوعی

ــــى قضــــاء الإلغــــاء أو القضــــاء الكا ، العقــــد الإداري فــــي وكــــذا  مــــل ومــــا إذا كانــــت تنتمــــي إل

  .عدالةاحترام مبدأ المشروعیة وسیادة القانون وسد ثغرات إنكار ال

تــــــم التوصــــــل إلــــــى مجموعــــــة مــــــن النتــــــائج والتوصــــــیات نوردهــــــا علــــــى النحــــــو وعلیــــــه 

 التالي:

 النتائج: -أولا

ـــــــارة عـــــــن ـــــــة هـــــــي عب ـــــــة للانفصـــــــال فـــــــي العملیـــــــة العقدی ـــــــة القابل  أن القـــــــرارات الإداری

قـــــرارات تصـــــدرها الإدارة بإرادتهـــــا المنفـــــردة بمقتضـــــى الســـــلطة الممنوحـــــة لهـــــا فـــــي القـــــوانین 

صــــد إحــــداث أثــــر قــــانوني معــــین، ســــواء تمثــــل فــــي إنشــــاء مركــــز قــــانوني جدیــــد واللــــوائح، بق

ـــــى بالإلغـــــاء ـــــالتغییر أو التعـــــدیل أو حت ـــــة القائمـــــة ب ـــــى المراكـــــز القانونی ـــــأثیر عل كـــــل  ،أو بالت

ـــــة عقدیـــــة ـــــة)  هـــــذا بمناســـــبة عملی ـــــرة (العملیـــــة العقدی بحیـــــث یمكـــــن فصـــــلها عـــــن هـــــذه الأخی

ـــــة الطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء اســـــتقلالا م ـــــوافر لإمكانی ـــــانون وت ـــــة لصـــــحیح الق ـــــى وقعـــــت مخالف ت

 فیها شرط رفع الدعوى، وكل هذا یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة.

ـــــة الفرنســـــي،  - ـــــس الدول ـــــداع مجل ـــــة للانفصـــــال مـــــن ابت ـــــة القابل ـــــرارات الإداری ـــــة الق أن نظری

وقـــد ابتـــدعها حتـــى یســـتطیع بســـط رقابتـــه علـــى بعـــض التصـــرفات القانونیـــة التـــي تقـــوم بهـــا 

دون انتظـــــار لاكتمـــــال أو انتهـــــاء العملیـــــة ذاتهـــــا أو الطعـــــن  ،داخـــــل العملیـــــة العقدیـــــةالإدارة 
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فیهــــا كلیــــا، وذلــــك لأن انتظــــار اكتمــــال أو انتهــــاء العملیــــة كــــان یترتــــب علیــــه بعــــض الآثــــار 

 القانونیة السلبیة.

ــــــــارین  - ــــــــة للانفصــــــــال یكــــــــون بموجــــــــب معی ــــــــة القابل ــــــــرارات الإداری ــــــــد طبیعــــــــة الق أن تحدی

 وتحدیدها یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع.شخصي وموضوعي، 

ـــــة  - ـــــي نظری ـــــة وتبن ـــــدعوى الموازی ـــــري عـــــن شـــــرط انتفـــــاء ال ـــــي النظـــــام القضـــــائي الجزائ تخل

 القرارات الإداریة القابلة للانفصال.

ـــــة  - ـــــة للانفصـــــال هـــــو فصـــــلها عـــــن العملی أن الهـــــدف مـــــن تكـــــریس نظریـــــة القـــــرارات القابل

منازعـــــــات هــــــــذه القـــــــرارات عــــــــن رقابـــــــة قاضــــــــي العقــــــــد العقدیـــــــة المرتبطــــــــة بهـــــــا، وإبعــــــــاد 

ـــــه  ـــــة خاصـــــة تتناســـــب مـــــع طبیعتهـــــا، أي أن یباشـــــر قاضـــــي الإلغـــــاء رقابت وإخضـــــاعها لرقاب

ــــة قــــرارات  ــــة رقابــــة تخضــــع لهــــا أی ــــة كأی ــــالعقود الإداری ــــرارات المرتبطــــة ب ــــى منازعــــات الق عل

 إداریة أخرى. 

هــــــذه القــــــرارات  فالقاضــــــي الإداري وهــــــو بصــــــدد ممارســــــة اختصاصــــــه الرقــــــابي علــــــى

ـــــــدعوى المرفوعـــــــة ضـــــــد  القابلـــــــة للانفصـــــــال یخضـــــــع لنظـــــــام قـــــــانوني معـــــــین، وذلـــــــك أن ال

عـــــن  القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد الإداري، هـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء وهـــــي تختلـــــف

ــــــك لاخــــــتلاف طبیعــــــة كــــــل دعــــــوى ــــــالرغم مــــــن ارتباطهــــــا بالعقــــــد، وذل ــــــدعاوى الأخــــــرى ب  ال

ـــــاین شـــــروط رفعهـــــا، لأن أســـــباب وأو  ـــــة وتب ـــــرارات الإداری جـــــه رفـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد الق

بالمشـــــروعیة الإداریـــــة علـــــى خـــــلاف أســـــباب رفـــــع دعـــــوى القضـــــاء  الغیـــــر مشـــــروعة تـــــرتبط

 الكامل المرتبطة بأسباب متعلقة بتقریر حق شخصي بحت.

وبمـــــا أن رقابـــــة المشـــــروعیة التـــــي تمـــــارس عـــــن طریـــــق دعـــــوى الإلغـــــاء هـــــي الرقابـــــة  

ـــــــة ف ـــــــرارات الإداری ـــــــة الأصـــــــلیة للق ـــــــرارات القابل ـــــــه مـــــــن الطبیعـــــــي إخضـــــــاع منازعـــــــات الق إن

 للانفصال لرقابة قاضي الإلغاء (قاض تجاوز السلطة).
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ــــــاب القضــــــاء مــــــن أجــــــل رفــــــع دعــــــوى إلغــــــاء القــــــرارات  - ــــــى طــــــرق ب إعــــــراض الأفــــــراد عل

الإداریـــة القابلــــة للانفصــــال بســــبب عـــدم تنظیمهــــا مــــن قبــــل المشـــرع وعــــدم الإقــــرار الصــــریح 

ـــــك مـــــا أدى إلـــــى قلـــــة ونـــــدرة أحكـــــام للقاضـــــي الإداري الج زائـــــري بتطبیـــــق هـــــذه النظریـــــة وذل

 .القضاء الجزائري فیما یتعلق بالقرارات الإداریة القابلة للانفصال 

تؤكـــــد  الإداريأن رقابـــــة القاضـــــي الإداري علـــــى القـــــرارات القابلـــــة للانفصـــــال عـــــن العقـــــد  -

ـــــدأ المشـــــروعیة مـــــن خـــــلال إلغـــــاء هـــــذه القـــــرارات عـــــن  ـــــرام مب ـــــى احت ـــــالرغم مـــــن عل العقـــــد ب

صـــــدورها بمناســـــبته وذلـــــك لترســـــیخ دولـــــة القـــــانون وحتـــــى لا تكـــــون هـــــذه القـــــرارات بمنـــــأى 

 عن رقابة القضاء.

ـــــا  - ـــــة بالغـــــة تمكنن ـــــود أهمی ـــــة للانفصـــــال عـــــن العق ـــــرارات القابل ـــــى الق ـــــة القضـــــائیة عل الرقاب

 مـــــن احتــــــرام قواعـــــد الاختصــــــاص القضــــــائي فـــــي المنازعــــــات المتعلقـــــة بالعملیــــــات العقدیــــــة

 المركبة.

أن القــــرارات التــــي تصــــدر قبــــل وأثنــــاء إبــــرام العملیــــة العقدیــــة تشــــكل الأرض الخصــــبة  -

ــــــك  ــــــراف بوجــــــود تل ــــــر أن الأخــــــذ والاعت ــــــة للانفصــــــال غی ــــــة القابل لصــــــدور القــــــرارات الإداری

القـــــرارات وخضـــــوعها لرقابــــــة قضـــــاء المشـــــروعیة قــــــد تضـــــیق وتـــــتقلص فــــــي مرحلـــــة تنفیــــــذ 

ــــد فهــــي لا تنشــــأ ولا تتكــــون  ــــي حالــــة مــــا إذا صــــدرت عــــن الإدارة بوصــــفها ســــلطة العق إلا ف

 عامة معتمدة في ذلك على القوانین واللوائح لا بوصفها جهة تعاقدیة.

إقـــــرار القضـــــاء الإداري الفرنســـــي والمصـــــري لـــــبعض الاســـــتثناءات خروجـــــا عـــــن القاعـــــدة  -

ـــــذ العقـــــد الإداري  ـــــي مرحلـــــة تنفی ـــــرارات الصـــــادرة ف إذا العامـــــة بعـــــدم جـــــواز الطعـــــن فـــــي الق

ـــــــم  ـــــــرارات ول ـــــــر الطعـــــــن بالإلغـــــــاء فـــــــي بعـــــــض هـــــــذه الق ـــــــد مـــــــع الإدارة والغی أجـــــــاز للمتعاق

ــــرغم مــــن ــــى ال ــــك عل ــــي ذل ــــري ف ــــر الطعــــن  ،یســــایرهما القضــــاء الإداري الجزائ ــــاح للغی ــــه أت أن

 بالإلغاء في القرارات القابلة للانفصال في مرحلة إبرام العقد الإداري.
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ـــــــــري فی - ـــــــــة قلـــــــــة أحكـــــــــام القضـــــــــاء الإداري الجزائ ـــــــــة القابل ـــــــــالقرارات الإداری ـــــــــق ب مـــــــــا یتعل

 للانفصال.

اســـــتحداث المشـــــرع الفرنســـــي نظامـــــا حـــــدیثا لرقابـــــة المشـــــروعیة بعـــــد إبـــــرام العقـــــود وذلـــــك  -

ــــــة وبعــــــض عقــــــود  ــــــه دعــــــوى الإلغــــــاء ضــــــد مــــــداولات المجــــــالس المحلی عنــــــدما أجــــــاز توجی

ـــــا حقیق ـــــذلك انقلاب ـــــة، محـــــدثا ب ـــــة، والمؤسســـــات العامـــــة المحلی ـــــا بمفهـــــوم الجماعـــــات المحلی ی

دعــــوى الإلغــــاء وشــــروطها وذلــــك مــــن خــــلال تمكــــین الغیــــر الــــذي لــــم یكــــن طرفــــا فــــي العقــــد 

 من اللجوء إلى المحافظ بغیة توجیه هذه الدعوى ضد العقد.

أخـــــذ القضـــــاء الإداري ســـــواء فـــــي فرنســـــا ومصـــــر والجزائـــــر بقضـــــاء الإلغـــــاء فـــــي نطـــــاق  -

للقــــــــرارات الإداریــــــــة القابلــــــــة  العقــــــــود الإداریــــــــة بواســــــــطة توجیــــــــه دعــــــــوى الإلغــــــــاء العادیــــــــة

 للانفصال عن العقد.

القــــــرارات الإداریــــــة القابلــــــة للانفصــــــال  أن القاعــــــدة التقلیدیــــــة بالنســــــبة لأثــــــر حكــــــم إلغــــــاء -

عــــن العقــــد الإداري هــــو عــــدم تــــأثیر حكــــم الإلغــــاء علــــى العملیــــة العقدیــــة ذاتهــــا، ولا علــــى 

ــــى اســــتمرارها فــــي إنتــــاج أث ــــةبــــاقي أجزائهــــا ومكوناتهــــا ولا عل وهــــو مــــا أخــــذ بــــه  ارهــــا القانونی

القضــــاء الإداري الجزائــــري، إلا أنــــه قــــد طــــرأ علــــى هــــذه القاعــــدة تطــــورا هامــــة فــــي كــــل مــــن 

فرنســــا ومصــــر تمخــــض عنــــه إلغــــاء العملیــــة القانونیــــة العقدیــــة (إبطــــال العقــــد)، كــــأثر لحكــــم 

 إلغاء أحد القرارات الداخلة في تكوین العملیة العقدیة.

ــــار ح ــــي العملیــــة كمــــا أصــــبحت حجیــــة أث كــــم الإلغــــاء ذات دلالــــة هامــــة بالنســــبة لطرف

إلــــى القاضــــي المخــــتص  یلجــــأالعقدیــــة والغیــــر، فأصــــبح فــــي مقــــدور أحــــد أطــــراف العقــــد أن 

بالمنازعــــات المتعلقــــة بهــــذا العقــــد، ویطلــــب منــــه إبطــــال العقــــد علــــى أســــاس الحكــــم الصــــادر 

 قاء العقد ذاته.بإلغاء أحد القرارات الداخلة في تكوینه والمؤثرة في صلاحیة وب



 خاتمـــــــــة

255 

أمــــا بالنســـــبة للغیــــر فهـــــو یســـــتطیع أن یطلــــب مـــــن الإدارة إبطـــــال العقــــد علـــــى أســـــاس 

ـــــك احترامـــــا لقـــــوة الشـــــيء المقضـــــي  ـــــل للانفصـــــال، وذل الحكـــــم الصـــــادر بإلغـــــاء القـــــرار القاب

ــــع دعــــوى إلغــــاء لتجــــاوز الســــلطة  ــــم تســــتجب الإدارة لطلبــــه فهــــو یســــتطیع أن یرف ــــه، وإذا ل ب

بــــــل ویســـــــتطیع أن یطلـــــــب مــــــن القاضـــــــي أن یحكـــــــم علیهـــــــا ، فضضــــــد قـــــــرار الإدارة بـــــــالر 

بغرامــــة تهدیدیــــة عــــن تأخیرهــــا فــــي تنفیــــذ الحكــــم وذلــــك وفقــــا للقــــانون الصــــادر فــــي فبرایــــر 

1995. 

أن النظـــــــام القـــــــانوني الفرنســـــــي والجزائـــــــري لـــــــم یقتصـــــــر علـــــــى توجیـــــــه دعـــــــوى الإلغـــــــاء  -

لجــــأ إلــــى إیجــــاد تقنیــــة قضــــائیة  بــــرام العقــــد، وإنمــــاإالعادیــــة للقــــرارات الإداریــــة الســــابقة علــــى 

أخــــــرى تتــــــواءم مــــــع هــــــذه المرحلــــــة مـــــــن خــــــلال تبنــــــي نظــــــام القضــــــاء الاســــــتعجالي قبـــــــل 

بغیـــــة صـــــیانة مبــــــادئ العلانیـــــة والمنافســـــة والحیلولــــــة دون خرقهـــــا، بمـــــا احتــــــواه  ،التعاقـــــدي

هـــــذا النظـــــام مـــــن إجـــــراءات مبســـــطة، ومـــــدد قصـــــیرة وبمـــــا منحـــــه للقاضـــــي مـــــن ســــــلطات 

 لبت السریع في النزاع بما یسهم في تحقیق العدالة.متمیزة تمكنه من ا

إقـــــرار المشـــــرع الفرنســـــي والجزائـــــري بســــــلطة القاضـــــي الإداري بتوجیـــــه الأوامـــــر لــــــلإدارة  -

وتوقیــــع الغرامــــة التهدیدیــــة علیهــــا، وهــــو مــــا لــــم یقــــره المشــــرع المصــــري كابحــــا بــــذلك جمــــاح 

 سلطة القاضي الإداري.

ــــرار كــــل مــــن القضــــاء - ــــرغم مــــن إق ــــى ال الإداري الفرنســــي والجزائــــري للقاضــــي بســــلطة  عل

ـــــزال محتشـــــما،  ـــــك لا ی ـــــق ذل ـــــة، إلا أن تطبی ـــــع الغرامـــــة التهدیدی ـــــلإدارة وتوقی ـــــه الأمـــــر ل توجی

ــــلإدارة بتوقیــــع الغرامــــة  ــــم نجــــد إلا القلیــــل مــــن الأحكــــام القضــــائیة عــــن توجیــــه الأوامــــر ل إذ ل

ـــــى تنفیـــــذ الأحكـــــام الصـــــادرة ضـــــدها فـــــ ي مرحلـــــة تنفیـــــذ العقـــــد التهدیدیـــــة علیهـــــا إجبارهـــــا عل

 الإداري.

 التوصیات: -ثانیا
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ـــــى تكـــــون  أن نأمـــــلقتراحـــــات التـــــي مجموعـــــة مـــــن التوصـــــیات والإ انتهـــــت الدراســـــة إل

 لبحوث مستقبلیة على النحو التالي:  أفاقفي هذا الموضوع وتفتح  یجابیةإضافة إ

نفصـــــال إقــــرار القاضـــــي الجزائــــري صـــــراحة بتطبیــــق نظریــــة القـــــرارات القابلــــة للاضــــرورة  -

 خصوصا في مجال العقد.

ـــــــري أن یحـــــــذو حـــــــذو القضـــــــاء الإداري الفرنســـــــي  - دعـــــــوة القاضـــــــي الإداري الجزائ

والمصـــــري وذلــــــك بالســــــماح للغیــــــر بــــــالطعن بالإلغــــــاء فــــــي بعــــــض القــــــرارات الصــــــادرة فــــــي 

ــــة إبــــرام العقــــد الإداري  مرحلــــة تنفیــــذ العقــــد الإداري، لاســــیما وأنــــه قــــد أتــــاح للغیــــر فــــي مرحل

ــــــمغــــــاء، الطعــــــن بالإل ــــــد مــــــن اســــــتعمال حــــــق الطعــــــن  فل ــــــر الأجنبــــــي عــــــن العق یحــــــرم الغی

ـــــه  بالإلغـــــاء فـــــي بعـــــض القـــــرارات الصـــــادرة فـــــي مرحلـــــة تنفیـــــذ العقـــــد الإداري متـــــى كانـــــت ل

 مصلحة في ذلك. 

دعــــــوة القاضـــــــي الإداري الجزائــــــري لتطبیـــــــق قاعــــــدة امتـــــــداد أثــــــر إلغـــــــاء القــــــرار القابـــــــل  -

ذاتــــه لأن إلغــــاء القــــرار یحــــوز حجیــــة مطلقــــة لمــــا  للانفصــــال عــــن العقــــد الإداري إلــــى العقــــد

تشـــــكله هـــــذه النوعیـــــة مـــــن الرقابـــــة مـــــن أهمیـــــة بالغـــــة فـــــي إضـــــفاء المشـــــروعیة وقیـــــام دولـــــة 

ــــــــة  ــــــــرارات القابل ــــــــة الق ــــــــق نظری ــــــــة المرجــــــــوة مــــــــن وراء تطبی ــــــــق الغای ــــــــك لتحقی ــــــــانون وذل الق

 للانفصال في مجال العقود الإداریة. 

ـــــة للانفصـــــال ضـــــمن ضـــــرورة تقنـــــین المشـــــرع الجزائـــــري لن - ـــــة القـــــرارات الإداریـــــة القابل ظری

  .نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

تفعیـــــــل الـــــــدعوى الاســــــــتعجالیة بتكـــــــریس ســــــــلطة إلغـــــــاء القــــــــرارات والشـــــــروط التعاقدیــــــــة  -

 العلانیة والمنافسة. بالتزاماتالمخلة 
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 قائمة المصادر:

 النصوص الرسمیة: -أولا

I/- :التشریع الأساسي 

ــــم  -1 المتضــــمن تعــــدیل  1996دیســــمبر  07المــــؤرخ فــــي  438-96المرســــوم الرئاســــي رق

 المعدل بموجب: 76الدستور، ج رن عدد 

والمتضـمن تعـدیل الدسـتور، ج ر عـدد  2002فریـل أ 10المؤرخ فـي  03-02القانون رقم  -

25. 

المتضـمن تعـدیل الدسـتور، ج ر عـدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  -

63. 

المتضـمن تعـدیل الدسـتور، ج ر عـدد  2016مـارس  06المـؤرخ فـي  01-16القانون رقم  -

14. 

II/- :النصوص التشریعیة 

-66المعدل والمتمم للأمر رقـم  1990 -غشت– 18في المؤرخ  23 -90القانون رقم  -1

 36المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة، ج ر عــدد  1966یونیــو  08المــؤرخ فــي  154

 .1990لسنة 

المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیــة  2008فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09-08القـانون رقـم  -2

 . 2008لسنة  21والإداریة، ج ر عدد 

لســنة  37یتعلــق بالبلدیـة، ج ر عـدد  2011یونیـو  22المــؤرخ فـي  10-11القـانون رقـم  -3

2011. 

III/- :النصوص التنظیمیة  

یعدل المرسوم التنفیذي رقـم  2011ماي  22المؤرخ في  11/195المرسوم التنفیذي رقم  -1

الــذي یحــدد كیفیــات تطبیــق أحكــام القــانون رقــم  1998نــوفمبر  14المــؤرخ فــي  98/356
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ـــة، ج ر عـــدد  1998مـــاي  30فـــي  المـــؤرخ 98/02 ســـنة  29والمتعلـــق بالمحـــاكم الإداری

2011 

، المتضــــمن تنظــــیم 2015ســــبتمبر  16المــــؤرخ فــــي  247-15المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -2

ســـبتمبر  20الصــادر فــي  50عــدد  ،الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام، ج ر

2015 

 قائمة المراجع: 

 : الكتب المتخصصة والعامة -أولا

I/- :الكتب المتخصصة 

 بوطریكي المیلود:

الطبعــة الأولــى، منشــورات ، القضــائي جتهــادالاالقــرارات الإداریــة المنفصــلة علــى ضــوء -01

 .2014مجلة العلوم القانونیة، المغرب، 

 جمعه محمد سمیر محمد: 

  .2013إلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -02

  أشرف محمد خلیل: حماد

نظریــة القــرارات الإداریــة القابلــة للانفصــال فــي مجــال العقــود الإداریــة، الطبعــة الأولــى،  -03

  .2010دار الفكر الجامعي، مصر، 

 الدلیمي حبیب إبراهیم حمادة:

_ القرارات الإداریة القابلـة للانفصـال عـن العقـد الإداري (دراسـة مقارنـة)، الطبعـة الأولـى، 04

  .2016ر الأیام للنشر والتوزیع، العراق، دا

 رمضان احمد شعبان:

مدى جواز الطعـن بالإلغـاء فـي منازعـات العقـود الإداریـة، الطبعـة الثانیـة، دار النهضـة  -05

  .2016العربیة، مصر، 
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 زكریا علیاء:

لـى، أثر طعن الغیر على القرار الإداري القابل للانفصال ( دراسة مقارنة)، الطبعـة الأو  -06

 دار النهضة العربیة ، مصر. 

 سارى جورجى شفیق:

 .2002 ،مصر ،دار النهضة العربیة ،القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري -07

 سالم زینب: 

الرقابــة القضــائیة علــى العقــد الإداري فــي مرحلــة التنفیــذ، دار الجامعــة الجدیــدة، مصــر،  -08

2016. 

  السناري محمد: 

 دار النهضة العربیة، مصر. ،ات الحدیثة للطعن بالإلغاء في العقد الإداريالتطور  -09

 الشامي مجدي:

، مكتبــة الأولــىالقـرارات القابلــة للانفصــال ( بــین عقــود الإدارة ورقابـة القضــاء)، الطبعــة  -10

 .2019مصر، الوفاء القانونیة، 

 حمد: أعثمان جمال عباس 

ــة فــي الفقــه وقضــاء مجلــس النظریــة العامــة وتطبیقاتهــا فــي مجــا -11 ل إلغــاء العقــود الإداری

 . 2007الدولة، المكتب العربي الحدیث، مصر، 

 عمر أبو بكر صدیق: 

ـــق المناقصـــات،  -12 ـــود الإداریـــة بطری ـــرام العق ـــة القضـــائیة علـــى ســـلطة الإدارة فـــي إب الرقاب

 .منشورات الحلبي الحقوقیة

 

 

 عوابدي عمار:
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داریـة فـي النظـام القضـائي الجزائـري، الجـزء الثـاني، دیـوان النظریة العامة للمنازعات الإ -13

  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر

  المسلماني محمد أحمد إبراهیم:

القــرارات الإداریــة القابلــة للانفصــال فــي العملیــات القانونیــة المركبــة دراســة مقارنــة، دار  -14

  .2014الجامعة الجدیدة، مصر، 

  فاروق محمد: المعالیقي

في المنازعات الإداریة، الطبعة  وتطبیقاتهانظریة الأعمال المتصلة والأعمال المنفصلة  -15

   ، لبنان.2014المؤسسة الحدیثة للكتاب،  الأولى،

 المعمري محمد بن سعید بن حمد:

الرقابـــة القضـــائیة علـــى العقـــود الإداریـــة، (فـــي مرحلتـــي الانعقـــاد والتنفیـــذ) دار الجامعـــة  -16

 .2011الجدیدة، مصر، 

 II/- :الكتب العامة 

 أث ملویا لحسن بن الشیخ: 

دروس فــــي المنازعـــــات الإداریــــة " وســـــائل المشـــــروعیة"، دار هومــــة للطباعـــــة والنشـــــر  -01

 .69ص والتوزیع، الجزائر،

 :بعلي محمد الصغیر

 .2009 ،الجزائر ،التوزیعو  دار العلوم للنشر، الوسیط في المنازعات الإداریة -02

 لإداري "دعوى الإلغاء "، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر.القضاء ا -03

 .2017القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -04

 

 

 :بوضیاف عمار
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ـــة، الطبعـــة الأولـــى، جســـور للنشـــر والتوزیـــع -05  ،الجزائـــر، المرجـــع فـــي المنازعـــات الإداری

 ، القسم الأول. 2013

ـــةالمرجـــ -06  ،الجزائـــر، التوزیـــعو  جســـور للنشـــر ،الطبعـــة الأولـــى، ع فـــي المنازعـــات الإداری

  .، القسم الثاني2013

القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة مدعمة بأحـدث القـرارات القضـائیة، جسـور  -07

 .2009، الجزائر، للنشر

، 2017جزائـــر، شـــرح تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، الطبعـــة الخامســـة، جســـور للنشـــر، ال-08

 القسم الثاني.

 بو علي سعید:

 .2015 ،الجزائر ،دار بلقیس ،المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري -09

  :بو عمران عادل

 النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار عین ملیلة، الجزائر. -10

 البنا محمود عاطف:

  الفكر العربي، مصر. العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار -11

 : الحلو ماجد راغب

 .2010القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -12

 الخلایلة محمد علي:

 ،2015القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -13

   :خلوفي رشید

بوعـــات ، دیـــوان المط)اختصـــاص القضـــاء الإداريو  قـــانون المنازعـــات الإداریـــة (تنظـــیم -14

  .2004الجامعیة، الجزائر، 
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المنازعـــات الإداریـــة (الـــدعاوى وطـــرق الطعـــن الإداریـــة) دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة،  -15

 ، الجزء الثاني.2013الجزائر، 

(شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعـوى القضـاء الكامـل)،  قانون المنازعات الإداریة -16

  .2001 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 خلیفة عبد العزیز عبد المنعم:

 .2005شروط قبول الطعن بإلغاء القرارات الإداریة، دار الفكر الجامعي، مصر  -17

الأســس العامــة للعقــود الإداریــة، الطبعــة الأولــى، المركــز القــومي للإصــدارات القانونیــة،  -18

  .2008، مصر

الإداریــة، دار الفكــر الجــامعي، مصــر، المســؤولیة الإداریــة فــي مجــال العقــود والقــرارات  -19

2007.   

  .2008إلغاء القرار الإداري" الأسباب والشروط"، منشاة المعارف، مصر،  -20

 .2014تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاء وتحكیما، منشاة المعارف، مصر،  -21

 رفعت عبد الوهاب محمد:

  .2009جامعة الجدیدة، مصر، النظریة العامة للقانون الإداري، دار ال -22

 رابحي أحسن:

 الأعمال القانونیة الإداریة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر. -23

 : زریق برهان

 .2002نظریة البطلان في العقد الإداري، الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، دمشق،  -24

 سایس جمال:

ـــي القضـــاء الإداري، الطبعـــة الأ -25 ـــري ف ـــر،الاجتهـــاد الجزائ ـــك، الجزائ ـــى، منشـــورات كلی  ول

 ، الجزء الأول. 2013
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ـــر، -26 ـــك، الجزائ ـــى، منشـــورات كلی ـــي القضـــاء الإداري، الطبعـــة الأول ـــري ف  الاجتهـــاد الجزائ

 ، الجزء الثاني.2013

ـــر، -27 ـــك، الجزائ ـــى، منشـــورات كلی ـــي القضـــاء الإداري، الطبعـــة الأول ـــري ف  الاجتهـــاد الجزائ

 ، الجزء الثالث.2013

 ي: الشامي مجد

رقابة القضاء وشان التعویض وإعادة التوازن المالي للعقـد الإداري، طبعـة أولـى، مكتبـة  -28

  الوفاء القانونیة، مصر.

 :شطناوي علي خطار

  .2008 الأردن، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -29

 الشلماني حمد محمد حمد:

 .2007لعامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، امتیازات السلطة ا -30

 الشوبكي عمر محمد:

 .2007القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،  -31

 شیحا إبراهیم عبد العزیز: 

القضــــاء الإداري ولایــــة القضــــاء الإداري ودعــــوى الإلغــــاء، منشــــأة المعــــارف، مصـــــر،  -32

2006. 

، منشـــــاة المعـــــارف، مصـــــر "الإداري "ولایـــــة القضـــــاء الإداري دعـــــوى الإلغـــــاء القضـــــاء -33

2016. 

 

 

 : شیهوب مسعود
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ــادئ العامــة للنازعــات الإداریــة (الأنظمــة القضــائیة المقارنــة والمنازعــات الإداریــة)،  -34 المب

 ، الجزء الأول.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ــادئ العامــة للمنازعــات  -35 الإداریــة (الهیئــات والإجــراءات أمامهــا)، دیــوان المطبوعــات المب

 ، الجزء الثاني.2005الجامعیة، الجزائر، 

المبـادئ العامـة للنازعــات الإداریـة (نظریـة الاختصــاص)، دیـوان المطبوعـات الجامعیــة،  -36

 ، الجزء الثالث.1999 الجزائر،

 :الطماوي سلیمان محمد

 ، الكتاب الأول 1986دار الفكر العربي، مصر،  )،القضاء الإداري (قضاء الإلغاء -37

 .2011الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،  -38

 .1984النظریة العامة للقرارات الإداریة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، مصر،  -39

 العبادي محمد ولید:

، 2008ى، مؤسســـة الــــوراق للنشــــر والتوزیــــع، الأردن، القضـــاء الإداري، الطبعــــة الأولــــ -40

 الجزء الثاني.

 :عكاشة حمدي یاسین

  .1998ة المعارف، مصر، أموسوعة العقود الإداریة والدولیة في التطبیق العملي، منش -41

موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الطبعة الثانیة، دار أبو مجد، مصـر،  -42

2001. 

 حمد مقبل سالم:العندلي م

 أثار العقد الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن. -43

  عیسى ریاض:

نظریـــة العقــــد الإداري فــــي القـــانون المقــــارن والجزائــــري، دیـــوان المطبوعــــات الجامعیــــة،  -44

 الجزائر
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 : القبیلات حمدي

  .2011ن، الوجیز في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، وائل للنشر، الأرد -45

 : كنعان نواف

ــدار العلمیــة الدولیــة ودار الثقافــة والنشــر والتوزیــع،  -46 ــانون الإداري، الطبعــة الأولــى، ال الق

  .2003الأردن، 

 كوسة فضیل:

 .2013الجزائر،  دار هومة، القرارات الإداریة في ضوء قضاء مجلس الدولة، -47

 مارسو لونغ وآخرون:

الفرنســي (مجموعــة القــانون العــام، ترجمــة د. احمــد  الإداريأحكـام المبــادئ فــي القضــاء  -48

 . 1995،  دار الفكر الجامعي،  مصر، 10یسري)، الطبعة 

 محیو احمد:

 المنازعات الإداریة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر. -49

 المسلماني محمد أحمد إبراهیم:

 .2017معي، مصر، القرارات الإداریة، دار الفكر الجا -50

  مفتاح خلیفة عبد الحمید:

 العقود الإداریة وأحكام إبرامها في التشریع اللیبي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر.  -51

 

 

 النعیمي أبو بكر احمد عثمان:

حــــدود ســــلطات القضــــاء الإداري فــــي دعــــوى الإلغــــاء، دار الجامعــــة الجدیــــدة، مصــــر،  -52

2013. 

 اهأطروحات الدكتور  -ثانیا
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 إبراهیم درید عیسى: 

الرقابـــة علـــى إبـــرام العقـــد الإداري بطریـــق المناقصـــة العامـــة، رســـالة مقدمـــة لنیـــل درجـــة  -01

عمــر حلمــي فهمــي، كلیــة الحقــوق، جامعــة عــین شــمس،  إشــرافالــدكتوراه فــي القــانون العــام، 

 .2016مصر، 

 أحمد عبد االله سید أحمد:  

نفصــــال فــــي القــــانون الإداري، رســــالة لنیــــل درجــــة نظریــــة القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للا -02

الدكتوراه في الحقوق، إشراف السـید خلیـل هیكـل، كلیـة الحقـوق، جامعـة أسـیوط، مصـر، سـنة 

2008  . 

  بوجادي عمر: 

اختصــاص القضــاء الإداري فــي الجزائــر، رســالة لنیــل درجــة دكتــوراه دولــة فــي القــانون،  -03

 .2011 ة تیزي وزو،جامع كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 تیاب نادیة:  

رســالة لنیـل شــهادة دكتـوراه فــي العلــوم  فــي مواجهـة الصــفقات العمومیـة، الفســادمواجهـة -04

  .2017 جامعة تیزي وزو،، والعوم السیاسیة كلیة الحقوق

 الحسن إبراهیم أحمد:  

فــي القــانون قضــاء الإلغــاء فــي نطــاق العقــود الإداریــة دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه  -05

  .2012العلم، إشراف احمد إسماعیل، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 

 

  خضري حمزة:

آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه علوم تخصص  -06

  .2015-2014، 1قانون عام، إشراف زوینة عبد الرزاق، كلیة الحقوق جامعة الجزائر

 :شوقي سید أحمدالشهاوي عاطف محمد  
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القرارات الإداریة القابلة للانفصال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري، رسـالة  -07 

 . 2007درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر،  لنیل

 مذكرات الماجستیر -ثالثا

 ابن أحمد حوریة:  

ة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة دور القضاء الإداري في ظل المنازعات المتعلق-01

 .2011-2010الماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق جامعة تلمسان، 

 بن علیة حمید: 

الإداري في القضـاء الإداري الجزائـري، مـذكرة ماجسـتیر فـرع إدارة  مفهوم ومحتوى العقد -02

 .2001-2000جزائر، ومالیة، إشراف سعاد الغوثي، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة ال

 بو غازي وهیبة:  

تطــور الطعــن بالإلغــاء فــي العقــود الإداریــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، فــرع قــانون  -03

 . 2010-2009عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سطیف، 

 

 

 

 شریف سمیة:  

شـهادة الماجسـتیر  رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل -04

ــانون فــرع قــانون المنازعــات الإداریــة، كلیــة الحقــوق ــوم السیاســیة جامعــة تیــزي و  فــي الق العل

  .2016وزو، 

  طالب بن دیاب إكرام: 
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مــذكرة ماجســتیر فــي  القــرارات الإداریــة المنفصــلة وتطبیقاتهــا علــى الصــفقات العمومیــة، -05

جامعـة  ان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة،القانون العام المعمق، إشراف عزاوي عبد الرحم

 .2017-2016أبو بكر بلقاید تلمسان، 

  كلوفي عزالدین: 

نظـــام المنازعـــة فـــي مجـــال الصـــفاقات العمومیـــة علـــى ضـــوء قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  -06

ــد الكــریم، كلیــة الحقــوق  ــانون العــام، إشــراف بودریــوة عب والإداریــة، مــذكرة ماجســتیر فــي الق

  .2012-2011السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، والعلوم 

 مخاشف مصطفى: 

السلطة التقدیریة في إصـدار القـرارات الإداریـة، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، جامعـة  -07

 .  2008-2007تلمسان، 

 مقیمي ریمة: 

مدنیــة المتضـمن قـانون الإجـراءات ال 08/09القضـاء الاسـتعجالي الإداري وفقـا للقــانون  -08

والإداریــة، مــذكرة ماجســتیر تخصــص قــانون الإدارة العامــة، إشــراف زغــداوي محمــد، كلیــة 

 .2013-2012 أم البواقي الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي،

 

 

 نور الوجود كریم النفس:  

فـرع رقابة القضاء الإداري على الأعمال الإداریة المفصـلة عـن العقـد، مـذكرة ماجسـتیر  -09

الدولــة والمؤسســـات العمومیــة، إشـــراف حمیــد بـــن علیـــة، كلیــة الحقـــوق بــن عكنـــون جامعـــة 

 .2013-2012 الجزائر،

  المقالات العلمیة -رابعا

 بروك حلیمة: 
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الســـابق للتعاقــــد فـــي مكافحــــة الفســـاد فــــي العقـــود والصــــفقات  ســــتعجاليالإدور الطعـــن  -01

  .، بسكرة)11العمومیة، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر (

 : بزاحي سلوى 

رقابــة القضـــاء الاســتعجالي قبـــل التعاقـــدي فــي مجـــال الصـــفقات العمومیــة فـــي التشـــریع  -02

 الجزائري.

 بن بوزید دغبار نورة:  

 .2016 الجزائر، ،15العدد  منازعات الصفقات العمومیة، دفاتر السیاسة والقانون، -03

 البوریني عمر عبد الرحمان:

ـــة القضـــاء علیهـــا،  الإداريالقابلـــة للانفصـــال عـــن العقـــد  اریـــةالإدالقـــرارات  -04 ـــة ورقاب مجل

 .2013، الكویت، مارس الأولالحقوق، العدد 

 بوعكاز نسرین:  

القرارات القابلة للانفصال في عقود الصفقات العمومیـة "صـفقة الأشـغال العامـة"، مجلـة  -05

  .13العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

 د الرزاق: جاسم رشا عب

 الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة والمنفصلة عن العقد الإداري. -06

  

 حیاة:  جبار

ــــدعوى  -07 ــــة وســــلطات قاضــــي  الاســــتعجالیةالتشــــكیلة الفاصــــلة فــــي ال  الاســــتعجالالإداری

 ، الجزء الثاني.2014، نوفمبر 26، العدد 1الإداري، حولیات جامعة الجزائر

 : جمعة محمد سمیر محمد 

مــــدى قبــــول الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرارات القابلــــة للانفصــــال فــــي النظــــامین الفرنســــي  -08

 .2011 مصر، ،49العدد الاقتصادیة، والمصري مجلة البحوث القانونیة و 
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 خضري حمزة:  

ـــة المفكـــر، العـــدد  -09 ـــر، مجل ـــي الجزائ ـــة ف ـــى الصـــفقات العمومی  ،13الرقابـــة القضـــائیة عل

 .2016الجزائر، 

 ار: رزیق عم

فــي الجزائــر، مجلــة  قضــاء الاســتعجال مــا قبــل التعاقــدي فــي مــادة الصــفقات العمومیــة -10

 .2017، جوان 11الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد 

 زروق العربي:  

ــأثر  -11 التطــور القضــائي فــي مجلــس الدولــة الفرنســي فــي رقابــة الســلطة التقدیریــة ومــدى ت

 ، مجلس الدولة.2006ن، القضاء الجزائري بها، العدد الثام

 السویلمیین صفاء محمود:  

ت علوم الشریعة والقانون، العدد الاختصاص القضائي لمنازعات العقود الإداریة، دراسا -12

 .2015، الأردن، الأول

 شتوان حنان:  

مـــدى تطبیــــق نظریــــة القــــرارات القابلــــة للانفصــــال فـــي نــــزع الملكیــــة مــــن اجــــل المنفعــــة  -13

ضـــاء الإداري الجزائـــري، مجلـــة إلیـــز للبحـــوث والدراســـات، العـــدد الثالـــث، العمومیـــة فـــي الق

  .2018المركز الجامعي الیزي، سنة 

 طیبي سعاد عمیروش:  

الرقابـــة علــــى القـــرارات الإداریــــة المنفصـــلة الصــــادرة أثنـــاء المرحلــــة التمهیدیـــة للصــــفقة  -14

ة، المجلد الرابـع، العـدد الأول، العمومیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسی

 . 2019سنة 

 :إبراهیمالعتوم منصور 
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مجلــــة حقــــوق الكویت،العــــدد الثــــاني، ، الإداریــــةفــــي منازعــــات العقــــود  بالإلغــــاءالطعــــن  -15

 .2014الكویت، 

 عرافة زوبیدة:  

دور القاضــي الإداري الاســـتعجال فـــي حــل منازعـــات الصـــفقات العمومیــة قبـــل الإبـــرام،  -16

والسیاســیة، العـدد الخـامس، جامعــة یحیـى فــارس  الدراسـات القانونیـةو  منـار للبحــوثمجلـة ال

  .2018بالمدیة، سنة 

 غندورة محمد سعید:  

، 20دعوى القضـاء المسـتعجل الموضـوعي السـابقة للتعاقـد فـي فرنسـا، المنـار، المجلـد  -17

 .2014، 2العدد 

 القصیري محمد:  

ات العمومیــة، المجلــة العربیــة للفقــه والقضــاء، العــدد القاضـي الإداري ومنازعــات الصــفق -18

 ، المغرب.46

 النمر یحي محمد مرسي :

، مجلـــة كلیـــة -دراســـة مقارنـــة –الحدیثـــة للطعـــن فـــي عقـــود الدولـــة  القضـــائیةالتطـــورات  -19

 .2017القانون الكویتیة العالمیة ، العدد الثاني، الكویت، 

 بن ویراد أسماء:  

على الصفقات العمومیة كآلیة وقائیة لحمایة  الاستعجاليلقضاء الإداري الرقابة القبلیة ل -20

 المصلحة العامة.

 یعقوب سحر جبار:  

 الكوفة. ،القرار الإداري المنفصل وأثره على الغیر، الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة -21

 المراجع باللغة الفرنسیة: 

LES OUVRAGES 
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1-Delaubadere Andre, Venézia (j.c) Gaudemet(y) Traite de Droit Administratif , 

Paris, France, 1999. 

2-Debbash Charles, Contentieux Administratif, Dalloz, 2 eme édition, Paris, 

France, 1978. 

3-Michel Rousset et Olivier Rousset, Droit Administratif le contentieux 
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 :الأطروحة ملخص
العدید من القانونیة المركبة، وهو یتضمن إن العقد الإداري یعتبر من العملیات 

الإجراءات الإداریة والمتمثلة في القرارات التي تصدرها الإدارة في كل مرحلة من مراحله 
 .هتنفیذأو ل معاصرة لهأو  هالقرارات سابقة لإبرامسواء كانت هذه 

وبما أن كل الأعمال القانونیة تأخذ شكل العقد أو القرار فلابد أن یخضع كل عمل 
لرقابة تتناسب وطبیعته، فرقابة القضاء الإداري على القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن 

غاء التقلیدیة أو بموجب دعوى خاصة العقد الإداري هي رقابة مشروعیة بموجب دعوى الإل
ن تلك القرارات تعتبر قرارات إداریة تصدرها بدعوى الاستعجال قبل التعاقدي، لأتسمى 

 الإدارة بصفتها سلطة عامة.
ن رقابة قاضي الإلغاء على القرارات الإداریة القابلة للانفصال لیس مجرد ولذلك فإ

ه الأعمال بمنأى عن رقابة القضاء بحجة توسیع اختصاص لا معنى له بل حتى لا تكون هذ
 عدم اختصاص القضاء الكامل بمراقبتها.  

  
Abstract: 

The administrative contract is one of the complex legal processes, and it 
includes many administrative procedures represented in the decisions issued by 
the administration at every stage of its stages, whether these decisions are prior 
to its conclusion or contemporary to it or its implementation 

.Since all legal actions take the form of a contract or decision, each action 
must be subject to control suitable with its nature. The administrative judiciary 
control over administrative decisions that are dissociatable from the 
administrative contract is a legitimate control according to the traditional 
cancellation lawsuit or according to a special suit called a pre-contracting suit, 
because those decisions are considered  administrative decisions issued by the 
administration as a public authority. 

Therefore, the abolition judge’ s control over dissociatable administrative 
decisions is not merely an expansion of a meaningless jurisdiction, but to make 
such acts not immune to judicial oversight on the grounds that the judiciary does 
not have the full jurisdiction to monitor them.  

 


